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  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى
  .�بع الحنان والعطف، رمز الحب والإخلاص أمي، التي بقيت تترقب بلهفة وشوق إتمام إنجازه -
 .روح أبي الطاهرة رحمه ا وأسكنه فسيح جنا�ه -

مريم وزوجها حميد والبرعمة الصغيرة أسماء، �ورة وخطيبها لخضر، : أخواتي وإخوتي -
 �صيرة،

 .الحبيب حميدأخي   -

 .علي، وعائلته الغالية عائلة حميدوش بأقبو: رفيق دربي وشريك حياتي -

 .سليمة وكلّ أفراد عائلتها: أعز رفيقة في حياتي -

 .جدتي الحبيبة أطال ا عمرها -

 .كلّ أفراد عائلتي المقربين -

 .كل صديقاتي المقربات -

  .كلّ من ساعد�ي من بعيد أو قريب في مشواري الدراسي -
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اللهَ ويعلِّمكُم االلهَ وااللهُ واتقُوا ا﴿ 

 ملءٍ عيبِكُلِّ ش﴾  
  
  

 ]282من الآية : البقرة[                                  
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ة - لاً أوباللغة العربي:  
  

 .صفحة رقم: ص -

  .من الصفحة رقم   إلى الصفحة رقم: ص ص -
 .  جريدة رسمية: ر.ج -

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية : س.إ.ق.ع.ج.م -
  .والسياسية

  
  

  :غة الفرنسيةباللّ - ثانيًا 
‐ N°: Numéro. 

‐ P: Page. 

‐ P.P: de la page N°  à la page N°. 

‐ Op.cit: Référence précédemment cité.  

‐ R.A.S.J.E.P: Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et 

Politiques.    

‐ O.C.D.E : L’organisation de Coopération et de Développement 

Economique. 
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التطور الهائل الحاصل في مختلف و متطلبات الحياة الاقتصادية الحديثة إن

يفرض على الدول ، سواء في وسائل الإنتاج أو في قطاعات الخدمات دول العالم،
هذا ما يجعلها في ، دربها علىمواكبة هذا التطور ومحاولة السير  المتخلفة المتبقية

هذا ، و)1(ال ضخمة لتأمين مختلف الفعاليات الاقتصاديةحة إلى رؤوس أموحاجة ملّ
سواء من ، تمويل مختلف النشاطات الاقتصادية لالأمر يتطلب منها تجميعها من أج

إذا كانت الدول ف. جودة سابقا أو لخلق نشاطات جديدةأجل تطوير النشاطات المو
جيات الحديثة الضخمة وكذا مختلف التكنولو المتطورة بصفتها تملك رؤوس الأموال

بالنسبة للدول بالعكس لكن ، في التقدم دائما للاستمرار أي إشكالفهي بذلك لا تجد 
رؤوس الأموال اللازمة لها وحتى إن  السائرة في طريق النمو فهي تفتقر إلى

التي تبقى دائما في أيدي ، التكنولوجيات الحديثةتوافرت هذه الأموال فهي تفتقر إلى 
الاستثمارات الأجنبية لمواجهة اللجوء إلى اجتذاب  يهاض علهذا ما يفرأجنبية، 
  .)2(الصعوبات التي تواجهها في المجال الاقتصاديو المشاكل

هكذا تحاول أغلبية الدول السائرة في طريق النمو توفير المناخ الملائم 
هذا من خلال وضعها لمختلف ، ولاجتذاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية

التي تحفز المستثمرين الأجانب توفير الحماية القانونية بو عات التي تضمن ذلكالتشري
بما فيها ، هملاستثماراتو مالامتيازات لهو الضماناتمختلف ذلك بمنح ، وللقدوم إليها
 أو الناتجة عنه /و الأموال الموجهة للاستثمارخروج رؤوس و دخول اتتسهيل عملي

                                                 
  . 8س، ص .أطلس للنشر، الجزائر، د ،)بورصة الجزائر(البورصة شمعون شمعون،  -  1
رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة  ،رونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائالحماية القانعيبوط محند وعلي،  - 2

  .91، ص2006 – 2005في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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لتي تنتهجها هذه رف القيود الناتجة عن سياسات الصبالتقليل بقدر الإمكان من اوذلك 
  . الدول

لاستقطاب أكبر قدر ممكن من  مؤخرا ول التي تسعىتعتبر الجزائر من بين الد
ض إليها الاقتصاد خاصة بعد الأزمة الكبيرة التي تعر رؤوس الأموال الأجنبية،

 ةـوليق الدأسعار البترول في الأسواانخفاض بسبب ، 1986الجزائري في سنة 
أن تعيد تنظيم اقتصادها  الهلذلك كان لابد . يشكل المورد الرئيسي للدولة كان بحيث

، وهذا للابتعاد جديدةاقتصادية بمحاولة تحسين النشاطات الأخرى وخلق نشاطات 
 الجزائر تلذلك فقد تبنّو .المتمثلة في البترولفقط على الثروة الوطنية عن الاعتماد 

بحيث عمدت إلى  ،جموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذريةم 1990منذ سنة 
مجموعة من الأسس والمبادئ التي تحمل في طياتها نية واضحة للانفتاح تكريس 

تكريس : ةالاقتصادي وتكريس مبادئ اقتصاد السوق، ومن بين هذه المبادئ الجديد
حرية المنافسة، تكريس حرية التجارة والصناعة، وذلك بتكريس حرية التجارة 
الخارجية، التقليص من حدة سياسة الرقابة على الصرف التي كانت تمارس سابقا 

بحيث عمدت إلى وضع  تدريجيا في مختلف قوانينها،وتكريس حرية الاستثمار وهذا 
رات الأجنبية، وإبرام عدة اتفاقيات دولية مع قوانين والتنظيمات متعلقة بالاستثما

مختلف الدول في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى دخول كطرف في عدة اتفاقيات 
  .أخرى متعددة الأطراف

كما قامت بوضع قوانين وتنظيمات متعلقة أساسا بتنظيم حركة رؤوس الأموال 
عائدات و يل رأسمالهل للمستثمر الأجنبي حق تحوبحيث تخوالخاصة بالاستثمارات 
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كما تسمح بتحويل رؤوس أموال ، )1(استثماره إلى الخارج في الوقت الذي يختاره
الإجراءات التي و من القواعدوهذا وفقا لمجموعة وطنية إلى الخارج لاستثمارها، 

لرقابة سياسة لتبقى تشكل جزءا من التي تعتبر و، القانونية صدها هذه النصوتحد
رفعلى الص.  

ع الجزائري لعملية حركة رؤوس الأموال نتساءل عن كيفية تنظيم المشرلهذا 
  مة لهذه العملية؟ القواعد المنظّعن جزاء من يخالف و مجال الاستثمار؟في 

توضيح سوف نستهل دراستنا بمحاولة ، للإجابة على هذه الإشكاليةو ،عليه
بالدراسة نتناول  ةمن ثم، و)الفصل التمهيدي(بعض المفاهيم الخاصة بالاستثمار 

ط في الأخير نسلّ، و)لالفصل الأو(ؤوس الأموال في مجال الاستثمار أحكام حركة ر
�.     )انيالفصل الثّ(ام الضوء على جزاء مخالفة هذه الأحك �

                                                 
 47ر عدد .ق بتطوير الاستثمار، جيتعلّ، 2001أوت  20مؤرخ في  01/03من أمر رقم  31المادة   - 1

  .2001أوت  22الصادر بتاريخ 
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  إن تحديد مفهوم الاستثمار يستوجب علينا في البداية محاولة وضع تعريف له
، رغم وجود صعوبة في ذلك، وهذا لكون الاستثمار مصطلح )المبحث الأول(

، فقد تغير محتواه مع تطور العلاقات القانونييناقتصادي قبل أن يحض باهتمام 
يشمل عدة أشكال  )1(ادية الدولية، فانتقل من مفهوم كلاسيكي إلى مفهوم جديدالاقتص

  .)المبحث الثاني(أو أنواع للاستثمار 

��bא*{�������������yא���� �
h%���	7א�v�h��� �

لقد تعددت وتنوعت التعريفات المعطاة لمصطلح الاستثمار، وذلك بسبب تعدد 
في الغاية والأهداف سواء بين الدول فيما  المصادر المعتمدة في ذلك، وكذا الاختلاف

  .بينها أو بين الدول والمستثمرين الأجانب

، )المطلب الأول(تعريفات فقهية في هذا الصدد الاعتماد على  لذلك اخترنا
، وفي )المطلب الثالث(، تعريف القانون الاتفاقي )المطلب الثاني(التعريف التشريعي 

 نص مختلف عناصر الاستثمار مخلال استخلاالأخير تعريفًا جامعا وذلك من 
  .)المطلب الرابع( السابقة التعريفات

  

  

  
                                                 

  .69، صسابقمرجع عيبوط محند وعلي،  -   1
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كوين الرأسمال تهدف لت مصطلح الاستثمار بأنّه عملية )1(ف الاقتصاديونيعر
 فوه كذلكركما ع .يعتبر بأنه عملية تزيد من التراث المادي للبلادو أو الرفع منه،

  .)2(بأنّه كلّ اكتساب لأموال من أجل الحصول على منتوج أو استهلاكه

ا بالنسبفقد ة لفقهاء القانونأم دام أصول مالية، مهما كانت فوه بكونه استخعر
شخص طبيعي أو معنوي في نشاط اقتصادي معين في  طرف أو نوعها من طبيعتها

لطة الفعلية في توجيه النشاط الاقتصادي أم هذا الاستغلال الس لهخوسواء  ،بلد معين
  .)3(لا بهدف تحقيق عائد مجز

 بهدف  فوه كذلك بكونه استخدام لأموال منقولة وغير منقولة وذلككما عر
ى أن يكون الهدف من ذلك هو الحصول على إنشاء أو التوسع في مشروع قائم عل

  .ربح

د بحسب منظور الجهة يتعدتعريف الاستثمار يختلف و ضح لنا أنيتّ ،ومن هنا 
الاستثمار  القائمة بها، لكنها في الأخير تتفق في مجموعة من العناصر من بينها أن

  .يكون من أجل الحصول على ربح

  
                                                 

  .11، ص2004دار هومة، الجزائر،  الاستثمارات الدولية،عبد العزيز ، قادري  -   1
 1999ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  قانون الاستثمارات في الجزائر،عليوش قربوع كمال،  -  2

  .2ص
دار  الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاص،دور الاستثمار صفوت أحمد عبد الحفيظ،  - 3

  .22، ص2005، الإسكندرية، المطبوعات الجامعية
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يعرنص المادة الثانية من ع الجزائري مصطلح الاستثمار من خلال ف المشر
  :على أنّه ،ق بتطوير الاستثمارالمتعلّ 01/03أمر 

  :يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما يأتي«

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات  – 1

  الانتاج، أو إعادة التأهيل، أو إعادة الهيكلة،

  ة،المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عيني – 2

  .»استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلّية  – 3

ع الجزائري يعتبر استثمار كلّ ضح لنا أن المشرعريف يتّومن خلال هذا التّ
استحداث للنشاطات الانتاجية، أو التوسيع في النشاطات الموجودة سابقًا، وذلك بصفة 

زئية أو كلّية، مما يعني وكذا عملية استعادة النشاطات في إطار خوصصة ج ،مباشرة
تعدادها من دون أن يذكر طبيعة  لتي تولّىأنّه يعطي أكثر أهمية لنوعية النشاطات ا

من خلال قانون الاستثمارات اتخذه  خص القائم بها، وهو نفس الموقف الذيالشّ
ق بترقية ، المتعل93/12ّالسابق أي بموجب نص المادة الثانية من مرسوم تشريعي 

ر ع أكثر في مقصود الاستثما، وإنّما فقط هناك فرق من حيث أنّه توس)1(الاستثمار
قة باستعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلّية للفقرة الثالثة المتعلّ بإضافته

                                                 
، 64ر عدد .ج ، يتعلق بترقية الاستثمار،1993أكتوبر  05، مؤرخ في 93/12مرسوم تشريعي رقم  -  1

  .1993أكتوبر  10الصادر بتاريخ 
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التي كان معمولا بها سابقا بعبارة  "حصص من رأسمال" كما أنّه قام باستبدال عبارة
  .)1("حصص نقدية" أخرى وهي

�_�nא��b�%א��� �

1�%�����v�hא��%�{}�א�7 �

ولية المبرمة بين الجزائر ودول أخرى تحديد لقد تناولت مختلف الاتفاقيات الد
المقصود بمصطلح الاستثمار فيها، ومن بينها تلك المبرمة بين الجزائر والجمهورية 

فيها  فالتي تعر، )2(الاسلامية الإيرانية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات
  :كلمة الاستثمار كما يلي

من قبل ر من الأملاك والأصول المستثمرة كل عنص" استثمار"تعني كلمة «

المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقًا  حد الطرفينمستثمري أ

  :فتشمل ما يأتي... للقوانين

  الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذلك الحقوق المتعلقة بها، –أ 

  الأسهم أو أي شكل من المساهمة في الشركات، –ب 

  المال أو أي خدمة ذات قيمة مالية، -جـ 

حقوق الملكية الصناعية والفكرية مثل البراءات ونماذج الاختراع  –د 

  والتصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية والمهارة،

                                                 
 2001أوت  20ق بتطوير الاستثمار، المؤرخ في علّ، يت01/03مضمون أحكام الأمر "محمد، يوسفي  -  1

 2001، الجزائر، 23عدد  ،، مجلة إدارة"ى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبيةومد
  .27ص

الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -   2
مرسوم  عليه بموجب قادصمل، ا2003أكتوبر 19قع بطهران في رية الإسلامية الإيرانية المووحكومة الجمهو

  .2005فبراير  27ادر بتاريخ ص، ال15ر عدد .، ج2005فبراير  26مؤرخ في  05/75رئاسي رقم 
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  .)1(»حقوق التنقيب لاستخراج الموارد الطبيعية -هـ 

عريفات فإنّها تتفق في بعض العناصر، التي نلاحظ اختلفت كلّ هذه التّ ومهما
ة، ممر في كلّ مراستخلاص تعريف جامع لمصطلح  منا يمكننا أنّها تتكر

  .الاستثمار

�א���n_�א�hא�- �
�8	����h%א��%�-�����v�hא� �

عريفات السابقة يمكن أن نستخلص مجموعة من العناصر التي من خلال كلّ التّ
ا لمصطلح الاستثمار، وتتمثل هذه العناصر فيما يليتكون تعريفًا جامع:  
وتكون هذه المساهمة إما نقدية أو عينية، وهذا سواء بشكل مباشر  :المساهمة •

  .في إنشاء الاستثمار، أو بشكل غير مباشر بشراء الأسهم والسندات
ول أو فهدف كلّ استثمار بطبيعة الحال هو الحص :نية الحصول على الربح •

  .تحقيق الربح
بمعنى المخاطرة، فكلّ عملية استثمار تعني أنّه هناك إمكانية إما  :المجازفة •

  .لتحقيق ربح أو خسارة
ثمار يتطلب فترة زمنية معينة لكي وهذا لأن إنجاز أي است :عامل الزمن •

  . )2(تظهر النتائج
ومانع د جامع الواقع يجعل وضع تعريف محد يمكن القول أن في الأخير

لمصطلح الاستثمار هو شيء غير ممكن، لأن الاستثمار هو ظاهرة تتغير بتغير 

                                                 
  .مرجع سابقالمادة الأولى، فقرة أولى من الاتفاقية مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية،  -   1
  .12- 11، صمرجع سابقعبد العزيز، قادري   - 2
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المنظور المعتمد في ذلك، وكذا بتغير ر الظروف الاقتصادية لكلّ دولة، وبتغي
 .)1(الزمان

 �b����������1א��%��������������א����

h%���	7א�y%�
Z� �
دة في ذلك، وبمعنى آخر اختلاف متعالاستثمار بتعدد الزوايا الم د أشكالتتعد

المعيار المعتمد عليه وعلى أساسه يتم تقسيم الاستثمار إلى أنواع، ومن هذه المعايير 
المعيار الزمني، معيار الشخص القائم بالاستثمار، معيار مدى : الممكن الاعتماد عليها

لّ هذه المعايير ، ولكن من بين ك)2(انتاجية الاستثمار، معيار التحكم في النشاط وغيرها
بالغة بالمقارنة مع الأخرى، لذا هناك البعض منها يعتمد عليها بكثرة وهذا لأهميتها ال

الاستثمار المباشر  التجاري والاستثمار الصناعي، بينالمختصون بين الاستثمار  يميز
  .ي والاستثمار الأجنبي، بين الاستثمار الوطني أو المحلّ)3(والاستثمار غير المباشر

����n_�א*{�yא �

�������i}�א7	����h%א������1{א7	����h%א*���1א��� �

مييز بين الاستثمار المحلّي أو الوطني والاستثمار الأجنبي يكون على إن التّ
أساس معيار معين، ويختلف هذا المعيار من دولة إلى أخرى، بحيث يمكن أن يكون 

لشخص الذي يقوم بالاستثمار، فإذا التمييز بالاعتماد على معيار الجنسية التي يحملهاا
                                                 

  .23- 22، صمرجع سابقيظ، فعبد الحصفوت أحمد  -   1
  .32، صنفسهمرجع  -   2
 .25، صمرجع سابق ،عبد العزيزقادري  -   3
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كان المستثمر من جنسية الدولة المقام فيها الاستثمار فهذا الاستثمار وطني، وإن كان 
هذا المستثمر يحمل جنسية دولة أخرى غير الدولة المقام بها الاستثمار، فهواستثمار 

كانت كما يمكن الاعتماد على معيار مصدر رؤوس الأموال المستثمرة إن  أجنبي،
أو على معيار الإقامة بحيث ينظر إلى  موجودة محليا أو تم استيرادها من الخارج،

ولة المنجز فيها الاستثمار أو غير خص صاحب الاستثمار مقيما في الدما إذا كان الشّ
والجزائر من بين الدول التي تعتمد على معيار مكان الإقامة وكذا مصدر ، مقيم فيها

  . )1(تثمرةرؤوس الأموال المس

ي هو ذلك الاستثمار الذي يقوم وعلى هذا الأساس فالاستثمار الوطني أو المحلّ      
بإنجازه أشخاص طبيعيون أو معنيون، مقيمون في الجزائر، وبرؤوس أموال 

  .مهما كانت الجنسية التي يحملونهاهذا في الجزائر، و موجودة محلّيا

لاستثمار الذي يقوم بإنجازه أشخاص أما الاستثمار الأجنبي فيقصد به ذلك ا
 بيعيين أو معنويين، وبرؤوس أموالغير مقيمين بالجزائر سواء كانوا أشخاصا ط

                                                 
  :هذا ما يمكن استنتاجه بالرجوع إلى نصوص -   1

المتعلقة بإعادة  31المادة  ، خاصة منها نصمرجع سابقق بتطوير الاستثمار، المتعلّ 01/03 رقم أمر -
  .تحويل رؤوس الأموال المستثمرة وفواءدها

 27ادر بتاريخ ، الص52عدد  ر.قد والقرض، جق بالنّيتعلّ 2003وت أ 26في  ، مؤرخ03/11رقم أمر  -
  .2003أوت 

ا طبيعي اخص المقيم وغير المقيم، مهما كان شخصنجد تعريفًا لكل من الشّمنه أين   126و  125المادة  -  
اأو معنوي.  

د شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل يحد ،1990سبتمبر  08مؤرخ في  90/03نظام رقم  -
أكتوبر  24بتاريخ  الصادر، 45عدد  ر.حويلها إلى الخارج ومداخيلها، جالنشاطات الاقتصادية وإعادة ت

1990.  
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لة من الخارج إلى الجزائر بعملة صعبة يقوم بتسعيرها بنك الجزائر، بشرط أن محو
  .)1(يكون هؤلاء الأشخاص من دولة تعترف بها الجزائر

والملاحظ أن الاستثمارات الأجنبية تستفيد من امتيازات وضمانات كثيرة 
بالمقارنة مع الاستثمارات الوطنية، فبالإضافة إلى تلك التي تمنحها الدولة في قانون 

الاستثمار، تقوم بإبرام اتفاقيات دولية مع الدرة لرؤوس الأموال المستثمرة ول المصد
بإبرام عدة اتفاقيات مع عدة دول أخرى منها دول فيها، فمثلا الجزائر قد قامت 

والتي يكون ... أوربا، دول عربية بما فيها دول المغرب العربي، دول من أمريكا
تين من طرف مواطني ولمضمونها تشجيع وحماية الاستثمارات المنجزة في الد

إلى  اميةرالمتبعة من طرف الجزائر والوهذا كلّه في إطار السياسة  الدولة الأخرى،
 الهام الذي تلعبه ولكن بالرغم من الدور. جذب رؤوس الأموال الأجنبية إليها

الدولة النامية  ول خاصة منهاالاستثمارات الأجنبية في تطوير وتنمية اقتصاديات الد
ول إلى اشتراط وجود ضعها تحت سيطرة أجنبية، لذلك لجأت بعض الدإلاّ أنّها قد ت

ذا ظهر نوع جديد من الاستثمار التي تنجز على أقاليمها، هك شراكة في الاستثمارات
العام الوطني وبين طرف آخر بين القطاع الخاص أو  وهو الاستثمار المشترك

ولة يد الد، وهكذا تستف)2(اسم المشروع المشترك هذا النوع ويطلق عادة على أجنبي،
يكون تحت سيطرة  ض اقتصادها لأنمن رؤوس الأموال الأجنبية ولكن دون أن تعر

  .أجنبية
  
  

                                                 
  .سابق، مرجع 90/03رقم نظام منها، من " أ"المادة الثانية فقرة  -   1
  .41، صمرجع سابق صفوت أحمد عبد الحفيظ، -   2
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مييز بين الاستثمار التجاري والاستثمار الصناعي يكون بالاعتماد على إن التّ
     .إذا ما كان نشاطا تجاريا أو صناعيا ،نوعية النشاط

أساسا على إنشاء مشروعات تقوم  تثمار التجاري ذلك الذي يعتمدفيقصد بالاس
عمليات الاستيراد والتصدير، أي بمعنى فتح أسواق جديدة للمنتوجات التي يتم ب

تصنيعها في بلد ما، وهذا النوع من الاستثمار قد تفضله الدول المصدرة لرؤوس 
ة التي تبحث عن أسواق الأموال التي تكون متقدمة صناعيا، وهي تلك الدول المتقدم

   .)1(جديدة ومنافذ لتصريف منتجاتها

الاستثمار الصناعي فيقصد به خلق مواقع أو فتح فروع جديدة تقوم بإنتاج  أما
ول النامية التي له الدوع من الاستثمارات تفضمختلف السلع والخدمات، وهذا النّ

  .)2(تبحث عن تطوير وزيادة طاقاتها الإنتاجية

ع الاستثمارات الصناعية ل وتشجول النامية تفضوكغيرها من الدوالجزائر  
، وكذا نص )3(هذا ما يمكن استخلاصه من نص المادة الثانية من قانون الاستثمار

الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر  90/03المادة الثانية من نظام 
التي جاء فيها  ،لهايومداخخارج لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى ال

  :ما يلي
                                                 

  .26 ، صمرجع سابقعبد العزيز، قادري  -  1
عبد الحميد، موسوعة الشركات التجارية وشركات الأشخاص والأموال والاستثمار، منشأة شواربي ال -  2

  .215 ، ص2003المعارف، الاسكندرية، 
  .سابق، مرجع 01/03أمر  -  3
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  :تكون قابلة للنقل إلى الجزائر رؤوس الأموال الموجهة إلى« 

عنها زيادة في العملة ج السلع والخدمات التي تتولد التمويل نشاطات إنت –أ 

  الصعبة،

  التقليل من اللّجوء إلى استيراد السلع والخدمات، –ب 

  .»والتجهيزات تحسين توزيع السلع الدائمة  -جـ 

يتضح لنا أن الجزائر تشجع أكثر الاستثمارات  ،فمن خلال هذا النص
وتطور تلك  ولة، وتخلق نشاطات جديدةالصناعية التي تنمي القدرات الإنتاجية للد

  .بذلك من اللّجوء إلى عمليات الاستيراد للسلع والخدمات الموجودة سابقًا، وتقلل

�nא��%������������א���_�����������b� �
�������i}�א7	����h%א���%
�h{א7	����h���h%א���%
hא��� �

ه صندوق النقد الدولي عريف الذي وضعيقصد بالاستثمار المباشر حسب التّ
تلك الاستثمارات التي تجري بهدف الحصول على فوائد مستمرة في شركة «: بأنّه

ل هذا الأخير يتمثّتمارس نشاطاتها في إقليم اقتصادي ليس اقتصاد المستثمر، وهدف 
 .)1(»في الحصول على سلطة قرار فعلية في تسيير الشركة

يمكن أن نستنتج أن الاستثمار المباشر هو عندما  ،عريفومن خلال هذا التّ 
خاذ القرار وتسيير الاستثمار، والعكس يكون يكون للمستثمر فيه سلطة فعلية لاتّ

الاستثمار غي ااستثمار هر المباشر هو الذي لا يكون فيغير مباشر، بمعنى أن 

                                                 
  .32، صمرجع سابقعبد العزيز، قادري  -   1
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للمستثمر سلطة القرار في تسيير المشروع، ويكون استثماره مجرد مشاركة مالية 
  .دون الحصول على التحكم في المشروع

مييز بين الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر هو مسألة فمعيار التّ 
اس ـوعلى هذا الأس. شروعتسيير المخاذ القرار في التحكم الفعلي أي مسألة اتّ

المستثمر بإنجاز مشروع معين يملك النصيب الأكبر  مباشرا قيام اف استثماريصنّ
من رأس ماله الاجتماعي، إما بخلق نشاط معين أو الدخول كشريك في نشاط موجود 

  .سابقًا

في الأخير، بالإضافة إلى الأنواع أو الأشكال السابقة ظهر شكل جديد 
ل نشاطًا للعديد من المؤسسات الدولية، بحيث تسمح ي أصبح يشكّللاستثمار، الذ
فيه أغلبية رأسماله  أن يملكقابة الفعلية على الاستثمار دون للمستثمر بالر

 contrat deالتسييركل من عقود : الاجتماعي، ويدخل ضمن هذا النوع

management  ، لتقنيةاعقود المساعدة contrat d’assistance technique)1(.  

                                                 
  .90عيبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص  -   1
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رة ـات وبداية التّسعينات صعوبات كبييفي أواخر الثّمانين لقد عرفت الجزائر
عن سياسة  الابتعادبحيث كان لابد عليها من تغيير عدة مواقف لها، بما فيها 

ديدة من أجل الخوض في جإجراءات وتحركات  باتخاذلقيام الاقتصاد الموجه وا
خرى بعد فشل السياسة التي تبنّتها من قبل، ليكون التّوجه نحو اقتصاد حر أمرحلة 

وكان من . أو ما يسمى باقتصاد السوق والخروج من العزلة التي كانت تعيشها قبلا
أجل ذلك وجوب وضع قوانين تثبت هذا التّوجه الجديد، ليأتي صدور قوانين جديدة 

، قوانين الاستثمار، ومختلف النّصوص التي منها قانون النّقد والقرضتكرسه، 
  .التّنفيذية التي جاءت لوضع هذه القوانين حيز التّنفيذ

تب ية الاستثمار في الجزائر والقبول ينمن بين المبادئ التي تمها تكريس حر
قليص التّ ومحاولة مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني،بدخول الرأسمال الأجنبي لل
هذه السياسة التي اتّبعتها الدولة لضمان حماية العملة  من الرقابة على الصرف،

مجال التّجارة  بلية تحويل الدينار الجزائري فيالوطنية من التّدهور، بالإضافة قا
  .الخارجية

لكنّه وبالرغم من ظهور بعض البوادر التي توحي بوجود حرية تحويل رؤوس 
ن خلال تكريسها في مختلف القوانين بما فيها القوانين الداخلية والقانون الأموال م
إلاّ أن ذلك يكون تحت رقابة شديدة وذلك في إطار سياسة  ،)المبحث الأول(الاتّفاقي 

الرقابة على الصرف التي لم يتم الاستغناء عنها كليا، وهذا بفرض مجموعة من 
سواء كانوا مقيمين في  احترامهارين المستثمالقواعد القانونية التي يجب على 

لاستثمار في ل ستثمار، أو غير مقيمينإلى الخارج للا التحويلائر بصدد الجز
وهذه الرقابة تتولاّه الدولة من خلال بعض الأجهزة التي ). المبحث الثّاني(الجزائر 

على  كبير التي لها تأثيرالأساسية  تسعى للمحافظة على توازن بعض العناصر
  ).المبحث الثّالث(الاقتصاد الوطني وعلى قيمة العملة الوطنية 
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وفي المكان  ميحتاج إنجاز أي استثمار في البداية إلى توافر الرأس المال اللاز
ر فيه، وإن لم يتوافر في ذلك ن المرغوب إقامة الاستثماا، أي في المكالمناسب

ذلك بنقله من مكان إلى ، ويعرف بحركة رأس المال اموهو المكان فيجب جلبه إليه 
حاول تحديد المقصود لذلك في هذا المبحث سوف ن. أخر إذا كانت هناك إمكانية

مجال د بحركة رؤوس الأموال في و، ومن ثمة المقص)المطلب الأول(برأس المال 
من نستعرض موقف بعض التشريعات  في الأخير، و)طلب الثانيالم(الاستثمار 

بما فيها موقف المشرع  )المطلب الثالث(حركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار 
   .الجزائري

�nא�����������������y�}*א�_� �

y%א���jZhמ�} ��� �

الفرع ( إن تحديد مفهوم رأس المال يتطلّب منّا في البداية محاولة تعريفه
  .)الفرع الثاني( ومن ثمة نستخلص من التّعريف عناصر رأس المال ،)ولالأ

 

� �

� �
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  : رع الأولـــــالف

  تعريف رأس المال

 أن نضع تعريفين، تعريف فقهي ارتأيناللتّعريف بدقّة مصطلح رأس المال، 
  .)ثانيا(وآخر قانوني ، )أولا(

  :التّعريف الفقهي –أولا 

  :لرأس المال، التي نجد منها أن لقد تعددت التّعريفات المعطاة
المساهمون على تقديمها كحصص  اتفقرأسمال هو مجموع الأموال التي « 

في المتاجرة بقصد تحقيق الربح عن طريق القيام  استعمالهالغرض  في الشّركة
  .)1(»غراض التي أسست من أجلها الشّركةلأبا

   :هناك من عرفه أيضا بأنّهو     
 كة الأساسية لممارسة نشاطها المتكونة من مجموع أقسام الأسهموسيلة الشّر«     

  . )2(»النقدية غير القابلة للتّجزئة، والمكتتب من قبل المساهمين

أن رأسمال هو مجموع  ، يمكن أن نستخلصخلال هذين التّعريفينهكذا من 
قد  الذي ن،في نشاط معي استخدامهاالأموال النّقدية وغير النّقدية الموضوعة من أجل 

    . تجاريا أوصناعيا نشاطا يكون 

  

                                                 
دار الثّقافة ، )دراسة قانونية(النّظام القانوني لزيادة رأس مال الشّركة المساهمة ننيس رؤوف، حنا نغم،  -  1

  . 17، ص2002التّوزيع، الأردن، للنّشر و
مكتبة  ،)دراسة قانونية وعملية(الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة مرزوك عباس، العبيدي فليح ،  -  2

  .55، ص1998دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
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  :القانونيالتّعريف  –ثانيا 

  :في القانون الداخلي - أ

 ة، لاسيما منها القراءة والبحث في مختلف إنة الجزائريالنّصوص القانوني
يجعلنا  ،، قانون النّقد والقرض وقانون الاستثمارات)1(جاري الجزائريالقانون التّ

هي أنّه لا نجد أي تعريف لهذا المصطلح فيها، وإنّما هناك مجرد نصل إلى نتيجة و
وبالخصوص في القانون . ذكر لمصطلح رأس المال في كلّ من القوانين السابقة

التّجاري عند الحديث عن الشّركات التّجارية، ومن خلالها يمكن أن نصل إلى 
 همات النّقديةاستخلاص تعريف وهو أن رأس المال هو عبارة عن مجموع المسا

لأجل ممارسة نشاط معين، ولا يمكن أن  ،والعينية التي يقدمها الشّركاء في شركة ما
    .)2(يكون تقديم عمل عبارة عن حصة في رأس المال

  :في القانون الاتفاقي -ب

أما في الاتّفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر مع مختلف دول العالم فيما 
تّحاد المغرب العربي إية الاستثمار، وفي تلك المبرمة مع دول يخص تشجيع وترق

نجد في الفصل الأول منها الذي  ،من أجل تشجيع وضمان الاستثمار بين هذه الدول
برأسمال أو بالأحرى المقصود برأسمال في  اتعريفا خاص "تعاريف"يحمل عنوان 

  : هذه الاتّفاقية وهذا كما يلي

مواطن ويشمل كلّ ما يمكن تقويمه بالنّقد من حقوق هو المال الذي يملكه ال«

مادية ومعنوية، ثابتة أو منقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الودائع 

المصرفية والاستثمارات المالية، والحصص الشّائعة وغير الشّائعة، والأسهم 

                                                 
  .)Edition Code(معدل ومتمم . القانون التّجارييتضمن  1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/59أمر رقم  -  1
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 567يفهم ذلك من نص المادة  - 2
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ن والامتيازات بكل والسندات، وكذلك العقّارات وما يتعلّق بها من ضمانات كالرهو

صورها والديون، وحقوق الملكية الفكرية، والعناصر المادية المتعلّقة بأصول 

تجارية وكلّ خدمة بمقابل ناتجة عن عقد، وحقوق الامتياز التّجارية الممنوحة 

بموجب قانون أو عقد ما بما في ذلك الحقوق المتعلّقة بالاستخراج والاستغلال 

  .)1(»لطّبيعيةوالبحث عن المواد ا

بحيث أنّه ذكر كلّ ما يمكن تقويمه  أنه جاء شاملا ،مسه من هذا التّعريفما نلو
بالنّقود، واكتفى بذكر بعض الأمثلة فقط، فقد أدرج كلّ من الأموال النّقدية التي تكون 

، وكذا العقّارات وكلّ ما يتعلّق بها، وكذا الحقوق ...على شكل ودائع مصرفية و
، ولكنّه بالمقابل قد أغفل عنصرا مهما ...تجارية و امتيازاتما فيها من المعنوية ب

  .المالالأولية التي تدخل ضمن رأس  والموادوهو الآلات والمعدات وكذا بعض السلع 

عاريف السابقة يمكن أن نستخلص عناصر وهكذا في الأخير، ومن خلال كل التّ
  وهو ما سنوضحه فيما يلي رأس المال،

  انيـــرع الثّــــالف

  عناصر رأس المال

إن وجود رأس المال يعني وجوده في شكل قانوني ملائم، فهذا ما يجعلنا 
نتحدث عن الشّركات، فأي استثمار مهما كان نوعه يجب أن يتّخذ شكلا معينا، وهو 

التي بدورها قد تكون شركة تساهمية، شركة ذات مسؤولية  ،على شكل شركة
  ...امنيةمحدودة، شركة تض

                                                 
الفقرة الثانية من الفصل الأول من اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي الموقعة  - 1

مؤرخ في  90/420، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1990يوليو  23في الجزائر بتاريخ 
  .1991فبراير  6، الصادر بتاريخ 06ر عدد .، ج1990 ديسمبر 22
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جراءات القانونية لإلذا فإن الشّركة تحتاج لتأسيسها إتّباع مجموعة من ا
، فيكون العنصر الأساسي في الشّركة هو )1(المنصوص عليها في القانون التّجاري

من طرف  اكتتابها، الذي هو عبارة عن تلك الحصص التي يتم الاجتماعي رأسمالها
صل، كما يمكن لأكون عبارة عن حصص نقدية في ا، والتي تالمساهمين أو الشّركاء

ولكن ما يعنينا أكثر هي  .معنوية أن تكون عبارة عن حصص عينية وأخرى حقوق
  .نوية فلها نظام خاص بهاعالحصص النّقدية والعينية، أما الحقوق الم

  :الحصص النّقدية –أولا 

معين من النّقود، يتم  فالقاعدة أن رأسمال عبارة عن حصص نقدية بهيئة مبلغ
كيد أتقديمه كحصة في الشّركة أو في رأسمال الشّركة المراد تأسيسها، والغاية من التّ

ووضوح أو يسر التّعامل فيها، على عكس  ةعلى كون الحصص نقدية هو سهول
الحصص النّقدية  لمعرفة قيمتها نقدا، كما أنلحصص العينية التي يجب تقييمها ا

وما يشترط في هذه الأموال التي يتم المساهمة . امها من طرف الشّركةيسهل استخد
  .)2(بها أو استثمارها هو أن يكون مالا مشروعا

قدية عبارة عن أموال أو نقود وطنية أي كما يمكن أن تكون الحصص النّ
أو عبارة عن نقود أجنبية محولة عبر البنك المركزي أو بالعملة الوطنية مباشرة، 

  .لبنوك المعتمدة إلى العملة الوطنيةأحد ا

  

  

                                                 
  .القانون التّجاريمن  550إلى  544المواد من  :أنظر -  1
  .68- 67صالعبيدي فليح، مرجع سابق،  ،مرزوك عباس -  2
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  :الحصص العينية –ثانيا 

صل أن رأس المال عبارة عن حصص نقدية لأفكما سبق أن أشرنا إليه أن ا
. لكن ليس هناك من مانع أن يكون عبارة عن حصص عينية يمكن تقييمها بالنّقود

من وسائل ) هم في الاستثمارالمسا(والمقصود بالحصة العينية هي ما يقدمه المستثمر 
من آلات ومعدات، عقّارات، بناءات، سلع ومواد  :مكن استخدامها في هذا الاستثماري

  .أولية خاصة بالنّشاط المراد القيام به

. وهذه الوسائل يتم تقدير قيمتها بالنّقود لمعرفة قيمة المساهمة الخاصة بصاحبها
ر االتّعامل فيها سهل وقيمتها واضحة لا يث وعلى عكس الحصص النّقدية التي قلنا أن

نها، نجد أن الحصص العينية في بعض الأحيان تثير مشاكل بشأن أأي نزاع بش
  . )1(تحديد قيمتها أو تقديرها

إن المشرع الجزائري هو الآخر سمح بإمكانية أن تكون ضمن رأسمال 
من القانون  567المادة  حصص نقدية وأخرى عينية، وهذا ما نستشفه من نص

  :التّجاري

وأن تدفع قيمتها كاملة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية، ولا يجوز ... «

  .»...أن تمثّل الحصص بتقديم عمل

  

  

  

                                                 
  .71صالعبيدي فليح، مرجع سابق،  ،مرزوك عباس -  1
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 )1(ض التّحويلات للرساميلإن أي عملية استثمار دولية تستلزم بالضرورة القيام ببع
 ا فيستثمار، هذالمستثمر إلى الدولة المضيفة للاخروج رؤوس الأموال من دولة أي 

الثّانية فنكون بصدد  ةأما في المرحل. الاستثمار نجازمرحلة أولية من أجل إتمام إ
ن وهي ما يسمى بعملية إعادة التحويل للفوائد الناتجة م الحديث عن عملية عكسية،

عادة التّحويل التي لطالما كانت إ فعملية. الأصلي المستثمرأو الرأسمال /و الاستثمار
ية للدول المضيفة لدى المستثمرين الأجانب، من عدم سماح القوانين الداخل تثير تخوفا

. تمامها، أو صعوبة ذلك بسبب وضع عدة إجراءات وتعقيدات لهاللاستثمارات بإ
ذه المسألة لا تثير أي إشكال، لأن أغلب الدول تعمل من أجل ولكن حاليا أصبحت ه

رؤوس الأموال الأجنبية، ولذلك فهي تجعل قوانينها أكثر ملائمة وتشجيعا  استقطاب
�.للمستثمرين �

، وكذا المقصود من )الفرع الأول(يجب تحديد المقصود بعملية التّحويل وهكذا 
  .في القانون الجزائري )الفرع الثّاني(عملية إعادة التّحويل 

  رع الأولــــــالف

  المقصود بعملية التّحويل

ل ي القانون الجزائري، يجعلنا نتوصإن البحث عن المقصود بعملية التّحويل ف
ا إلى نتيجة وهي أنّه هناك حديث عن عملية التّحويل، ولكن دون تحديد المقصود به

                                                 
1   - MEHDI Haroune, Le régime des investissements en Algérie (à la lumière des 

conventions  Franco-algérienne), Litec, Paris, 2000, P572. 
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قد النّب قالمتعلّ 90/10 قانونمن  183 المادة ومن بين النّصوص التي نجدها
  :ها، وذلك في فقرتها الأولى الآتي نص)1(والقرض

»خص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أية ير

عة نشاطات اقتصادية غير مخصصسات المتفرولة أو المؤسة صراحة للد

  .»...عنها 

  :اهمن نفس القانون الآتي نص 187وكذلك المادة 
»خص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لتأمين ير

  .»...تمويل نشاطات خارجية متمة لنشاطاتهم 

، اكتفى )2(ق بالنقد والقرضالمتعلّ 03/11بعد إلغاء هذا القانون بموجب الأمر
بموجبها126ع الجزائري بالمادة المشر قيمين بالحق في لأشخاص المل ، التي أقر

، وذلك وفقا للشروط الخارج لتمويل نشاطات استثمارية حويل رؤوس أموال إلىت
، تجيز دخول قد صدرت قوانين خاصة بالاستثمار ، مادام أنهكالقانونية الخاصة بذل

  .رؤوس الأموال من الخارج لتستثمر في الجزائر

نفهم أن المقصود بعملية التّحويل هي خروج  وص،النّص هكذا من خلال هذه
وذلك من طرف الأشخاص المقيمين في  وس الأموال من الجزائر إلى الخارجؤر

جل تمويل الاستثمارات المراد لأ خاضعين للقانون الجزائري، وذلكالجزائر وال
يحدد شروط تكوين ملف الذي  02/01نظام  اوالتي يحكمه. إنجازها في الخارج

                                                 
 18، الصادر بتاريخ 16ر عدد .يتعلّق بالنّقد والقرض، ج 1990ل بريا 14مؤرخ في  90/10قانون رقم  -  1

  ).ملغى( 1990بريل ا
 27، الصادر بتاريخ 52ر عدد .، جيتعلّق بالنقد والقرض 2003أوت  26مؤرخ في  03/11قانون رقم  -  2

  .2003أوت 
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في الخارج للمتعاملين  أو إقامة مكتب تمثيل/خاص بطلب التّرخيص بالاستثمار و
  .)1(الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري

كما يقصد كذلك بعملية التّحويل دخول رؤوس الأموال إلى الجزائر القادمة من 
لأجل ممارسة  خاص غير المقيمين في الجزائرالخارج، وذلك من طرف الأش

رات وبعض من الاستثمانشاطات استثمارية في الجزائر، والتي يحكمها قانون 
يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل  90/03 نصوص نظام

  .)2(النّشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها

���ph���������������1א���%�������������א� �

y�}א�����`f%�\���������f}��א��  

تحويل رؤوس الأموال إلى  يحدد شروطالذي  90/03 نظامالمن  2مادة وفقا لل
، الآتي هاومداخيل الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج اتالجزائر لتمويل النّشاط

هانص:  

   : (...)نظرا لمتطلّبات تطبيق هذا النّظام نقصد«

من القانون هو خروج  185و 184بالتّحويل إلى الخارج بمفهوم المادتين - و

عبة باسم ولحساب المستفيدين من بيان المطابقة الأموال من الجزائر بأية عملة ص

  .»ولذوي الحقوق
                                                 

، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب التّرخيص 2002فيفري  20مؤرخ في  02/01نظام رقم  -  1
ر .، جأو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري/بالاستثمار و

  .2002أفريل  28ادر بتاريخ ، الص30عدد 
   90/03المتعلّق بالنقد والقرض، وبعض من نصوص النظام رقم  90/10لأنّه بالرغم من إلغاء قانون رقم  -  2

  .بشكل ضمني، وفي غياب نص تنظيمي جديد يعوضه بقيت بعض نصوص هذا النظام سارية المفعول     
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، يمكن )1(قد والقرضمن قانون النّ 185و 184إلى نصي المادتين وبالرجوع 
عملية إعادة التّحويل للفوائد حرى هو هو بالأ تّحويل فيهماد بالأن نفهم أن المقصو

 استيرادهاة رؤوس أجنبية سبق النّاتجة عن الاستثمارات المنجزة في الجزائر بواسط
وهذا التّحويل يتم لمصلحة  قد والقرض،من الخارج وقد تحقّق من ذلك مجلس النّ

  .الأشخاص المسموح لهم قانونا بذلك

 عملية تحويل تلك المبالغ المالية النّاتجة عن ،كما تدخل ضمن ذلك أيضا
بسبب  يشكل إرادي أو التّنازل عن الاستثمار المنجز في الجزائر، سواء كان ذلك

  .امةنزع الملكية للمنفعة الع

فيقصد بذلك من عملية إعادة التّحويل خروج الأموال من الجزائر إلى الخارج 
مويله بواسطة رؤوس عبارة عن ناتج للاستثمار الذي سبق توهذه الأموال هي 

العملية  وهذه. من الخارج، والرأسمال الأصلي المستثمر في الجزائر أموال مستوردة
، وذلك امجلس النّقد والقرض تنظيمها ووضع إجراءات وقواعد خاصة به ىتولّ

  .)2(بموجب أنظمة وتعليمات خاصة بها

كما يمكن الحديث عن عملية إعادة التّحويل لرؤوس الأموال التّابعة للأشخاص 
لأجل تمويل  مين، التي سبق تحويلهاالمقي بمعنى خاضعين للقانون الجزائريال

والذي هو  ،اطات في الخارج حسبما تنص عليه القوانين التّنظيمات المتعلّقة بذلكنش
                                                 

  .، مرجع سابق90/10المقصود هنا قانون رقم  -  1
2   - Règlement N° 2000/03 du 02 Avril 2000 relatif aux investissements étrangers, www.bank-

of-Algeria.dz (abrogé). 
- Règlement N° 2000/04 du 02 Avril 2000 relatif aux mouvements de capitaux aux titres des 

investissements de portefeuilles des non résidents, www.bank-of-Algeria.dz. 
، الصادر 53ر عدد .يتعلّق بالاستثمارات الأجنبية، ج 2005يوليو سنة  06مؤرخ في  05/03نظام رقم  -

  .2005يوليو سنة  31بتاريخ 
- Instruction N° 10/05 portant dossier de transfert de produits d’investissements mixtes ou 
étrangers, www.bank-of-Algeria.dz.  
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عبارة عن دخول أموال إلى الجزائر التي تكون عبارة عن نواتج الاستثمار المنجز 
أو  التصفية،بعد  المحصل عليه في الخارج وكذا الرأسمال الأصلي المستثمر

  .العامة للمنفعةالاستثمار ة ملكيتّعويض المقدم له في حالة نزع ال

�nא���%�������������א���_��������b� �
�j�h����h
���א�������j}[hא*�{א�a%yא������h�� �

شريع من حركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار نعني بموقف التّ     
تحديد مدى سماح بعض القوانين بهذه العمليات، وهذا سواء كانت في البداية من 

 ، وسوف نبحث ذلك فيأو بعد تصفيته استغلاله، ، أثناءإنجاز الاستثمارأجل القيام ب
الفرع (شريعات المقارنة ، ومن ثمة في بعض التّ)الفرع الأول(شريع الجزائري التّ
  ).انيالثّ

  رع الأولــــالف

  موقف المشرع الجزائري

إن الحديث عن موقف المشرع الجزائري فيما يتعلّق بحركة رؤوس الأموال 
مكن صلاحات الاقتصادية، التي يدة إلى موقفه في مرحلة ما قبل الإيفرض علينا العو

صلاحات مباشرة إلى غاية بداية مرحلة الإ الاستقلالأن نحصرها في فترة ما بعد 
المتضمن قانون  90/10 الاقتصادية، ويمكن أن نقول أنّها ابتدأت منذ صدور قانون

هذا  ،نوعا مافي تلك الفترة كان متذبذب  لجزائريا وموقف المشرع ،النّقد والقرض
رة ـمن مختلف القوانين الخاصة بالاستثمار في تلك الفت استخلاصهما يمكن 
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 ليليه فيما بعد ،)1(المتضمن قانون الاستثمارات 63/277في قانون والمتمثّلة خاصة 
ت المختلطة ، ومن ثمة قانون الشّركا)2(الاستثماراتالمتضمن قانون  66/288أمر 

المتعلّق بالاستثمار الاقتصادي الخاص  82/11، وأخيرا قانون )3(للاقتصاد وسيرها
  . )4(الوطني

ما جعل ات مبمجموعة من التّأميمفالجزائر في هذه المرحلة كانت تقوم 
فون من الاستثمار فيها، كما أنّه لم يكن هناك تكريس المستثمرين الأجانب يتخو

ها، بل أن الدولة هي التي تحتكر أغلبية القطاعات الاقتصادية لحرية الاستثمار في
وبعدها لجأت الجزائر إلى تأسيس ما يسمى بالشّركة المختلطة للاقتصاد، أين يكون 

ي هذه الشّركة طرف وطني وشريك أجنبي، ولكن النّصيب الأكبر ف: فيها شريكين
في رفض الاستثمار الأجنبي المباشر ، مما يؤكّد نيتها )5(لطّرف الوطنيل يكون دائما

  .)6(أي بمعنى آخر رفض الرأسمال الأجنبي

ت الجزائر في إجراء مجموعة من أما في بداية فترة التّسعينات، فقد بدأ
صلاحات الاقتصادية الجذرية، وقامت بتغيير بعض مواقفها، مثل تكريس حرية الإ

                                                 
1   - Loi N° 63/277 du 26 Juillet 1963 portant code des investissements, J.O. N° 53 du 02 Août 
1963. 

الصادر  ،80 عددر .جيتضمن قانون الاستثمارات،  1966سبتمبر  15مؤرخ في  66/288أمر رقم  -  2
  .1966سبتمبر  17بتاريخ 

 ر.طة للاقتصاد وسيرها، جيتعلّق بتأسيس الشّركات المختل 1982أوت  28مؤرخ في  82/13قانون رقم  -  3
أوت  19مؤرخ في  86/13، معدل ومتمم بموجب قانون 1982أوت سنة  31الصادرة بتاريخ  ،35عدد 

  .1986ت أو 27الصادر بتاريخ  ،35عدد ر .ج، 1986
عدد ر .جيتعلّق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني،  1982أوت  21مؤرخ في  82/11قانون رقم  -  4

  .1982أوت  31الصادر بتاريخ  ،35
  :، مرجع سابق82/13 رقم من قانون 22وما يؤكّد ذلك المادة  -  5
  .» %51سسات الاشتراكية عن لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقلّ نسبة مساهمة المؤسسة أو المؤ«
  .10ليوش قربوع كمال، مرجع سابق، صع -  6
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رؤوس الأموال  استقطابر من أجل الاستثمار، وكذا منح ضمانات قانونية للاستثما
ومواكبة التّطورات  )1(الوطنية والأجنبية، وهذا من أجل النّهوض بالاقتصاد الوطني

  .الاقتصادية الحاصلة في مختلف دول العالم

كلّ من وال من قبل المشرع الجزائري في وقد تم تكريس حركة رؤوس الأم
 ، وكذا في القانون الاتّفاقي)ثانيا(ستثمار ، في قانون الا)أولا( قانون النّقد والقرض

   . )ثالثا(

  :من خلال قانون النّقد والقرض –أولا 

لأول مرة مبدأ تحويل الرساميل وإعادة تحويلها  لقد كرس المشرع الجزائري
من هذا  183المتعلّق بالنّقد والقرض، بحيث نجد المادة  90/10بموجب قانون 

  :القانون تنص على
ص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أية يرخّ«

نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو 

  .»...لأي شخص معنوي مشار إليه صراحة بموجب نص قانوني

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أقر صراحة على  ،هذه المادة نص فمن خلال
في هذه الفترة   بما أنّه أ تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لأجل الاستثمار،مبد

يمكن اعتبار قانون النّقد والقرض قانون خاص بالاستثمار الأجنبي، والدليل على 
في تلك الفترة  ذلك أن مجلس النّقد والقرض هو الذي يمنح الاعتماد بالاستثمار

دا س هذا المبدأ بصفة مطلقة، ووالملاحظ على هذا النّص أنّه لم يكرإنّما جعله مقي
  :من نفس القانون تنص على 185المادة  برأي مجلس النقد والقرض، بحيث نجد

                                                 
1   - SAKAK Rachid, « Reforme et Libéralisation des mouvements de Capitaux », Revue 
Mutation, N° 2, Alger, Juillet 1992, P 9. 
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يجب على المجلس أن يبدي رأيه في مدى تطابق كلّ تحويل يسري طبقا «

قبل القيام بأي نشاط لأي  183للأحكام التّنظيمية المتّخذة بمقتضى المادة 

  .»استثمار

 90/10 قانونالالمتعلّق بالنّقد والقرض الذي يلغي  03/11مر الأأما بصدور 
  :من هذا الأمر على 126المشرع الجزائري في المادة  قد نصف

يرخّص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان «

الخدمات في تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلّقة بإنتاج السلع و

   .»...الجزائر

ستقراء نص هذه المادة، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد كرس ومن خلال ا
الخارج من طرف  إمكانية تحويل رؤوس الأموال من الجزائر إلىمرة أخرى 

اشترط في  ولكن هذا ليس بصفة مطلقة، بحيث، المقيمين لأجل الاستثمار الأشخاص
ملا لتلك الاستثمارات التي يملكها لخارج أن يكون مكالذي سينجز في ا الاستثمار
يما بعد عدة نصوص تنظيمية جاءت لتنظيم هذه ف لتليه تثمر في الجزائر، نفس المس

  .العملية

أن المشرع الجزائري لم يعد فيه الحديث عن  03/11 في الأمر والملاحظ
ثمارها في الجزائر إمكانية تحويل الأشخاص غير المقيمين لرؤوس أموال لأجل است

وأنّه في هذا وكأنّما يراد به هو أن هذا الأمر أصبح بديهيا ومفروغا منه، خاصة 
في الوقت كانت قد صدرت قوانين خاصة بالاستثمار، تكرس حرية الاستثمار 
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ي مواد مبدأ حرية التّجارة والصناعة ف الجزائر، وأكثر من ذلك فقد تم تكريس
  .)1(الدستور الجزائري

كانت قد أبرمت عدة اتّفاقيات دولية  ة إلى أن الجزائر في تلك الفترةضافبالإ
لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية، مما يعني أنّه لا جدوى من إعادة تكراره في 

  .قانون النّقد والقرض

  :من خلال قانون الاستثمار –ثانيا 

انب تحويل رؤوس أموالهم إن المشرع الجزائري بعد نصه على إمكانية الأج
إلى الجزائر لأجل الاستثمار فيها، وكذا إمكانية إعادة تحويلها فيما بعد وذلك في 

في قانون الاستثمار بموجب  نفس الشّيء، جاء 1990قانون النّقد والقرض لسنة 
حرية الاستثمار في الجزائر، لكن مع  الذي جاء لتكريس 93/12مرسوم تشريعي 

   .)2(قننةالم بالأنشطةع والتّنظيم المتعلّقين مراعاة التّشري

  :كما جاء في المادة الأولى من هذا المرسوم
يحدد هذا المرسوم التّشريعي النّظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية «

  .»...الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الأنشطة

ة ـيلاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبما يعني أن الجزائر قد فتحت أبوابها 
وبذلك الاستثمارات الأجنبية، ولأجل تشجيع هذه الأخيرة وتحفيزها وإزالة تخوفات 

                                                 
ر عدد .، ج1996مبر ديس 07مؤرخ في  96/438المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم : 1996دستور  -  1

ر .، ج2002أفريل  10مؤرخ في  02/03، المتمم بالقانون رقم 1996ديسمبر  08، الصادر بتاريخ 76
، 2008نوفمبر  15مؤرخ في  08/19والمعدل بالقانون رقم  2002أفريل  14، الصادر بتاريخ 25عدد 

  .2008نوفمبر  16، الصادر بتاريخ 63ر عدد .ج
  . »ة مضمونة وتمارس في إطار القانونحرية التّجارة والصناع«: على منه 37المادة  وتنص     

  . ، مرجع سابق93/12تشريعي رقم من مرسوم  03المادة  -  2
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من نفس المرسوم لتكريس إمكانية إعادة  12، جاءت المادة المستثمرين الأجانب
  .تحويل رؤوس الأموال المستثمرة في الجزائر إلى الخارج وكذا نواتجها

ع ، فقد أدرج المشر93/12الملغي للمرسوم  01/03 مرالأأما بصدور 
الجزائري نفس الضمانات التي منحها في المرسوم الملغى، ولكن هذه المرة أدرج 

وهذا ضمن  ،31ضمان إعادة تحويل رؤوس الأموال المستثمرة ونواتجها في المادة 
  : إلى القولى بالأستاذ محمد يوسفي ، هذا ما أد01/03 الأحكام الختامية للأمر

سبة للمستثمر، وأن استفادة هذا الأخير به أن هذا الحق لم يعد جوهريا بالنّ«
حمس الذي كان أصبح شيئا مفروغا منه، لا يستحق الاهتمام الذي يحظى به، والتّ

يبديه المشرع في الإعلان عنه وبعبارة أخرى أصبح تمتع المستثمر الأجنبي بهذا 
  .)1(»الحق أمر بديهيا

 12نص المادة مضمون لم يغير شيئا من  مشرع الجزائري في هذا الأمرفال
ادة فبعدما ـموقع هذه الم التغيير في هو ، والجديد الوحيد فيه93/12 مرسومالمن 

  .كانت ضمن الضمانات الأساسية أصبحت ضمن الأحكام الختامية

  :من خلال القانون الاتّفاقي –ثالثا 

داخلية تتعلّق بمجال الاستثمارات، وبتكريس مبدأ  لم تكتفي الجزائر بسن قوانين
تحويل رؤوس الأموال، بل أنّها بادرت إلى إبرام عدة اتّفاقيات دولية مع مختلف 

                                                 
  .33صيوسفي محمد، مرجع سابق،  -  1
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، كما قامت )1(العالم ككلة، الأوربية، ومن باقي أنحاء دول العالم، سواء العربي
  .بالدخول في عدة اتّفاقيات متعددة الأطراف

لمبدأ حرية الاستثمار في الجزائر  اتّفاقيات نجد تكريسوفي مختلف هذه الا
فتعتبر . وتكريس لمبدأ تحويل رؤوس الأموال سواء رأس المال المستثمر أو عائداته

  .هذه الاتّفاقيات بمثابة قبول جدي وصريح للاستثمارات الأجنبية

ع دول ومن بين هذه الاتّفاقيات التي أبرمتها الحكومة الجزائرية تلك المبرمة م
التي تنص  )2(وضمان الاستثمار بين هذه الدولتشجيع اتحاد المغرب العربي بشأن 

  :على أنّه 11في مادتها 
يسمح لكل طرف متعاقد بحرية تحويل وبدون آجال رأس المال وعوائده أو « 

  .»...أي دفوعات أخرى متعلّقة بالاستثمارات

لفرنسية بشأن التشجيع كما نجد كذلك تلك المبرمة مع حكومة الجمهورية ا
هي الأخرى في مادتها  والتي تنص ،)3(والحماية المتبادلين فيها يخص الاستثمارات

السادسة على حرية مواطني هاتين الدولتين في تحويل عوائد استثماراتهم وتلك 
  .تصفية استثماراتهم أو نزع ملكيتهالمبالغ الناتجة عن 

                                                 
اتفاقية ثنائية كلها جاءت لتشجيع، ضمان  45: 2008وقد بلغ عدد هذه الاتفاقيات إلى غاية نهاية سنة  -  1

  . المتبادلة تالاستثمارا وحماية
  .، مرجع سابق90/420رقم  مرسوم رئاسي المصادق عليها بموجب -  2
بين  بهما تينبشأن التشجيع والحماية المتبادلين فيما يخص الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلّق لاتّفاقا -  3

 13عين بمدينة الجزائر في الموق ،يةحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنس
 01عدد ر .ج ،1994يناير  02مؤرخ في  94/01مرسوم رئاسي رقم بموجب  ، والمصادق1993فبراير

1994فيفري  02ادر بتاريخ الص.  
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تحويل رؤوس  مبدأل، في مجملها تكريس )1(أخرى بالإضافة إلى عدة اتّفاقيات 
الأموال للمستثمرين، وهذا عملا بمبدأ أنّه ما الفائدة التي يجنيها المستثمر، إذا كان 
محروما من حقّ التّحويل للمبالغ المالية التي يصدرها ويستثمرها في البلد المضيف 

  . للاستثمار وعائدات استثماره

مخاوف المستثمرين من الاستثمار فيها  فهكذا فقط تكون الجزائر قد أزالت
  .وهيئت لهم كلّ الظّروف الملائمة على المستوى الداخلي والدولي

���ph�����������bא��%��������א� �
��h%�א���a%��h
  �{��m���vא��

لقد كانت بعض الدول على عكس غيرها السباقة إلى تحديد موقفها من حركة 
حركة رؤوس الأموال أو بتقييدها، نذكر  رؤوس الأموال، سواء بتكريس حرية

التي احتاجت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى رؤوس أموال  خاصة دول أوربا
ر كليا خلال الحرب، من أجل ذلك ضخمة لأجل النهوض باقتصادها الذي تدم

اتّجهت هذه الدول إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية، بالإضافة إلى التكتل في 
من و ات ذات أهداف اقتصادية خاصة لخدمة مصالحها المشتركة،ت ومنظممجموعا

                                                 
  :التي نذكر منها -  1

رئاسي  المصادق عليها بموجب مرسوم ،الاتّفاقية المبرمة مع حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية* 
  .، مرجع سابق05/75رقم 
ارات ـالاتّفاقية المبرمة مع المجلس الفيدرالي السويسري حول التّرقية والحماية المتبادلة للاستثم* 

، مؤرخ في 05/235، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 2004نوفمبر  30الموقّع ببيرن في 
  .2005يونيو  29الصادر بتاريخ  ،45عدد ر .ج، 2005يونيو  23
بالتّشجيع والحماية المتبادلة  ةالمتعلّق -اللّكسمبورغي–الاتّفاقية المبرمة مع الاتّحاد الاقتصادي البلجيكي * 

المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم و ،1991أفريل  24بالجزائر بتاريخ  ةالموقّع ،للاستثمارات
   .1991أكتوبر  6ادر بتاريخ ، الص46ر عدد .ج، 1991أكتوبر  5مؤرخ في  91/345
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فيما بعد لت تحو التي منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي :بين هذه التكتلات نجد
وغيرها من التكتلات التي ، )1((OCDE) ةالاقتصادي نميةإلى منظمة التعاون والت

لذلك سوف نحاول . )2(ديجاءت بهدف خلق نوع من التعاون والتكامل الاقتصا
من حركة رؤوس الأموال لأجل الاستثمار  الفرنسي عالمشر الوقوف عند موقف

) أولا(الاقتصادي مة التعاون والتقدم ولكن قبل ذلك نتطرق إلى موقف كل من منظّ
 شريعات الداخلية لفرنساهذا لما له من تأثير على التّ ،)ثانيا(وموقف الاتحاد الأوربي 

  .بما أنّها عضو في كلاهما، )ثالثا(

  :(OCDE) ةالاقتصادي التنميةموقف منظمة التعاون و –أولا 

منظمة دولية لها اهتمامات اقتصادية  ةالاقتصاديالتنمية مة التعاون وتعتبر منظّ
مة الأوربية للتعاون الاقتصادي، وقد تم إنشاؤها فعليا سنة جاءت خلفا للمنظّ

غة ريس بفرنسا، واختارت لغة لها كل من اللّيقع مقرها في مدينة با، 19961
  .)3(الانجليزية والفرنسية

دولة أخرى، وكذلك  70كما لها علاقات مع حوالي  ،)4(دولة 30م فيها وتض
  .مات حكوميةمع عدة منظّ

                                                 
1   - (OCDE): L’Organisation de Coopération et de Développement Economique. 

دار النهضة  النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية،تادريس قريصة صبحي، محمد العقاد مدحت،  – 2
   .417، ص1983العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

 
 
3  - « comment a-t-elle évolué ? », www.oecd.org/searchResult/0,3400,fr  

ألمانيا، النّمسا، بلجيكا، كندا، الدانمارك، إسبانيا، الولايات المتّحدة الأمريكية، فرنسا : الدول الأعضاء فيها - 4
سويسرا، تركيا، اليابان، فنلندا، أستراليا، نيوزيلندا، المكسيك، جمهورية التشيك  اليونان، انجلترا، السويد،

. اريا، بولونيا، كوريا، جمهورية سلوفاكيا، ايرلندا، ايزلندا، ايطاليا، لوكسمبورغ، النرويج، هولندا، البرتغالڤهن
  OCDE.من اتفاقية  13ب المادة تشارك في أشغال المنظمة لجنة الاتحاد الأوربي، وهذا حس هبالإضافة إلى أنّ

./countrieslist.orgwww.ocde:  à propos des pays membres de l’OCDE -      
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تطوير وترقية الاقتصاد  مة لها دور واهتمامات فيما يخصوبما أن هذه المنظّ
ترسيخ بعض المبادئ التي تساهم في فهي تسعى ل في الدول الأعضاء وفي غيرها،

الوصول إلى هذا الهدف، ومن بين هذه المبادئ تكريس مبدأ حرية رؤوس الأموال 
لتحرير  OCDEومن أجل هذا وضعت قانون . فيما بين الدول الأعضاء في المنظّمة

 Le code OCDE de libération des mouvements de لمواحركة رؤوس الأ

capitaux  ت الموافقة عليه بتاريخمتّع هذا القانون ت، وي1961ديسمبر  12الذي تم
  .)1(بالقيمة القانونية لقرار من قرارات هذه المنظّمة

من  OCDEرؤوس الأموال في إطار  حركة يتكون هذا القانون المتعلّق بحرية
  .أ، ب، ج، دملاحق  4ضافة إلى بالإ ،مادة 22

د هذا القانون تحاول المنظّمة تكريس حرية من خلال مختلف نصوص مواو
رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء في المنظّمة، وفي نفس الوقت تمنح حركة 

بعض الحرية للدول الأعضاء  للتّحرر من التزاماتها التي فرضت عليها بموجب هذا 
ا أو القانون، لكن هذا فقط في حالة وقوعها في ظروف مالية أو اقتصادية تمنعه

إجراءات قانونية  بإتباعتضر بها حالة تكريس هذه الحرية، ولكن ذلك لا يكون إلاّ 
  .)2(منصوص عليها في هذا القانون

  :انضمفي بو أ أما بالنّسبة للملاحق وأهمها الملحقين

مختلف المعاملات والتّحويلات التي يجب أن تتمتّع بحرية  نجد :أفي الملحق 
  .بو أل حين إنجازها، وقد قسم هو الآخر على قائمتين حركة رؤوس الأموا

                                                 
1  - CARREAU Dominique,  JUILLLARD Patrick : Droit international économique, 4eme 

édition L.G.D.I, Delta, Paris, 1998, P431. 
  .من نصوص هذا القانون 13و 7يظهر ذلك من خلال المادتين  -2 
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فهو عبارة عن التّحفظات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في : بفي الملحق 
ولكن . ، وقد تمت الموافقة عليها في مجلس المنظّمةبو أالمنظّمة بشأن القائمتين 

بمجرد إمكانية  زالتهايجب إ أالفرق الموجود أن التّحفظات المقدمة بشأن القائمة 
إزالتها، لكن يبقى بإمكان الدولة التي فإنّها يمكن  بأما تلك المتعلّقة بالقائمة  ،ذلك

  .إعادتها في أي مرحلة تراها فيها ملائمةوضعتها 

فالمنظّمة من خلال وضعها لهذا القانون تنادي بإزالة كلّ العراقيل أمام حركة 
لأعضاء في المنظّمة، وذلك من أجل الوصول إلى رؤوس الأموال، وهذا بين الدول ا

   .)1(تعاون اقتصادي فعال

من بين المعاملات والتّحويلات التي تتمتّع بحرية حركة رؤوس الأموال في و
ر التي تلقى نجد حركة رؤوس الأموال لأجل الاستثما )OCDE(إطار منظّمة 

إنجاز الاستثمار، نواتجه  الأموال سواء أثناء رؤوس نجد أن حركةاهتماما واسعا، ف
م بكلّ حرية، هذا فيما بين الدول الأعضاء في أثناء تشغيله، وحين تصفيته تتّ

  .)2(المنظّمة، ولها الأولوية والاهتمام الواسع

  :موقف الاتّحاد الأوربي –ثانيا 

 موقف الاتّحاد الأوربي من حركة رؤوس الأموال لأجل الاستثمار قد مر إن
 la(بتداء من اتّفاق روما، ، ا)3(دة للوصول إلى ما هو عليه الآنبمراحل عدي

directive ( ن ، اتّفاق ماستريخت، وكلّ هذه النّصوص الاتّفاقية حاولت م1988لسنة
                                                 

1 -  Article 01 du code O.C.D.E  de libération des mouvements de capitaux : « a – Les membres 
supprimeront progressivement entre eux, conformément aux dispositions de l’article 02, les 
restrictions aux mouvements de capitaux dans la mesure nécessaire à une coopération 
économique efficace,… ». 
2 -  CARREAU Dominique ,  JUILLARD Patrick, Op.cit, P. 432. 

3-Voir: KOVAR Robert, POILLOT PERUZZETTO Sylvaine, GAVALDA Christian: 
« Capitaux », Répertoire de droit communautaire, Tome I, Septembre 2003, P.5. 
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حاد الأوربي توضيح موقفها من حركة رؤوس خلالها الدول الأطراف في الاتّ
لأموال وإزالة كلّ ية حركة رؤوس الى تكريس حرإ الأموال، لتصل في الأخير

  :ب/73المادة  هذا من خلال نص ويظهر. العراقيل لأجل ذلك

«Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, 
toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les 
Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers son 
interdites»  )1( . 

من خلال هذا النّص يتّضح لنا أن موقف الاتّحاد الأوربي هو عكس موقف 
الأموال فقط فيما بين الدول  رؤوس ية حركة، التي كرست حرO.C.D.Eمنظّمة 

لتي قد تّحاد الأوربي فقد حاول إزالة تلك العراقيل الإالأعضاء في المنظّمة، أما ا
الدول الأعضاء في  نل سواء كان الأمر بيرؤوس الأموا حركة يةتؤثّر على حر

  .تّحاد فيما بينها، أو بين الدول الأعضاء والدول الأخرى غير الأعضاءلإا

يفتح المجال لاستقطاب استثمارات جديدة في دول الإتّحاد الأوربي وهذا ما 
سواء كانت فيما بينها فقط، أو كانت قادمة من دول أخرى غير أعضاء في الإتّحاد 

ا إمكانية تصدير الاستثمارات سواء إلى دول أعضاء داخل الإتّحاد أو دول وكذ
وليس فقط عملية تحويل رؤوس الأموال من أجل إنجاز  .أخرى غير أعضاء

التّصفية أو  نواتجية وبدون أية عراقيل إنّما كذلك لاستثمارات هي التي تتم بكلّ حرا
  .نفس المعاملةب تعتتم عن تلك الاستثمارات هي الأخرى التّنازل

المادة أنّها جاءت واضحة الألفاظ ودقيقة  هذه والملاحظ كذلك على نص
الأمر الذي بقي  ، ولكن)2(ا يجعلها سهلة التّنفيذ ولا تحتاج إلى أي شرحممالمعنى، 

                                                 
 1 -  CARREAU Dominique ,  JUILLARD Patrick , Op.cit, P 432- 433. 
 2  - Ibid, P433-434. 
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تتمتّع  التي رؤوس الأموال لقائمة ماستريختعدم تحديد اتفاق  هوغامضا فيها 
ية حركتها، لذلك تمالعودة إلى الملحق المتعلّق بـ  بحر)la directive ( 1988لسنة.  

هو  )OCDE(وكما في قانون تحرير حركة رؤوس الأموال الخاص بـ 
الآخر قانون الإتّحاد الأوربي قد سمح للدول الأعضاء من التّهرب من تنفيذ 

وس التزاماتها المفروضة عليها بموجب هذا القانون، أي إزالة العراقيل لحركة رؤ
 1993ديسمبر  31الأموال، لكن هذا في حالة وضع تحفّظات سواء قبل تاريخ 

ال، فالدولة ويقصد بهذه التّحفظات تدابير للتّقييد من حرية حركة رؤوس الأمو
. بقاءها حين ترى ذلك ملائما من أجل المحافظة على اقتصادهاالمعنية يمكن لها إ

 د إولكنعند القيام بإزالتها فلا يمكن مكانية إزالتها يجب الابمجر لتزام بذلك، ولكن
لها إعادتها إلاّ بعد تدخّل مجلس الإتّحاد لاتّخاذ مثل هذا القرار، بناء على ما تقدمه 

  . )1(لظّروف التي تمر بهابشأن ا تلك الدولة من معلومات وتوضيحات

  :موقف المشرع الفرنسي –ثالثا 

ركة رؤوس الأموال من وإلى فرنسا لأجل إن التّشريع الفرنسي في مجال ح
، وهذا لمراعاة ما يدعوا به )2(نوعا من المرونة 1996الاستثمار قد عرف منذ 

الإتّحاد الأوربي الذي يحاول من خلال معظم اتّفاقياته تكريس حرية حركة رؤوس 
ع الأموال وإزالة كلّ العراقيل أمامها سواء بين الدول الأعضاء في الإتّحاد أو م

لتزاماتها في منظّمة التّعاون غير الأعضاء فيه، وأيضا لمراعاة االدول الأخرى 
  .التي تنادي هي الأخرى بنفس الرأي ةالاقتصادي نميةوالتّ

                                                 
1  - CARREAU Dominique ,  JUILLARD Patrick , Op.cit, P433-434. 

2  - MAHDI  Haroune, Op.cit, P. 572. 
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بإدخال تعديلات مختلفة على تشريعاتها لتجعلها تتماشى مع  فرنسا تلقد قام
ل، لذلك نجد في قوانينها حركة رؤوس الأموا حرية التزاماتها الدولية، ولتكريس مبدأ

أن المبدأ في حركة رؤوس الأموال هو الحرية، لكن هذا لا يمنع من أن تكون هذه 
الأخيرة تحت مراقبة شديدة لمالها من تأثير على سوق الصرف في فرنسا وكذا على 

  .  )1(الاقتصاد الفرنسي

محلا مؤخّرا كان  ق بالاستثمارالمتعلّ ع الفرنسيالأساس، فإن التّشري وعلى هذا
الذي  2003مارس  07المؤرخ في  2003/126 وذلك بموجب مرسوم ،للتّعديل

والجديد . في نفس اليوم ينظّم العلاقات المالية مع الخارج، والذي تلاه قرار تنفيذي
به هذا المرسوم هو التّعديل في مفهوم الاستثمار المباشر بالمقارنة مع ما  الذي أتى

 ، ولكن ما يعنينا أكثر هو تكريس مبدأ حرية حركة رؤوس الأموال)2(اكان عليه سابق
أو في حالة تصفيته، ولكن إذا تجاوز  لأجل الاستثمار سواء عند إنجاز الاستثمار

، فيجب على الشّخص المعني به القيام أورومليون  15المبلغ المراد تحويله قيمة 
مقيما أو غير  اما كان سواء شخصبالتّصريح لدى البنك المركزي الفرنسي، وهذا مه

  .)3(مقيم في فرنسا

                                                 
1  - BONNEAU Thierry , Droit Bancaire, Montchrestien, 5 eme édition, paris, 2003, P. 332.  
2  - DELPECH Xavier, « Nouveau toilettage du régime des investissements étrangers en 

France ». Encyclopédie juridique, Répertoire de droit commercial, Edition Dalloz, N° 03, 
Paris, mai 2003, P.12. 

الذي ينظّم العلاقات  2003مارس  07مؤرخ في  2003/196 رقم من مرسوم 4عليه المادة  هذا ما تنص - 3
  .المالية مع الخارج

« Doivent faire l’objet auprès de la banque de France d’informations complémentaires à des 
fin statistique, dans des conditions et des délais fixés par arrêté du ministre chargé de 
l’économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d’euros : 

1. Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que 
définis au I du N° de l’article 1er. 

2. L’acquisition ou la cession d’entreprises non résidentes par des résidents. 
3.  L’acquisition ou la cession de biens immobiliers à l’étranger par des résidents 
et en France par des non-résidents ».    
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إن أي استثمار دولي يكون سببا لحصول مجموعة التّحويلات لرؤوس 
 تصفيته سواء كانت وكذا في حالة، هاستغلالو ء في مرحلة إنجازهسواوهذا الأموال، 

فهذه  ،ضـبنزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويإجبارية ية أو ادرصفية إت
سواء لذلك، وهذا  فقا للقواعد القانونية التي يحددها التّشريعحويلات يجب أن تتم والتّ

ولة المضيفة للاستثمار وكذا في الدرفي الدة لرؤوس الأموال المستثمرةولة المصد.  

يره قد قام بتنظيم مختلف هذه الجوانب بنصوص إن المشرع الجزائري كغ
نظيمية من أجل توضيح شروط صوص التّتشريعية، ثم تلتها مجموعة من النّ

المطلب ( لأجل الاستثمار في الخارج وس الأموال من الجزائرتحويل رؤ وإجراءات
في  ات، وكذا تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر من أجل تمويل الاستثمار)الأول

، وأخيرا إعادة تحويل الأموال المستثمرة في الجزائر إلى )المطلب الثاني(زائر الج
  .)المطلب الثالث( الخارج ونواتجها
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والمادة  )1(رفراقبة الصمالمتعلّق ب 95/07من نظام  4وع إلى المادة إنّه بالرج
المتعلّق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج  07/01من نظام  8

  :الآتي نصهاو ،)2(والحسابات بالعملة الصعبة

يمنع المقيمون من تكوين موجودات نقدية ومالية وعقارية في الخارج «

في  لمنصوص عليها صراحةماعدا الحالات اانطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر 

  .»والمذكور أعلاه ...المؤرخ في 03/11من الأمر رقم  126المادة 

ة أصول  من ع الجزائري يمنع الأشخاص المقيمين في الجزائرفالمشرتشكيل أي
ر ـمن نشاطاتهم الموجودة في الجزائ انطلاقاارية في الخارج نقدية أو مالية أو عقّ

من  126عليه المادة  لك وفقا لما تنصناء يمكن لهم القيام بذثلكن است .هذا كمبدأ عام
ة ، وكذا مع احترام الشروط الموضوعي)3(قد والقرضالمتعلّق بالنّ 03/11أمر 
،  بإصداره نظاماً وتعليمتين بهذا قد والقرضمجلس النّ بتوضيحها تي قامكلية الوالشّ

  .الخصوص

  

  

                                                 
 22المؤرخ في  92/04يعدل ويعوض النّظام رقم  1995ديسمبر سنة  23مؤرخ في  95/07نظام رقم  - 1

  .1996فيفري  11، الصادر بتاريخ 11ر عدد .رف، جوالمتعلّق بمراقبة الص 1992مارس سنة 
، يتعلّق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج 2007فبراير  3مؤرخ في  07/01نظام رقم  - 2

  .2007ماي  13، الصادر بتاريخ 31ر عدد .والحسابات بالعملة الصعبة، ج
  .، مرجع سابق90/10 رقم من قانون 187نفس ما تضمنته المادة  - 3
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  رع الأولـــــالف

  الشروط الموضوعية الواجب توافرها

المشر المتعلّق  03/11من أمر  126ع الجزائري من خلال نص المادة إن
وس لتحويل رؤ) أولا(للأشخاص المقيمين في الجزائر  ، قد رخّصقد والقرضبالنّ

  ).ثانيا(تمويل نشاطات اقتصادية لهم في الخارج أموال إلى الخارج ل

  :ن للاستثمار في الخارجلوالأشخاص المؤه –أولا 

 : قد والقرض ما يليالمتعلّق بالنّ 03/11من أمر  126ة لقد جاء في نص الماد

ص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان يرخّ«

  .»...تمويل نشاطات في الخارج

إن المشرع الجزائري يسمح للأشخاص المقيمين في  ،فحسب هذا النص
تمويل نشاطات اقتصادية  لى الخارج من أجلالجزائر بالقيام بتحويل رؤوس أموال إ

خص المقيم في مفهوم هذا النص هو كلّ شخص ، والمقصود بالشّلهم في الخارج
1(ئيسي لنشاطاته الاقتصادية في الجزائرطبيعي أو معنوي يكون المركز الر(.  

المركز الر شاط الاقتصادي لشخص ما ئيسي للنّولكن متى يمكن اعتبار أن
  موجود في الجزائر؟

د شروط الذي يحد 02/01لا نجد أي توضيح لذلك في نظام رقم  وبما أنّه
أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج / رخيص بالاستثمار وتكوين ملف خاص بطلب التّ

عليمتين اللّتين وحتى في التّ )2(للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري
                                                 

  .، مرجع سابق07/01من نظام رقم  2وكذلك المادة  .، مرجع سابق03/11 رقم من أمر 125نص المادة  - 1
  .، مرجع سابق02/01نظام رقم  - 2
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 07/01من نظام  2/1مادة وبالاعتماد على نص ال; .)1(صدرتا لتطبيق هذا النّص
المتعلّق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة 

يمكن ) د(في فقرتها  )3(90/03من النظام رقم  2وكذا المادة  )2(الصعبة
  : الشخص المقيم بأنّه( تعريف

 :بالنّسبة للشّخص الطّبيعي المقيم –أ 

ا يكون المركز ا كان أم أجنبييم كلّ شخص جزائريبيعي المقخص الطّيقصد بالشّ
ل، ويعتبر المركز ة في الجزائر منذ سنتين على الأقّالرئيسي لمصالحه الاقتصادي

بيعي إذا كان له خص الطّسبة للشّالرئيسي للنشاط الاقتصادي واقعا في الجزائر بالنّ
  .له داخل الجزائريمن أملاكه ومداخ% 60أكثر من 

  :خص المعنوي المقيمسبة للشّلنّأما با –ب 

حتّى في إطار  يشخص له كيان قانون خص المعنوي المقيم كلّفيقصد بالشّ
الذي يكون المركز  )4(جزائريخص أجنبي أو عام سواء كان هذا الشّالقانون ال

ئيسي لمصالحه الاقتصادية منذ سنتين على الأقّالرشاطئيسي للنّل، ويعتبر المركز الر 

                                                 
1  - Instruction N° 03/2002 du 23 septembre 2003, fixant les conditions et modalités de transfert 

de fonds en vue de la réalisation des investissements à l’étranger par les opérateurs 
économiques de droit Algérien et le rapatriement des produits de ces investissements. 
www.bank-of-Algéria.dz.  

   - Instruction N° 04/2002 du 23 septembre 2002 déterminant les conditions et les modalités de 
transfert des budgets prévisionnels annuels des dépenses et de rapatriements des 
excédents de recettes des représentations à l’étranger des opérateurs économiques de droit 
Algérien. www.bank-of-Algéria.dz. 

  .، مرجع سابق07/01نظام رقم  - 2
  .، مرجع سابق90/03نظام رقم  - 3

  .، مرجع سابق90/03فقرة ج من نظام رقم  2المادة  - 4
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من رقم %  60خص لنسبة موجودا في الجزائر في حالة تحقيق هذا الشّالاقتصادي 
  .الأعمال داخل الجزائر

خص الأجنبي بين الشّ مييزالتّ عريفان هو عدمالتّ نوالملاحظ على هذا
شاط ئيسي للنّمييز مكان وجود المركز الرخذ كمعيار للتّوالجزائري، وإنّما اتّ

تين، وهذا الأمر قد يخلق إشكالا في حالة الاقتصادي وهذا في مدة لا تقل عن سن
ؤوس أموال بواسطة ر) بصفته غير مقيم(وجود شخص قام بالاستثمار في الجزائر 

سبة المطلوبة لكي ق النّيحقّ عةوجود ظروف ملائمة ومشجول قادمة من الخارج،
ط وجود المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر بعد مرور قق شريتح

خص أو المستثمر يستفيد من هل يبقى هذا الشّ :هذه المرحلة يطرح سؤال في. سنتين
خص غير المقيم ومن أهمها ضمان إعادة التي يستفيد منها الشّ الامتيازاتتلك  كلّ

خص المقيم في حالة رغبته تحويل أمواله إلى الخارج؟ أو يخضع لما يخضع له الشّ
  .لاحقا وهو ما سنوضحه تحويل أمواله إلى الخارج؟في 

  :في الخارجللإنجاز  قابلةال لاستثماراتاطبيعة  –ثانيا 

قوانين إلى  المستثمر المقيم بالجزائر حينما يقوم بالاستثمار في الخارجيخضع 
 بالإضافةسيستثمر فيه، شاط الذي النّ اختيارفيما يخص  الدولة المضيفة لاستثماره

شاطات الممكن له أو طبيعة النّع الجزائري قد حدد نوع المشرأن جد إلى ذلك ن
والمادة الأولى  03/01من الأمر  126 فوفقا لنص المادة في الخارج، تثمار فيهاالاس

ص له بتحويل رؤوس أمواله خص المقيم في الجزائر يرخّفالشّ ،02/01 من النظام
  :إلى الخارج فقط من أجل تمويل
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- نشاطات تكون مكملع والخدمات الموجودة في لة لنشاطاته المتعلّقة بإنتاج الس
  .)1(الجزائر
  .)2(أو إقامة مكتب تمثيل له في الخارج/ و -

وعلى هذا الأساس فإن المستثمر المقيم في الجزائر حين يقوم بتحويل رؤوس 
 ختيارلا الكافية يةع بالحرلا يتمتّ دا،مقييكون  )من أجل الاستثمار(أمواله إلى الخارج 

حويلات رخيص له بإجراء التّفمنح التّ. بالاستثمار فيهاشاطات التي قد يقوم النّ
 شاط الذي سوف يقوم بهف على نوعية أو طبيعة النّيتوقّ زمة لإنجاز استثمارهاللاّ

زا على ا يبقى مركّنويع في نشاطاته، وإنّم يستطيع التّلاده ويجعله وهذا عنصر يقي
  .ة الاستثمارل مساسا واضحا بحرينشاط معين فقط، وهذا الأمر يشكّ

المشر ع الجزائري من خلالهما اكتفى بذكر والملاحظ على هذين النصين، أن
لة وعبارات نشاطات مكم/تفسير أخر، وهذا الأمر  أو مكتب تمثيل، دون تقديم أي

منح الترخيص، بسبب عدم سببا لرفض  ذلك لشكّي قدوة تفسيرات المجال لعد حيفت
  .المطابقة للشروط

هو إما عنها المشرع الجزائري،  لة التي نصشاطات المكمصود بالنّلمقوهكذا فا
نشاطه الموجود في الجزائر بالاستثمار في الخارج في نفس  المستثمر المقيم أن يقوم

، أو ممارسة نشاطات قد تساعد في تطوير وترقية نشاطاته لهأو فتح فروع 
التي  منتجاتهارج لتسويق يفتح المجال في الخ كأن الموجودة في الجزائر، مثلا

  .ينتجها في الجزائر

                                                 
  .، مرجع سابق90/10 رقم من قانون 187، مرجع سابق، وكذلك المادة 03/01من أمر رقم  126المادة  - 1
  .، مرجع سابق02/01المادة الأولى من نظام رقم  - 2
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د تواجد للمستثمر في الخارج، ذلك من أجل فهو مجرل بالنسبة لمكتب التمثيأما 
تمثيل مباشر له أو لغرض جمع المعلومات على المكان، الأمر الذي تستخدمه خاصة 

  .  )1(والتصدير بقصد فتح أسواق جديدة لها دشركات الاستيرا

  انيــــالثّ رعـــــالف

  ستيفاؤهااكلية الواجب الشروط الشّ

ع الجزائري قد ضح لنا أن المشريتّ 03/11من أمر  126من خلال نص المادة 
يرغب في إنجاز استثمار في الخارج  شخص مقيم في الجزائر على كلّ اشترط

من أجل إقامة  والأمر نفسه ،قد والقرضمجلس النّ حصول على ترخيص بذلك منال
لغ ضرورة القيام بتوطين المبا ، بالإضافة إلى)أولا(تمثيل في الخارج  تبمك

  ).ثانيا( )2(لدى بنك أو مؤسسة مالية معتمدةالضرورية لذلك 

  :زامية الحصول على ترخيصإل –أولا 

أو فتح مكتب تمثيل في الخارج من طرف متعامل /إن إقامة استثمار و
 )4(يستلزم بالضرورة الحصول على ترخيص) 3(اقتصادي خاضع للقانون الجزائري

                                                 
خصية القانونية المستقلة، وإنما يكون تابعا للشركة الأم على عكس هذا لأن مكتب التمثيل لا يتمتع بالش -1

  .الفرع
-  Bureau de représentation et succursale,  
http://www.eurexport.com/francais/apptheo/marketing/distribution/succursale.htm 
2  - Ce que prévoit l’article 08 de l’instruction N° 04/2002, op.Cit. 

الشّخص (إستخدام عبارة  تم 90/10 رقم من قانون 187والمادة  03/11 من أمر رقم 126في المادة  - 3
 ).المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري(تم إستخدام عبارة  02/01أما في النّظام رقم  ،)المقيم

ن العام والتي يشترط عليها الحصول على ترخيص تستثنى الهيئات والمؤسسات العمومية التي يسيرها القانو - 4
 .، مرجع سابق02/01من نظام رقم  7حكومي، وهذا حسب نص المادة 
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، ويكون ذلك بناء على طلب يتقدم به صاحب )1(بذلك، يسلّمه مجلس النّقد والقرض
على أن  )2(لمجلس النّقد والقرض االشّأن، ويتكفّل بتحريره المسؤول المؤهل قانون

  :)3(يكون هذا الطّلب مدعما بالوثائق التّالية
  ركة المعنية الخاضعة للقانون الجزائري،القانون الأساسي للشّ -

ة هيئة أخرى مؤهلة لأخذ أو أي محضر مداولة الجمعية العامة غير العادية -
ج أو إقامة مكتب تمثيل قرار من هذا النّوع، يصادق على قرار الاستثمار في الخار

  في الخارج،

المساحة  حسابات يثبت من خلاله أنالخاص لمندوب ال ريرنسخة من التّق -
ندوب الحسابات يمكن ركة تسمح بمثل هذا الاستثمار، وفي حالة غياب مالمالية للش

  ،ه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر يعترف بخبرته في هذا الميدانعدتقديم تقرير ي

تثبت مطابقة الاستثمار أو إقامة مكتب تمثيل دراسة فنّية واقتصادية  -
  ،أثره على ميزانية العملة الصعبةية وتبين اقتصادي في الخارج للأحكام القانون

  .سنوات) 03(لإيرادات والنّفقات خلال فترة ثلاث ميزانية تقديرية ل -

وبناء على هذه المعلومات والوثائق يتّخذ مجلس النّقد والقرض قراره إما بمنح 
لى إ التّرخيص أو عدمه، ويحدد ضمن هذا التّرخيص قيمة المبالغ الممكن تحويلها

  .)4(الخارج وشروط ذلك أو الكيفيات

 

                                                 
 .، مرجع سابق02/01من نظام رقم  5المادة  - 1

 .، مرجع سابق02/01من نظام رقم  3المادة  - 2

 .ابق، مرجع س02/01من نظام رقم  04تم النّص على هذه الوثائق في المادة  - 3

4  - Article 2 de l’instruction N° 03/2002, Op.cit. 
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  :المصرفي التّوطينإلزامية –ثانيا 

الحصول على ترخيص من مجلس النّقد والقرض، يشترط  إلى شرط بالإضافة
نشاطات له  يلتمو على المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري من أجل

ذلك ـبالغ الضرورية لفتح مكتب تمثيل له في الخارج، بأن يقوم بتوطين الم أو/و
  .)1(لدى بنك أو مؤسسة مالية معتمدة وهذا

يقصد بعملية التوطين فتح ملف لدى وسيط معتمد، من أجل الحصول على رقم 
  .)2(التوطين للعملية الذي هو بصدد القيام بها

إلى بنك أو مؤسسة مالية معتمدة ومن أجل القيام بذلك يجب عليه أن يتقدم 
  :الوثائق التّاليةويكون مرفقا ب

  .طلب بذلك أي طلب التّوطين -

مجلس النّقد والقرض المتضمن التّرخيص له بفتح مكتب التّمثيل في قرار  -
  .الخارج

ميزانية سنوية مصادق عليها من طرف الجهاز المختص بهذا في الشّركة  -
  .الخاضعة للقانون الجزائري

 تزام بعدم تقديم هذا الملففيه طالب التوطين بالال تصريح شرفي يؤكّد -
للتّوطين لدى أي بنك آخر أو مؤسسة مالية ) في المستقبل وأفي الماضي سواء (

                                                 
1  - Article 8 de l’instruction N° 04/2002, Op.cit. 

 .، مرجع سابق07/01من نظام رقم  30/1المادة  - 2
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خرقا للتّنظيمات المتعلّقة وأن عدم التزامه بذلك يشكل أخرى معتمدة لنفس الغرض، 
  .)1(للمتابعات الجزائية، ويعرضه هذا بالصرف

ويل إلى الخارج ولكن ذلك لا يكون دفعة ويمكن بعد ذلك أن تتم عمليات التّح
  .)2(واحدة، وإنّما على شكل دفعات

  ثـــرع الثّالــــالف

  المستثمرالتزامات 

أو /و إن المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري عندما يقوم بالاستثمار
فتح مكتب تمثيل له في الخارج، تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات تفرضها 

التي عليه الالتزام بها، وتعلّقة بذلك يجب يه التّشريعات والنّصوص التّنظيمية المعل
  :تتمثّل في

، في الخارج أو فتح مكتب تمثيل/و المرخّص له بالاستثمار المستثمر ماتزال -
بإرسال تقرير سنوي عن نشاطه، وذلك إلى المديرية العامة للصرف لبنك 

  .)3(الجزائر

تحويل الرأسمال الأصلي المستثمر في الخارج وكذا الأرباح  بإعادة الالتزام -
مع احترام ، )4(المتحصل عليها إلى الجزائر، وذلك وفقا للآجال المحددة قانونا

  .فة للاستثماريالقواعد المتعلّقة بذلك في الدولة المض

                                                 
1  - Article 10 de l’instruction N° 04/2002, Op.cit. 

2  - Article 10 de l’instruction N° 04/2002, Op.cit. 

  . ، مرجع سابق02/01من نظام رقم  5المادة  -  3
4   -  Article 5 de l’instruction N° 03/2002, Op.cit. 

-     Article 11 de l’instruction N° 04/2002, Op.cit.   
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مكتب التّمثيل، وكذا  راداتيإومصاريف  بتقديم كشف لحسابات الالتزام -
ويكون هذا الكشف مصادقا . ةي نهاية كلّ سنة مالية، وهذا فالمالي وضعيتهتحديد 

يسلّم إلى و ،عليه من طرف السلطة المختصة أو المسؤول المختص في الشّركة
 .)1(المديرية العامة للصرف لبنك الجزائر

هذا المستثمر إلى سحب التّرخيص منه، عن  قد يعرض بها الالتزاموعدم 
   .)2(يصدر عن محافظ بنك الجزائر بعد استشارة مجلس النّقد والقرضطريق مقرر 

�א���n_�א���1�% �
�hא��y�}��h%���	8��h4אi�0א���\�y��%	� �

إن المستثمر الأجنبي لا يقوم بالاستثمار في إقليم دولة أجنبية غير دولته التي 
ة ملائمة وتسمح له ينتمي إليها، إلاّ إذا كانت الظّروف والتّشريعات في الدولة المضيف

د يحصل عليه لو بقي في ، وأكثر من ذلك قد يحقّق فيها أرباحا أكثر مما ق)3(بذلك
بموجب قانون النّقد والقرض، قانون الاستثمارات والمشرع الجزائري . دولته

وبالإضافة إلى الاتّفاقيات الدولية المتعلّقة بالاستثمار، قد فسح المجال للأشخاص غير 
القواعد  لفيم تتمثّ. لاستثمار في الجزائرل نجزائرييسواء كانوا أجانب أو المقيمين 

جراءات الواجب لإ؟ أو بشكل آخر الشّروط وامة لعمليات الاستثمار في الجزائرالمنظّ
  . استيفاؤها لإمكانية تحويل رؤوس أموال إلى الجزائر للاستثمار فيها

 

                                                 
1   -  Article 19 de l’instruction N° 04/2002, Op.cit. 

  .، مرجع سابق02/01من نظام رقم  6المادة  -  2
3   -  ZOUAIMIA  Rachid :« Le régime des investissements étrangers en Algérie », 

Journal de droit international, N° 3, Paris, 1993, P 574. 
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  رع الأولــــالف

توافرهاالشّروط الموضوعية الواجب   

ق بالشّز فيما يتعلّيمكن أن نميروط الموضوعيع ة التي يشترطها المشر
اغبين الر ق بالأشخاصشروط تتعلّ: الجزائري من أجل الاستثمار في الجزائر بين

لمراد ممارسته بمعنى النشاطات التي يمكن النشاط ا ة، وطبيع)لاأو(في الاستثمار 
  ).ثانيا( الاستثمار فيها

  :الأشخاص المؤهلّين للاستثمار بالجزائر –أولا 

عند الحديث عن الأشخاص الذين يمكنهم تحويل رؤوس أموالهم إلى الجزائر 
من قانون  01 ةفقر 183من أجل الاستثمار فيها، يجب التطرق إلى نص المادة 

، التي تكرس ولأول مرة حق الأشخاص غير المقيمين لتحويل رؤوس 90/10
  .ويل نشاطات اقتصاديةمزائر لأجل تالأموال إلى الج

التي نجدها تعرف الشّخص  03/11من قانون  125وبالعودة إلى نص المادة 
  : بكونه )1(غير المقيم

كلّ شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية «

  .»خارج الجزائر

تحويل رؤوس  الذي يحدد شروط 90/03من نظام  2ونجد كذلك نص المادة 
الأموال إلى الجزائر لتمويل النّشاطات وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها، تعرف 

  :منها كما يلي) أ(الشّخص غير المقيم في الفقرة 

                                                 
  .منه 181، في المادة 90/10 رقم نفس التّعريف للشّخص غير المقيم كان في ظلّ قانون -  1
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كلّ شخص طبيعي أو معنوي، جزائريا كان أم أجنبيا يكون المركز  –أ ... «

ين على الأقلّ وفي بلد له الرئيسي لمصالحة الاقتصادية خارج الجزائر منذ سنت

علاقات دبلوماسية مع الجزائر، ويجب على المقيمين الأجانب أن يتمتّعوا بجنسية 

  .»دولة تعترف بها الجمهورية الجزائرية وتقيم معها علاقات دبلوماسية

عرف من نفس النّظام يمكن أن ن) 2(ادة من الم) د(وبالرجوع إلى الفقرة 
 :كونهالشّخص غير المقيم ب

  

  :بالنّسبة للشّخص الطّبيعي غير المقيم –أ 

كلّ شخص طبيعي جزائريا كان أم  يعتبر الشّخص غير المقيم في الجزائر
له خارج الجزائر، وهذا منذ من أملاكه ومداخ % 60يكون له أكثر من  ،بيانأج

  .سنتين على الأقّل

  :أما بالنّسبة للشّخص المعنوي غير المقيم –ب 

أجنبيا ا معنويا غير مقيم في الجزائر كلّ شخص معنوي جزائريا أم عتبر شخصي
  .على الأقلّمن رقم أعماله خارج الجزائر، وهذا في مدة سنتين   %60 يحقّق أكثر من

والجدير بالذّكر فيما يخص تعريف الشّخص غير المقيم، هو أن المشرع 
وإنّما اتّخذ كمعيار للتّمييز الجزائري لم يميز بين الشّخص الجزائري والأجنبي، 

  .الذي يمارسه هذا الشّخص )1(مكان المركز الرئيسي للنّشاط الاقتصادي

                                                 
1   -  ZOUAIMIA  Rachid, Op.cit, P 574. 

الذي ينظّم العلاقات المالية مع  2003/196س الموقف اتّخذه المشرع الفرنسي بموجب مرسوم رقم نف -
، حين قام 3و 2في فقرتها  01، وذلك من خلال نص المادة 2003مارس  07الخارج، والصادر بتاريخ 

  .بتعريف الشّخص المقيم وغير المقيم
  :منها تنص على 03فالفقرة 

 « Sont considérée comme non résidents : 
Les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt à l’étranger… ».  
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عنصرا إيجابيا، لأنّه يفسح المجال أمام الجزائريين  وهذا الجانب يعتبر
والذين لهم المركز الرئيسي لنشاطهم  بمعنى المغتربين، الموجودين في الخارج
للعودة إلى الجزائر للاستثمار فيها مع إمكانية الاستفادة من  الاقتصادي في الخارج،

مختلف الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية، التي من أهمها ضمان إعادة 
  .التّحويل

من نظام ) أ(فقرة  2المادة  عريف المذكور في نصأما في الجزء الثّاني من التّّ
  :ن أساسيين وهماشرطيالجزائري ، فقد أضاف المشرع 90/03

في بلد له  أن يكون المركز الرئيسي لنشاط هذا الشّخص غير المقيم موجوداً -
  .علاقات دبلوماسية مع الجزائر

تعترف بها لة أن يكون الشّخص غير المقيم الأجنبي يتمتّع بجنسية دو -
  . )1(الجمهورية الجزائرية، وتقيم معها علاقات دبلوماسية

  :للاستثمار فيها ةالنشاطات القابلطبيعة  –ثانيا 

مية التي تضعها الدولة، ويتم ذلك إما نيرتبط تحديد مجال الاستثمار بسياسة التّ
بتحديد مجالات الاستثمار على سبيل الحصر، أو تتحدد على أساس أن الأصل 
الإباحة، فيجوز على هذا الأساس الاستثمار في أي مجال كان ما لم يحضر 

وبالنسبة للجزائر، وبالاعتماد على قانوني النّقد والقرض، قوانين . )2(يهالاستثمار ف

                                                 
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم أ / 2 المادة  -  1
سبل تشجيع ( المعاملة القانونية للاستثمارات في القانون المصري «حسام الدين كامل الأهواني،  -  2

، إتحاد الجامعات العربية، مجلّة دراسات )ورقة عمل( ،»)لة ما يعترضه من عقباتالاستثمار وإزا
  .4، ص1996، مصر، أكتوبر 04عدد
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، يمكن أن نميز فيما يتعلق بطبيعة النشاطات الممكن 90/03الاستثمار والنظام 
  : الاستثمار فيها بالجزائر بين مرحلتين

  :المرحلة الأولى -

ن قانون م 183فالمشرع الجزائري في بداية الأمر، ومن خلال نص المادة 
غير المقيمين بإمكانية تحويل للأشخاص  قد والقرض، قد رخّصالمتعلّق بالنّ 90/10

  :ولكن هذا كان بشروط وهي ،رؤوس أموال إلى الجزائر لتمويل نشاطات اقتصادية

صة صراحة للدولة أو مخص المراد انجازها تكون هذه النشاطات أن لا -
عنوي مشار إليه صراحة بموجب نص عة عنها، أو لأي شخص مللمؤسسات المتفر

  .)1(قانوني

على طلب  بناء ،)2(قد والقرضالحصول على بيان بالمطابقة من مجلس النّ -
منه يكون مدعرورية لتوضيح وشرح كلّ ما يتعلّق بنوعية أو مجال ما بالوثائق الض

  .)3(الاستثمار المراد إنجازه وكذا كل المعلومات المتعلّقة بصاحبه

ص الملف وتقديم بيان المطابقة ى تفحقد والقرض يتولّن مجلس النّوهكذا فإ
وتساهم في  )4(الاقتصاد الوطني حاجيات يلبتويقوم باختيار تلك الاستثمارات التي 

  :، تكون قابلة للتحويل إلى الجزائر رؤوس الأموال الموجهة لتمويلكذاوه .تنميته

                                                 
  .، مرجع سابق90/10 رقم من قانون 183/1المادة  -  1
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  4/1المادة  -  2

  .، مرجع سابق90/10 رقم من قانون 185المادة  -  
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  5دتها المادة والمعلومات حد هذه الوثائق -  3
  .، مرجع سابق90/10من قانون رقم  2 /183المادة  -  4
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نها زيادة في العملة الصعبة نشاطات إنتاج السلع والخدمات التي تتولد ع -
  ؛الأجنبية

  ؛نشاطات تساهم في التقليل من اللجوء إلى استيراد السلع والخدمات -

  ؛تحسين توزيع السلع والخدمات -

  ؛ضمان صيانة السلع الدائمة والتجهيزات -

الخدمات العامة في مجالات النقل  ةضمان النشاطات التي تدعم مردودي -
كهرباء، وذلك وفقا لشروط مسبقة تضعها السلطات والاتصالات وتوزيع ال

   .)1(المعنية في الدولة

هذا الأمر لم يدم طويلا، فسرعان ما صدرت القوانين المتعلّقة بالاستثمار  لكن
س حرية لتكر ت، التي جاء01/03مر الأإلى  93/12شريعي بدأ بالمرسوم التّ

الحصول على بيان المطابقة  عبئ الاستثمار في الجزائر، وأزالت على المستثمر
الاعتماد «ة الاستثمار، أو كما أسماه البعض الذي كان عائقا في إنجاز عملي

  .)2(»المسبق

  :المرحلة الثانية -

ق بترقية الاستثمار تم التّمهيد تعلّمال 93/12المرسوم التشريعي بصدور 
النظام  لمرحلة جديدة مقارنة بالتي سبقتها، بحيث ألغيت ضمنيا بعض من نصوص

، والأمر 03/11لتليه فيما بعد نصوص أخرى في نفس السياق، منها الأمر  90/03

                                                 
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  3المادة  -  1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون  المركز القانوني لمجلس النّقد والقرض،إقرشاح فاطمة،  -  2

  .96، ص2000، عة مولود معمري، تيزي وزوالأعمال، جام
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ق بتطوير الاستثمار، أين تم الاعتراف بحرية الاستثمار في الجزائر المتعلّ 01/03
  :من هذا الأخير والآتي نصها 4فوفقا للمادة 

نظيمات المتعلّقة تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التّشريع والت«

  .)1(»...بالنشاطات المقننة وحماية البيئة

سة في الجزائر، لكنية الاستثمار مكرحر نظيمات شريع والتّمع مراعاة التّ فإن
  .وحماية البيئة )2(نةشاطات المقنّالمتعلّقة بالنّ

ص من مجال الحرية الممنوحة للمستثمر يقلّيرى بعض الفقهاء أن هذا الربط 
يوحيان باحتوائه على فكرتين متناقضتين  اص غموضا والتباسعلى النّ ويضفي

  :ومتنافرتين

لىالأو: تكمن في إقرار المشرة الاستثمار في مباشرة ع الصريح لمبدأ حري
  .شاطات الاقتصاديةالنّ

 )3(شاطات المقننةنظيمات المتعلّقة بالنّفي ضرورة تقيده بأحكام التّ :والثانية
  .ية البيئةومقتضيات حما

                                                 
 47ر عدد .، ج2006يوليو سنة  15في  مؤرخ 06/08أمر رقم  :بموجب 01/03تم تعديل أمر رقم  -  1

2006يوليو  19ادر بتاريخ الص.  
  .للنص لهذا ثانية لكن مضمون المادة فيما يخص حرية الاستثمار لم يتغير، وإنّما أضاف المشرع فقرة -

شاطات والمهن النّ يتعلّق بمعايير تحديد 1997جانفي  18مؤرخ في  97/40ر مرسوم تنفيذي رقم انظ -  2
  .1997جانفي  19ادر بتاريخ الص ،05عدد  ر.، جوتأطيرها الخاضعة للقيد في السجل التجاري المقننة

، الصادر 61ر عدد .ج، 2000أكتوبر  14مؤرخ في  2000/313معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم    
  .2000أكتوبر  18بتاريخ 

  .28- 27محمد، مرجع سابق، صيوسفي  -  3
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ولكن ة قطاعات في الحقيقة وفي الواقع بالرصالخا للاستثمارغم من فتح عد 
الاتصالات، توزيع المياه، توزيع الكهرباء، توزيع : التي تعتبر ذات أهمية كبيرة منها

، إلاّ أنّه تبقى الدولة محتكرة لبعض القطاعات ذات ...الغاز، قطاع الطيران المدني
يجي مثل قطاع السمعي والبصري، بالإضافة إلى النشاطات الممنوعة الطابع الاسترات

  .أصلا من الاستثمار الخاص مثل صناعة الأسلحة

، وهذا سواء بين المستثمرين )1(هناك تمييز بين المستثمرينجهة أخرى، ومن 
  :الوطنيين والمستثمرين الأجانب، بحيث نجد

ب ـلمستثمرين الأجانقطاعات مفتوحة للمستثمرين الوطنيين فقط دون ا -
  ،)2(ومثال ذلك قطاع الطيران المدني

مفتوحة للمستثمرين الأجانب فقط مثل ما كان عليه سابقا قطاعات أخرى  -
 ،2005قطاع المحروقات، أي قبل صدور قانون المحروقات الجديد سنة 

قطاعات مفتوحة للاستثمار الوطني والأجنبي، لكن ضمن شراكة بينهما  -
ب الأكبر للمستثمر الأجنبي، وهذا مثل قطاع إنتاج ويكون فيها النصي

 .)3(واستيراد وتوزيع التبغ

                                                 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري،أوباية مليكة،  -  1

  .114، ص2005قانون الأعمال، جامعة مولود معمري،  تيزي وزو، 
، يحدد القواعد 1998جوان  27مؤرخ في  98/06من قانون رقم  47و 43واد الم: ويظهر ذلك من خلال -  2

  .1998جوان  28المتعلّقة بالطيران المدني، الصادرة بتاريخ 
، يتضمن 2004أكتوبر  18مؤرخ في  04/331من مرسوم تنفيذي رقم  3المادة : ويظهر ذلك من خلال -  3

  .2004أكتوبر  20، الصادرة بتاريخ 66ر عدد .وتوزيعها، جتنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها 
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المستثمرين الأجانب فيما بينهم، بحيث يتم تفضيل المستثمرين الأجانب  وبين
الذين تربط بين دولتهم والجزائر اتفاقيات شراكة اقتصادية، أو اتفاقية ثنائية حول 

  .)1(تشجيع وترقية الاستثمارات المتبادلة

رات سبة لما يتعلّق بالاستثمارات المباشرة، أما فيما يتعلّق بالاستثماهذا كلّه بالنّ
ندات في بورصة القيم في شراء الأسهم والس غير المباشرة، أي الاستثمار

ؤوس الأموال من أجل ق بحركة رالمتعلّ  2000/04 نظام، فهي تخضع لل)2(المنقولة
ية وذلك عن طريق هي تتم بكل حرالمقيمين، و للأشخاص غير اتظحافاستثمارات ال

ة التّدخول عملات حربادل بواسطة البنوك والمؤسة الخاضعة للقانون سات المالي
  .)3(الجزائري، التي لها صفة الوسطاء المعتمدين

  يـــرع الثانـــالف

  الشروط الشكلية الواجب استيفاؤها

ب على الشّخص غير المقيم بالإضافة إلى الشروط الموضوعية التي يج      
الراغب الاستثمار في الجزائر احترامها، يجب عليه قبل القيام بالتحويلات إلى 
الجزائر وانجاز أي مشروع أو نشاط استيفاء بعض الشروط الشكلية، والتي تتمثل 

، وإلزامية )أولا(الحصول على بيان بالمطابقة من مجلس النّقد والقرض : في
  ).ثانيا( للمبالغ التي يتم تحويلها من الخارج  التّوطين المصرفي

  

                                                 
  .122أوباية مليكة، مرجع سابق، ص -  1
 01، عددس.إ.ع.ج.م »الرقابة على الصرف في الجزائر، جوانب تنظيمية وجزائية«عبد المجيد، زغلاني  -  2

  .14، ص2001، الجزائر
3   - Article 1 du règlement N° 2000/04, Op.cit. 
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  : الحصول على بيان المطابقة –أولا 

الذي يحدد شروط تحويل رؤوس  90/03النظام  بالاعتماد على نصوص       
الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج 

  : لآتي نصهامنه وا 4، وخاصة المادة )1(ومداخيلها
يجب على الشّخص الطّبيعي أو المعنوي، قبل أي تحويل أن يطلب من مجلس «   

  .»...النّقد والقرض الإعلان بأن تمويله مطابق لأحكام القانون ولهذا النظام

يتبين لنا أن أي عملية تحويل لرؤوس أموال إلى الجزائر يقوم بها الشّخص غير  
في الجزائر لا بد أن يسبقها حصوله على بيان المطابقة من المقيم الراغب الاستثمار 

  . ، وهذا مهما كان شخصا طبيعيا أو معنويا)2(مجلس النّقد والقرض

  :الإجراءات الواجب إتباعها - 1  

وهذا بناء على طلب يقوم بتوجيهه هذا الشّخص إلى بنك الجزائر مباشرة، أو     
 )3(قائمة البنوك والمؤسسات الماليةبواسطة بنك أو مؤسسة مالية مسجلة ضمن 

  : ويجب أن يكون مرفوقا بالوثائق التي توضح
المعلومات الشّخصية الخاصة بصاحب الطلب، وهذا سواء كان شخصا  -

  .طبيعيا أو شخصا معنويا
المعلومات الخاصة بوصف المشروع المراد إقامته في الجزائر، وهذا على  -

الي، وكذا الصفة القانونية التي ستتخذ المستوى الاقتصادي، على المستوى الم
 .في الجزائر

                                                 
 90/10ا لعدم صدور أي نصوص تنظيمية تتعلّق بهذا الخصوص، بالرغم من إلغاء أحكام القانون رقم هذ -  1

  .من الأمر إلى ذلك 141، بالإضافة إلى إثارة نص المادة 03/11المتعلّق بالنّقد والقرض واستبداله بالأمر رقم 
  .، مرجع سابق90/10من قانون رقم  185المادة  -  2
  .، مرجع سابق90/03ظام رقم من ن 4/2المادة  -  3
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لكي يتمكّن مجلس النّقد والقرض من تقدير مدى أهمية هذا الاستثمار ومدى 
ة ـ، ومدى استيفاءه لكل الشروط الموضوعي)1(تلبيته لحاجيات الاقتصاد الوطني

ومتى لزم الأمر يمكن للمجلس طلب معلومات إضافية وتوضيحات ووثائق من 
     .)2(أنها أن تسمح له بإكمال دراسته للمشروعش

ليتّخذ مجلس النّقد والقرض خلال الشهرين التاليين لتقديم الطلب أو المعلومات 
قراره إما بالمطابقة أو عدمها، وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون قراره  )3(ةالإضافي
  :وفي حالة القرار بالمطابقة يجب أن يتضمن هذا القرار. مبررا
  .الخصائص الأساسية للاستثمار -
 .الأموال المستثمرة في شكل رؤوس أموال -

الأموال المسبقة من طرف الشركاء أو غيرها وظروف مكافأة هذه  -
 .الأموال

 .)4(المناصب التي تعطي الحق في التحويل إلى الخارج -

ليتم تبليغه إلى المعني بها عن طريق البريد المسجل مقابل وصل، أو وفقا 
   .)5(ن الإجراءات المدنيةلقانو

  

  

  
                                                 

  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  5المادة  -  1
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  6المادة  -  2
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  8المادة  -  3
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  7المادة  -  4
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  10المادة  -  5
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      :القيمة القانونية لبيان المطابقة -2 
  :وهنا لا بد من التّمييز بين مرحلتين هامتين، وهذا كما يلي

  :المرحلة الأولى

المتعلّق بالنّقد والقرض هو بمثابة  90/10في هذه الفترة التي كان فيها قانون 
ه ـمن 185بحيث وبموجب المادة  قانون خاص بالاستثمار الأجنبي في الجزائر،

  :الآتي نصها
يجب على المجلس أن يبدي رأيه في مدى تطابق كل تحويل يسري طبقا «

قبل القيام بأي نشاط لأي  183للأحكام التنظيمية المتخذة بمقتضى المادة 

  .»استثمار

الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى  90/03النظام  وكذلك نصوص
يل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها، يتّضح الجزائر لتمو
المطابقة أو كما يسمى كذلك بيان المطابقة، هو إجراء يتوجب على لنا أن رأي 
المقيم استيفاؤه قبل القيام بتحويل رؤوس أمواله إلى الجزائر، وقبل  رالمستثمر غي

ا القانون تؤكد على ضرورة الاستثمار من هذ 183البدء بأي نشاط، وبما أن المادة 
، وضمن ما يلبي حاجيات ...في النشاطات غير المخصصة للدولة صراحة أو

الوطني، فإن بيان المطابقة يمكن اعتباره بمثابة ترخيص للاستثمار في  دالاقتصا
  .  )1(»الاعتماد المسبق«الجزائر أو كما أسماه بعض الفقهاء 

  

  

                                                 
1- ZOUAIMIA  Rachid, «le régime des investissements…», Op.cit, P579.    

   - MEHDI Haroune, Op.cit, P573. 
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  : المرحلة الثانية

المتعلّق بترقية الاستثمار الذي مهد  93/12ور المرسوم التشريعي بصد
 90/10من قانون  184والمادة  183/2لمرحلة جديدة، بحيث ألغيت بموجبه المادة 

، كما تم بموجبه تكريس حرية الاستثمار في الجزائر مع )1(المتعلّق بالنّقد والقرض
، بحيث أصبح مجلس النّقد )2(طة المقنّنةمراعاة التّشريع والتّنظيم المتعلّقين بالأنش

والقرض لا ينظر في مدى إمكانية الاستثمار في نشاط معين، بمعنى ما يتماشى مع 
حاجيات الاقتصاد الوطني، وإنّما أصبح هذا البيان بالمطابقة الذي يقوم بمنحه 

في للمستثمر هو مجرد وثيقة يثبت من خلالها بنك الجزائر وجود مساهمات خارجية 
انجاز الاستثمار، وتكون بالعملة الصعبة حرة التحويل يقوم بتسعيرها بانتظام، وهذا 

  . )3(من ضمان إعادة التحويل لاحقا ةمن أجل الاستفاد

المتعلّق بالنّقد والقرض  03/11وهكذا استمر هذا الوضع بصدور الأمر 
  .المتعلّق بتطوير الاستثمار 01/03والأمر 

  :طين المصرفيإلزامية التو -ثانيا

ضافة إلى شرط الحصول على بيان بالمطابقة من مجلس النّقد والقرض بالإ
يجب على الشّخص غير المقيم الراغب في الاستثمار بالجزائر أن يقوم بتوطين 
المبالغ التي يتم تحويلها من الخارج إلى بنك الجزائر، بحيث لا يتم تنفيذ بيان 

                                                 
  .، مرجع سابق93/12من مرسوم تشريعي رقم  49/3المادة  -  1
  .، مرجع سابق93/12من مرسوم تشريعي رقم  3المادة  -  2

3- MEHDI Haroune, Op.cit, P575. 
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ما أنّه سبق لنا تعريف عملية التّوطين المصرفي ، وب)1(المطابقة بدون هذا التحويل
   . فلا ضرورة لتكرار ذلك

�nא��%�����������������א���_�����������b� �

ch%�0א���\�y�}א����`f%�\������� �

يعتبر ضمان إعادة تحويل رأس المال المستثمر ونواتجه إلى الخارج من أهم 
مانات نب، بالإضافة إلى الضالضمانات المالية التي يهتم بها المستثمرون الأجا

سهيلات التي قد تمنحها الدولة التي تريد جذب رؤوس الأموال الأجنبية الأخرى والتّ
يعد  إعادة التحويل بإجراءولة المضيفة للاستثمار ن عدم سماح الدلأإليها، وذلك 

ة فائدة ، )2(ا من المصادرة المحدودةنوعتذكر ويجعل المستثمر الأجنبي لا يحقق أي
  .ستفادة من أرباحه في المكان الذي يريدهمن استثماره، ما دام لا يمكنه الا

مرهونة بمدى توافر  مانستفادة من هذا الضالالكن من جهة أخرى، تكون  
روط قد ولة المضيفة للاستثمار، وهذه الشّاخلية للدروط التي تفرضها القوانين الدالشّ

ون مصدرا الاستثمارات التي تكأو /وحويل ي التّف تتعلّق بالمستثمرين أصحاب الحقّ
وهذا التي قد تكون محلاّ للتّحويل،  كما يتعلّق الأمر بالأموالللأموال المراد تحويلها، 

  .وانين والتّنظيمات الخاصة بهاقيتم وفقا للآجال التي تحددها ال

                                                 
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  12المادة  -  1
بحث لنيل درجة  الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظلّ التّشريعات الحالية،، أمال يوسفي -  2

 1998/1999الماجستير، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلّية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
  .78ص
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 من أجل القانون الجزائري فرضهاة الشّروط التي يطبيع وعليه نتساءل عن
الأموال التي قد تكون محلاّ  وكذا عن ؟)الفرع الأول( الاستفادة من هذا الضمان

  ؟)الفرع الثّالث( جال ذلكإجراءات وآ ؟ وأخيرا عن)الفرع الثّاني(لتّحويللإعادة ا

  رع الأولــــــالف

  الشّروط الواجب توافرها لإمكانية إعادة التّحويل

، الآتي المتعلّق بتطوير الاستثمار 01/03مر الأمن  31المادة  بالرجوع إلى
  :نصها

تستفيد الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساهمة في رأس المال بواسطة عملة « 

ة التّحويل يسعررادها قانونا من يها بنك الجزائر بانتظام ويتحقّق من استصعبة حر

  .)1( »...الناتجة عنه، كما يشمل ضمان تحويل رأسمال المستثمر والعائدات

تعلّق بالاستثمارات الم 05/03نظام من  2المادة  خر تنصومن جانب آ 
  :يلي الأجنبية على ما

المؤرخ  01/03من الأمر رقم  02تستفيد الاستثمارات المحددة في المادة « 

والمذكور أعلاه والتي أنجزت عن طريق مساهمات خارجية من ضمان ... في

وصافي النّواتج الحقيقية النّاجمة عن التّنازل تحويل إيرادات رأس المال المستثمر 

  .)2(»... 01/03من الأمر  31أو التّصفية وفقا لأحكام المادة 

إلى أن الاستفادة من ضمان إعادة  ، نخلصهاتين المادتين من خلال تحليل نص
التحويل في القانون الجزائري لا تعتمد على فكرة الشخص المقيم وغير المقيم، وإنّما 

  .لّق الأمر بالاستثمارات ومدى وجود مساهمات خارجية في إنجازهايتع
                                                 

  .، مرجع سابق93/12م من مرسوم تشريعي رق 12التي تقابلها المادة  -  1
  .، مرجع سابق2000/03نظام رقم من  2التي تقابلها المادة  -  2
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  :ضرورة وجود مساهمات خارجية في الاستثمار –أولا 

المتعلّق بتطوير الاستثمار، وكذا  01/03من أمر 31المادة  من خلال نص
يتعلّق بالاستثمارات الأجنبية، يتجلّى لنا بوضوح أنّه  05/03من نظام رقم  2المادة 

كن للمستثمر إعادة تحويل أرباح استثماره إلى الخارج وكذا رأسماله الأصلي يم
المستثمر في الجزائر، فقط في حالة ما إذا قام بانجاز استثماره هذا انطلاقا من 

. مساهمات خارجية، بمعنى أنّه قد أُنجز بواسطة رأس مال سبق استيراد إلى الجزائر
  :وقد يتّخذ هذا الاستيراد شكلين

- ةإما مساهمات نقدي.  
 .أو مساهمات عينية -

 :بالنّسبة للمساهمات النّقدية – 1

يشترط في الأموال النّقدية التي تستخدم في إقامة الاستثمار أن تكون مستوردة 
 بنك الجزائر يسعرها )1(من الخارج، ويكون ذلك بواسطة عملة صعبة حرة التّحويل

  .رادها قانوناق من استيعلى أن يتم التّحق )2(بانتظام
  
  

                                                 
  .، مرجع سابق01/03من أمر رقم  31المادة  -  1
، يتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص 2009فبراير  17مؤرخ في  09/01من نظام رقم  2وفقا للمادة  -  2

، الصادر 25ر عدد .يمين وغير المقيمين والأشخاص المعنويين غير المقيمين، جالطبيعيين من جنسية أجنبية، المق
  . 2009أفريل  29بتاريخ 

  .»يقصد بالعملة الصعبة كل عملة أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية والتي يقوم بنك الجزائري بتسعيرها بانتظام« -  
ت بالعملة الصعبة ، يحدد شروط فتح حسابا1991فبراير  20مؤرخ في  91/02من نظام رقم  02وفي المادة  -  

للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين وتشغيل هذه الحسابات، 
   .1991أوت  28، الصادر بتاريخ 40ر عدد .ج
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  :بالنّسبة للمساهمات العينية – 2

قد يقوم المستثمر غير المقيم في الجزائر بالمساهمة في انجاز الاستثمار 
بتقديمه لمعدات وآلات أو وسائل تقنية، بمعنى مساهمة عينية تكون ضرورية 

المساهمة الاستثمار، ولكي يتمكّن من تحويل قيمتها إلى الخارج، يجب أن تكون هذه 
ويثبت ذلك بواسطة . العينية محلّ استيراد من الخارج، وليست مقتناة محليا

المستندات التّجارية والجمركية الضرورية وكذا التّقييم الذي يقوم بإعداده خبير 
وتكون هذه المساهمات العينية معفية من عملية التّوطين التي هي إجبارية  .)1(مؤهل

، وهذا يتم بتقديم بيان المطابقة المتحصل )2(استيراد السلع والخدمات بالنّسبة لعمليات
عليه من بنك الجزائر الذي يثبت ورود وجود مساهمة عينية في إنجاز الاستثمار 

 .)3( )تقدير قيمتها(والتي يقوم محافظ بتولّي تقييم هذه المساهمات العينية 

  :حويلالتّ إعادة أصحاب الحق في - ثانيا

إن السابقة ذكرها، نصوص قانون النّقد  31ن في قراءة نص المادة التمع
المتعلّق بالاستثمارات الأجنبية، يمكن أن نستخلص من  05/03والقرض والنظام 

خلالها أن الأشخاص الذين لهم الحق في إعادة التحويل إلى الخارج هم الأشخاص 
بالاستثمار بواسطة رؤوس أموال فقط، وهذا لأنهم هم الذين يقومون  )4(غير المقيمين

                                                 
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  12/4المادة  -  1
، يتعلّق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع 1991فبراير  20ؤرخ في م 91/03من نظام رقم  3المادة  -  2

 94/11دل بموجب نظام رقم ع، م1992مارس  25، الصادر بتاريخ 23ر عدد .للجزائر وتمويلها، ج
  .1994نوفمبر  6، الصادر بتاريخ 72ر عدد .، ج1994أفريل  12مؤرخ في 

3   - Note N° 07/93 du 11 Juillet 1993 relative aux importations d’équipements constituants des 
apports en nature dans le cadre des investissements en Algérie par des non résidents, 
www.bank-of-Algeria.dz./  

لشّخص غير المقيم وفقا للقانون الجزائري، فلا ضرورة لتكراره في دام أنّه قد سبق لنا تحديد المقصود با ما -  4
  .هذا الفرع
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أن المشرع الجزائري تفادى النص على  إلاّ ،بالعملة الصعبة تم جلبها من الخارج
ذلك صراحة، وربما السبب في ذلك أن كون التّصريح بهذا قد يوقعه في إشكال 
 قانوني، ذلك أنّه اعتمد للتّمييز بين الشّخص المقيم والشّخص غير المقيم على معيار

مكان تواجد المركز الرئيسي لنشاطات أي مستثمر، وهذا خلال فترة سنتين على 
هذا الأمر الذي قد يسبب مشكلة في حالة استيفاء هذا الشرط من طرف . )1(الأقل

شخص غير  هشّخص غير مقيم استثمر في الجزائر، فهذا يجعله ينتقل من اعتبار
ح هذا المستثمر خاضعا لما يخضع شخص مقيم، وباكتسابه هذه الصفة يصبإلى مقيم 

له الأشخاص المقيمون في الجزائر في حالة رغبتهم في تحويل أموالهم إلى الخارج 
  . وهذا الأمر يضر بمصالح هذا المستثمر

بالإضافة إلى أن الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر مع دول أخرى في 
الأخرى حق إعادة التحويل للأموال تشجيع وحماية الاستثمارات، التي تكرس هي 

المستثمرة في الجزائر إلى الخارج وتعتمد في ذلك على معيار الجنسية، بحيث تمنح 
حق إعادة التحويل للأشخاص الذين يحملون جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية 

  .بمعنى جنسية الدولة الأخرى الطرف في الاتفاقية للاستفادة من هذا الحق

مادام أن  !لق تناقض بين القانون الداخلي والقانون الاتفاقيلكن هذا يخ
التّشريع الداخلي يمنح هذا الحق للمستثمرين غير المقيمين، بغض النظر عن الجنسية 
التي يحملونها سواء كانوا أجانب أو وطنيين مقيمين في الخارج، أي بالاعتماد على 

أما القانون الاتفاقي فيعتمد على . مرمعيار الإقامة وهذا مهما كانت جنسية هذا المستث
معيار الجنسية، بحيث يمنح هذا الحق للمستثمر الذي لا يحمل الجنسية الجزائرية 

                                                 
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  د/2وفقا للمادة  -  1
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وفي هذه الحالة فإن الأولوية  .)1()مواطن دولة أخرى( وإنّما جنسية دولة أخرى
  . اخليشريع الدتكون للقانون الاتفاقي على حساب التّ

جزائري قد أصاب باعتماده على الشرط الموضوعي هكذا يكون المشرع ال
والمتمثل في ضرورة أن يكون الاستثمار منجزا بواسطة رأسمال سبق استيراده من 

  .             الخارج، ويتحقّق من ذلك بنك الجزائر

  يــرع الثّانــــالف

  الأموال محلّ إعادة التّحويل

فهناك من التّحويلات التي تكون  ،)2(يخص التّحويل كلّ ما يتعلّق بالاستثمارات
طوال فترة استغلال الاستثمار، وأخرى تتم مرة واحدة فقط ويتعلّق الأمر بالمبالغ 
المتحصل عليها في حالة التّنازل عن الاستثمار، وهذا سواء كان التّنازل إراديا أو 

لمشرع الجزائري وفي كلّ الحالات فإن ا). بنزع ملكيته للمنفعة العامة مثلا(إجباريا 
من خلال القوانين الداخلية سواء في قانون الاستثمار، قانون النّقد والقرض 
والتّنظيمات المتعلّقة بهذا الخصوص، اكتفى فقط بذكر ضمان تحويل إيراد رأس 

أو التّصفية، ليترك  في النواتج الحقيقية النّاجمة عن التّنازلالمال المستثمر وما 
ت المبرمة في مجال تشجيع وترقية الاستثمار للتّفصيل بشكل أكثر المجال للاتّفاقيا
  .في هذه المسألة

هذه الأخيرة نجدها في أغلب الأحيان تتّفق على مضمون التّحويل، وتذكر نفس 
  .العناصر أو الأموال التي يمكن تحويلها إلى الخارج

                                                 
1 - MEHDI Haroune, Op.cit, P588 

، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في ميكانيزمات ضمان الاستثمارات الأجنبية في الجزائرعينوش عائشة،  -  2
  .67بدون سنة، ص قانون الأعمال، كلّية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،فرع 
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جلس من الاتّفاقية المبرمة بين الجزائر والم 5فمثلا حسب نص المادة 
، والتي تقضي بإمكانية التّحويل الحر للمبالغ المتعلّقة )1(درالي السويسرييالف

بالاستثمار وبالأخص:  
  .)2(العائدات -أ 
التّسديدات المرتبطة بالقروض أو بالتزامات أخرى مبرمة لهذه  -ب 

  .الاستثمارات
يمة حصيلة البيع أو التّصفية الجزئية أو الكلّية للاستثمارات، بما في ذلك الق -ج 

  .)3(المضافة المتحصلة
ة والتّسديدات الأخرى النّاجمة عن الحقوق المشار إليها في المادة الإتاو -د 

من هذا الاتّفاق، ويقصد هنا كلّ ما ) هـ(و) د(و) ج(، الحرف )2(الأولى الفقرة 
  ...يكون مقابل أية خدمة ذات قيمة اقتصادية، حقوق الملكية الفكرية والصناعية

إليها المبالغ التي تكون عبارة عن المدفوعات التي قد يتحصل  وكما يضاف -ه 
عليها المستثمر، بناء على قرار صادر من السلطات القضائية الداخلية أو 

 .)4(مية بمناسبة نزاع بينه وبين الدولة المضيفة للاستثماريالهيئات التحك

لتي يتسلّمها والمبالغ التي تكون عبارة عن المرتبات والأجور الشّهرية ا -و 
على رخص عمل مطابقة تتعلّق  ...موظفو المستثمر الذين تحصلوا على إقليم

  .)5(بتلك الاستثمارات

                                                 
  .، مرجع سابق05/235المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  -  1
كلّ الإيرادات التي يتم تحقيقها سواء تعلّق الأمر بالاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة : يقصد بالعائدات -  2

  .عمولاتاح رأسمال والأرباح الموزعة والالأرباح والفوائد وأرب التي هي عبارة عن
يقصد بالقيمة المضافة المحتملة أنّه يمكن تحويل رأس المال الأصلي حتى وإن كان هذا المبلغ المراد  -  3

  .تحويله أكبر من الرأسمال المستثمر في البداية والمستورد في البداية
  .الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرجع سابق و من الاتّفاقية مع/8المادة  -  4
  .هـ من الاّتفاقية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرجع سابق/8المادة  -  5
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وكذلك المبالغ التي تكون مقابل الحضور والحصص النّسبية للأرباح بالنّسبة 
  .)1(للأشخاص الأجانب القائمين بالإدارة

اح في الجزائر بمعنى إنجاز أما في حالة إعادة استثمار هذه النّواتج والأرب
استثمارات بواسطة هذه الأرباح، فإن التّشريع الداخلي خاصة قانون الاستثمار 

على ذكر هذه الحالة، ولم  أتيبالاستثمارات الأجنبية لم النّصوص التّنظيمية المتعلّقة 
ادة حدد إذا ما كانت نواتج وأرباح هذا الاستثمار تستفيد هي الأخرى من حرية إعي

  التّحويل إلى الخارج أم لا؟
وبالمقابل فإن أغلب الاتّفاقيات التي أبرمتها الجزائر في مجال تشجيع وحماية 

مع الجمهورية  المبرمة الاستثمارات قد تفطّنت لهذه الحالة، ونجد من بينها الاتّفاقية
  :يليعلى ما  تي تنص في فقرتها الثّانية من مادتها الأولى، ال)2(التّونسية
تنتفع عائدات الاستثمار في حالة استثمارها بنفس الحماية التي تنتفع بها ...«

  .»الاستثمارات

ص أن عائدات الاستثمار التي تم استثمارها مرة أخرى في كذا نفهم من النّهو
كما الاستثمارات المنجزة بالعملة  لها نفس الحمايةالجزائر، فالأرباح النّاتجة عنها 

   .من الخارج بق استيرادهاالصعبة التي س

ومما سبق نقول أنّه هناك تناقض مع الشّرط الذي وضعه المشرع الجزائري 
الذي يمنح حقّ إعادة التّحويل فقط للأرباح والنّواتج التي هي من استثمارات منجزة 

                                                 
  .، مرجع سابق05/03من نظام رقم  3المادة  -  1
الديمقراطية الشّعبية الاتّفاق حول التّشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية  -  2

، المصادق عليه بموجب مرسوم 2006فبراير  16وحكومة الجمهورية التّونسية الموقّع بتونس في 
  .2006نوفمبر  19، الصادر بتاريخ 72ر عدد .، ج2006نوفمبر  14مؤرخ في  06/404رئاسي رقم 

  : اتخذت نفس الموقف
  .مرجع سابقالاتّفاقية مع المجلس الفيدرالي السويسري،  -
  .الاتّفاقية مع فرنسا -
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بواسطة مساهمات خارجية بالعملة الصعبة، ما دام أن عملية إعادة استثمار الأرباح 
 ينار الجزائريبواسطة الدتتم.  

لكن ما يبرر هذا الموقف الذي اتّخذته الجزائر بمنحها نفس الضمان في حال  
إعادة الاستثمار للأرباح في الجزائر، يكمن في الرغبة في تشجيع المستثمرين 
الأجانب على إعادة استثمار أموالهم في الجزائر والاستفادة منها مرة أخرى في 

    . تصادية جديدةإقامة نشاطات اق

  ثـــرع الثّالــــالف

  إجراءات إعادة التّحويل وآجاله

مستثمر في يرتبط تنفيذ رغبة المستثمر في إعادة تحويل رأسمال الأصلي ال
، وكذا الآجال )أولا(الضرورية لذلك  القانونية تالإجراءا هبإتباع الجزائر وأرباحه

وتتم بذلك إعادة التحويل بعملة معينة  ،)ثانيا(التي سوف يتم خلالها هذا التّحويل 
  .ة بهذا الخصوصحسبما تحدده القوانين والتّنظيمات المتعلّق، )ثالثا(

  :إعادة التّحويل اتإجراء –أولا 

لقد اشترط المشرع الجزائري على المستثمر الراغب في إعادة تحويل رأسماله 
سواء كلّها أو  )1(الفة ذكرهاالأصلي المستثمر في الجزائر أو أرباحه بعناصرها الس

 ، هذا في مرحلة أولى غير أنّه)2(جزء منها الحصول على تأشيرة من بنك الجزائر
ما تم التّخلي عن هذا الإجراء لتصبح البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة  سرعان

                                                 
مذكّرة لنيل درجة الماجستير في القانون  الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر،حسين نوارة،  -  1

  .111بدون سنة، صفرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  14المادة  -  2
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ب المعتمدة هي التي تتولّى دراسة طلبات التّحويل إلى الخارج، بمعنى أن على الراغ
أو /في تحويل أمواله إلى الخارج أن يتقدم بطلبه هذا إلى أحد هذه البنوك و

المعتمدة، ويجب أن يكون طلبه مرفقا بمجموعة من  الوسيطة المؤسسات المالية
، بما فيها الوثائق التي تثبت وجود مساهمات خارجية في )1(الوثائق القانونية اللاّزمة

  .ذا المستثمر وكانت مساهمات نقدية أو عينيةإنجاز الاستثمار، تقدم بها ه

فإذا كانت المبالغ المراد تحويلها هي أرباح للاستثمار، فيجب أن يكون الطّلب 
  .)2( ...مرفقا بكلّ الوثائق المحاسبية كالميزانية وكذا محضر الجمعية العمومية

إرفاق طلبه بعقد أما إذا كان المراد تحويله هو ناتج التّصفية لاستثماره، فيجب 
  .)3(التّنازل أو التّصفية محررين في عقد رسمي

لتتولّى فيما بعد هذه الجهة المختصة دراسة هذه الطّلبات وتنفيذها، متى 
استوفت كلّ الشّروط والإجراءات القانونية الضرورية لذلك، وهذا وفقا للآجال 

  .القانونية لذلك

  :آجال التّحويل –ثانيا 

ات المبرمة مع دول أخرى من أجل حماية وتشجيع يالاّتفاق لّلقد تعرضت ك
الاستثمار وكذا التّشريع الداخلي في الجزائر إلى تحديد آجال التّحويل، غير أنّها 

  .اختلفت في ذلك

                                                 
1   - Instruction N° 10/05 portant dossier de transfert de produit d’investissement mixtes ou 

étrangers, www.bank-of-Algeria-dz/.  
Avant son abrogation c’était : L’instruction N° 03/2000 du 25 Avril 2000 portant 
détermination du dossier constitutif de demande de transfert des dividendes, bénéfices 
et produits de la cession des investissements étrangers, www.bank-of-Algeria.dz/.   

2   - Article 2 de l’instruction N° 10/05, Op.cit. 

3   - Article 4 de l’instruction N° 10/05, Op.cit. 
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نجدها قد اختلفت هي الأخرى في تحديد هذه  :ات الدوليةيبالنّسبة للاتّفاق – أ
  :نجد هناك ، بحيث)1(تّفاق إلى آخراالمدة من 

ات حددتها بمدة ستّة أشهر، ونجد من بينها الاتّفاق المبرم بين الجزائر يتّفاقا -
  .)2(وجمهورية إيطاليا

الاتّفاق المبرم مع المملكة : أشهر، والتي نجد منها 3ات حددتها بمدة يتّفاقا -
 .)3(الإسبانية

ورية ألمانيا الاتّفاق مع جمه: ات حددتها بمدة شهرين ونجد منهايتّفاقا -
، وكذلك الاتّفاق مع جمهورية )5(، الاتّفاق مع حكومة رومانيا)4(الاتّحادية

  .)6(فرنسا

                                                 
مذكّرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون  حماية الاستثمار الأجنبي في ظلّ القانون الاتّفاقي،أوديع نادية،  -  1

  .67، ص2003/2004الأعمال، كلّية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 
الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وحكومة جمهورية الايطالية، حول الترقية من  5الفقرة الأخيرة من المادة  -  2

والمصادق عليه بموجب مرسوم  1991مـاي  18والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاريخ 
   .1991أكتوبر 6، الصادر بتاريخ 46ر عدد .، ج1991أكتوبر  5مؤرخ في  91/346رئاسي رقم 

المتعلّق بالترقية والحماية من الاتّفاق المبرم بين الجزائر والمملكة الإسبانية،  و 7فقرة الأخيرة من المادة ال -  3
، والمصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي 1994ديسمبر  23الموقع في مدريد بتاريخ  ،المتبادلة للاستثمارات

  .       1995أفريل  26ريخ ، الصادر بتا23ر عدد .، ج1995مارس  25مؤرخ في  95/88رقم 
والبروتوكول من الاتّفاق المبرم بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الاتّحادية،  5الفقرة الأخيرة من المادة  -  4

 1996مارس  11الإضافي المتعلّقان بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعين في الجزائر بتاريخ 
، الصادر 58ر عدد .ج 2000أكتوبر  07مؤرخ في  200/280م رئاسي رقم والمصادق عليهما بموجب مرسو

  .2000أكتوبر  8بتاريخ 
المتعلّق بالتشجيع والحماية المتبادلة  ،المبرم بين الجزائر وحكومة رومانيامن الاتفاق  5/4المادة  -  5

 94/328رسوم رئاسي رقم، والمصادق عليه بموجب م1994يونيو  28 خالموقع بالجزائر بتاري ،للاستثمارات
  . 1994أكتوبر  26الصادر بتاريخ  69ر عدد .، ج1994أكوبر  22مؤرخ في 

  .من الاتّفاق المبرم بين الجزائر وجمهورية فرنسا، مرجع سابق 6الفقرة الأخيرة من المادة  -  6
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كما أنّه هناك اتفاقات أخرى سكتت عن تحديد هذه المدة، واكتفت فقط   -
 .)1(، ونجد من بينها الاتّفاق مع فيدرالية روسيا"بدون تأخير"باستخدام عبارة 

  :تّشريع الداخليأما بالنّسبة لل –ب 

في مرسوم  ديد آجال التّحويل في التّشريع الداخلي، وذلك سواءلقد تم تح
المتعلّق بتشجيع وترقية الاستثمار، والنّصوص التّنظيمية المتعلّقة  93/12 تشريعي

الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى  90/03 إعادة التّحويل بما فيها نظامب
شاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها، وكذا الجزائر لتمويل النّ

، وكانت هذه المدة هي مهلة )2(المتعلّق بالاستثمارات الأجنبية 2000/03 نظام
  .شهرين انطلاقا من تاريخ إيداع الطّلب لدى الجهة المختصة

ذي ال 01/03مر الأ ليعوضه 93/12تشريعي المرسوم الولكن سرعان ما ألغي 
التزم الصمت فيما يخص تحديد هذه المدة، وبقي العمل بمهلة شهرين إلى حين صدور 

على ما  منه تنص 03ية، بحيث نجد المادة المتعلّق بالاستثمارات الأجنب 05/03نظام 
  :يلي

                                                 
ة والحماية المتبادلة حول الترقي فيدرالية روسياوحكومة  بين الجزائرمن الاتّفاق المبرم  7/2المادة -  1

 06/128المصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم و، 2006مارس  10الموقع بالجزائر في ، للاستثمارات
  . 2006أفريل  5بتاريخ  ، الصادر21ر عدد .، ج2006أفريل  03مؤرخ في 

  
  :وتتمثّل هذه النّصوص في -  2

  .بق، مرجع سا93/12من مرسوم تشريعي رقم  12المادة  -      
  .، مرجع سابق90/30من نظام رقم  14/2المادة  -      
  .، مرجع سابق2000/03من نظام رقم  4المادة  -      

- Article 04 de l’instruction N° 03/2000, Op.cit. 
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إن البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، مؤهلة لدراسة طلبات «

  .»...التّحويلات التّحويل وتنفذ دون أجل

فمن خلال هذا النّص يتّضح لنا أن عمليات التّحويل إلى الخارج تتم بدون 
آجال، مما يعني أن الطّلب الذي يقدمه المستثمر إلى البنوك والمؤسسات المالية 
الوسيطة المعتمدة، ليس من أجل التّرخيص بإنجاز هذه التّحويلات، وإنّما هو مجرد 

  .يح بهاإجراء للتّصر

وفي الأخير، وما دام أنّه هناك اختلاف بين ما تضمنه التّشريع الداخلي وما 
ات السالفة الذّكر، فإنّه من المنطقي أن المستثمر سيفضل التّمسك بما يتضمنته الاتّفاق

  . )1(جاء في القانون الداخلي، بما أنّه أكثر أفضلية له

  : لالتي يتم بها التحويالعملة  –ثالثا 

  :وبين القانون الاتفاقي نميز بين القانون الداخليس كذلك وهنا

  :  في التشريع الداخلي  –أ 

من أمر  31، المادة 93/12من مرسوم تشريعي  12لمادة بالعودة إلى نص ا
، نستنتج أن المشرع الجزائري لم يحدد نوع العملة التي سوف تتم بها عملية 01/03

ج للأموال المستثمرة في الجزائر ونواتجها، وقد تكرر نفس إعادة التحويل نحو الخار
الموقف في مختلف التنظيمات التي صدرت بهذا الخصوص، والتي آخرها نظام 

  .المتعلّق بالاستثمارات الأجنبية 05/03

في الحقيقة، فإن موقف المشرع الجزائري هناك ما يبرره، لأنّه مادام أن هذه 
طلاقا من مساهمات خارجية، بواسطة عملة صعبة حرة الاستثمارات قد أنجزت ان

                                                 
  .111عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص -  1
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التحويل يقوم بتسعيرها بنك الجزائر بانتظام، فإنّه من المفروض أن تتم عملية إعادة 
لكن من جهة أخرى، كان لابد من تبيان . التحويل كذلك بعملة صعبة حرة التحويل

عبة حنوع هذه العملة الصل ـحوية إعادة التّحويل التي سوف تتم بها عملية التّر
بمعنى تحديد ما إذا كانت من نفس العملة الصعبة التي سبق استيرادها، أو أي عملة 

  . أخرى يختارها المستثمر

  :تفاقيفي القانون الا  –ب 

  : خلال بعض الاتفاقيات التي تم الاعتماد عليها، يمكن أن نميز بينمن 
بالعملة التي تستخدم لإعادة التحويل اتفاقيات التزمت الصمت فيما يتعلق  -        

 : في الجزائر ونواتجها، ونذكر منها على سبيل المثال ةللأموال المستثمر

  الاتفاقية المبرمة مع حكومة فرنسا، •

 الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، •

 .الاتفاقية المبرمة مع المجلس الفيدرالي السويسري •

فاقيات أشارت إلى أن العملة التي سيتم استخدامها في عملية إعادة التحويل ات -      
  :يجب أن تكون عملة قابلة التحويل بكل حرية، ونذكر منها عل سبيل المثال

  الاتفاقية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، •

  الاتفاقية مع المملكة الاسبانية،  •

  الاتفاقية مع إتحاد دول المغرب العربي، •

  .لاتفاقية مع حكومة رومانياا •
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كما نجد الاتفاقية مع الجمهورية الايطالية، التي حددت العملة التي ستتم بها  -     
، بمعنى نفس نوع العملة التي )1(عملية إعادة التحويل بالعملة التي تم بها الاستثمار

  .تمت التحويلات من أجل إتمام انجاز الاستثمار

نوع العملة التي تجرى بها عملية إعادة التحويل  وهكذا في حالة عدم تحديد
  .)2(فأنه يتم الاتفاق عليها بين الدولة المتعاقدة والمستثمر الأجنبي

      

  

  

                                                 
  .، مرجع سابقمن الاتفاقية مع الجمهورية الايطالية 5الفقرة الأخيرة من المادة  -  1
  .111عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص -  2
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لتي بواسطتها تعتبر العملات الأجنبية الوسيلة الوحيدة للمقيمين وغير المقيمين ا
، وعلى اعتبار أن احتياطي كلّ )1(تتم جميع المبادلات المالية والتّجارية فيما بينهم

دولة من هذه العملات يشكّل عنصرا أساسيا من عناصر السيولة الدولية، ويجعلها 
وبعيدة عن وقوعها في دوامة المديونية قادرة على تغطية التزاماتها الدولية، 

 كان لا بد من وضع وإتباع سياسة معينة من أجل المحافظة على هذاالخارجية، 
ة الرقابة على هذه السياسة هي سياس. )2(هيكلة وترشيد استخدامهو ،الاحتياطي

و النّاتجة أ مارلرقابة على حركة رؤوس الأموال الموجهة للاستثالصرف بما فيها ا
لى حماية الاقتصاد الوطني عنه، بالإضافة إلى أهداف أخرى في مجملها ترمي إ

 ة، وهذه الرقاب)المطلب الأول(والمحافظة على توازن بعض العناصر الحيوية فيه 
تتولى القيام بها بعض الأجهزة التي لها دور هام في القطاع المصرفي والنّقدي 

  ).  المطلب الثّاني(بشكل عام 

�nא�������������������y�}*א�_� �

���������������hא��aאh�h�%�����h��0�������j}[hא*������������yא}� �

تعتبر الرقابة على حركة رؤوس الأموال مع الخارج وفي مجال الاستثمار 
و ـبشكل خاص وسيلة تلجأ إليها أغلبية الدول خاصة تلك السائرة في طريق النّم

                                                 
  .18بلحارث ليندة، مرجع سابق، ص -  1
  . 397، ص، مرجع سابقمدحتمحمد العقّاد صبحي، تادريس قريصة  -  2
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وذلك في إطار سياسة الرقابة على الصرف، بمعنى آخر استخدام النّقد الأجنبي، 
واللّجوء إلى هذه الوسيلة يكون من أجل تحقيق بعض الأهداف والتي يمكن أن 

  .نسميها كذلك بمبررات لوجود هذه الرقابة

إلى المحافظة وتحقيق الدولة فهذه السياسة تهدف من خلالها  ،وفي الحقيقة
، المحافظة على احتياطات الدولة من )الفرع الأول(توازن ميزان مدفوعاتها 

) الفرع الثّالث(رف ـ، ضمان استقرار أسعار الص)الفرع الثّاني(لات الصعبة العم
، كما تساهم كذلك )الفرع الرابع(منع هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج 

  ).الفرع الخامس(الأموال  تبييضفي مكافحة جرائم 

  رع الأولـــــــالف

  المحافظة على توازن ميزان المدفوعات

ان المدفوعات بالنّسبة لأي دولة ذا أهمية بالغة في تحديد وضعيتها يعتبر ميز
الاقتصادية، على اعتبار أنّه يتضمن مختلف العمليات التي تمت مع الخارج، وبالتّالي 

لهذا لابد . فمن خلاله يتم تحديد وضعيتها المالية، ومعرفة ما إذا كانت دائنة أو مدينة
، ومن ثمة دور الرقابة )أولا(الميزان ومعرفة أهم عناصره من تحديد المقصود بهذا 

على حركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار في تحقيق والمحافظة على توازن 
  ).ثانيا(ميزان المدفوعات 

  :المقصود بميزان المدفوعات –أولا 

تتعدد التّعريفات المعطاة لميزان المدفوعات، فيمكن تعريفه على أنّه ذلك 
السجل المحاسبي الذي تتّخذه دولة ما، ويتضمن كافة المبادلات الاقتصادية التي تمت 
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 )1(بين المقيمين في الدولة وغير المقيمين فيها أو بعبارة أخرى المقيمين في الخارج
  .)2(، وهذا في فترة زمنية معينة وعادة تكون هذه المدة سنة)خارج هذه الدولة(

جانب مدين وجانب دائن، أو بمعنى آخر : ان من جانبينويتكون هذا الميز
أما  ،جانب إيجابي يتم فيه تسجيل صادرات الدولة أو ما يكسب للدولة إيرادات

واردات الدولة أو ما على الدولة تجاه  فيه تسجلفالجانب المدين وهو الجانب السلبي 
  .)3(ها تجاه الخارجالخارج، بمعنى آخر نفقات الدولة الواجب عليها تسديد

ميزان المدفوعات الجارية، ميزان : ويندرج ضمن عناصر ميزان المدفوعات
الذّهب وحركات رؤوس الأموال القصيرة الأجل، وميزان رؤوس الأموال الطّويلة 

 .الأجل

هة للاستثمار سواء في الدولة أو خارجها، فيتم سبة لرؤوس الأموال الموجوبالنّ
ل في الجانب رؤوس الأموال الطويلة الأجل، بحيث يسجتسجيلها ضمن ميزان 

المدين من ميزان المدفوعات لدولة ما الأموال التي يقوم بتحويلها الأشخاص 
المقيمون فيها إلى الخارج من أجل استثمارها هناك، على اعتبار أنّها تصدير لرأس 

لتحويلات التي يقوم بها سبة لمال بمعنى أنّه على الدولة تسديدها في الخارج، أما بالنّ
بمعنى عندما يجلبون رؤوس أموالهم  ،)في هذه الدولة(الأشخاص غير المقيمين فيها 

إليها للاستثمار فيها، فيتم تسجيلها في الجانب الدائن من ميزان مدفوعاتها، على 
  .اعتبار أنّها استيراد لرأس المال

                                                 
1   - L’HUILLIER Jacques, Le système monétaire international aspects économiques, 

Libraire  Armand  COLIN, Paris, 1971, P 49. 
دار الجامعة الجديدة للنّشر  ،»نظرة عامة على بعض القضايا«الاقتصاد الدولي زينب حسين، عوض اللّه  -  2

  .100، ص1999الإسكندرية، 
  .63، بيروت، بدون سنة، صدار النّهضة العربية مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية،محمد زكي، شافعي  -  3
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يد وضعيتها المالية تجاه فهكذا ومن خلال هذا الميزان تتمكّن الدولة من تحد
لها وما  الخارج، وبالتالي معرفة ما إذا كانت دائنة أو مدينة بمعنى معرفة ما

، وهذا ما يسمح لها من جهة أخرى من رسم السياسة التي هي بحاجة )1(عليها
 وتفادي أي سين أوضاعها المالية والاقتصاديةمن أجل تح ،لإتباعها في المستقبل

  .تدهور فيها

  :دور الرقابة في تحقيق توازن ميزان المدفوعات – ثانيا

ختلالات سياسة معينة بمحاولة مواجهة الاإن كل دولة تقوم جاهدة في إطار 
التي قد تحدث على ميزان مدفوعاتها، وهذا بالمراقبة المستمرة لكل العمليات التي 

الأموال في  تتم مع الخارج، وكما سبق الإشارة إليه فإن الرقابة على حركة رؤوس
مجال الاستثمار هي جزء من هذه المراقبة التي تتم تحت صيغة الرقابة على 

رفالص.  

ا المقيمون في دولة ما رؤوس الأموال التي يقوم بهر أن تحويلات وعلى اعتبا
من أجل الاستثمار في الخارج تسجل ضمن الجانب المدين من ميزان مدفوعات هذه 

ليها في الخارج، فإن أغلب الدول تحاول التحكم في حجم الدولة، وهي بمثابة ديون ع
ف كذلك داخل الدولة نفسها نتائج هذه التحويلات، كما أن هذه التحويلات قد تخلّ

كما تؤدي  ة الجهاز المصرفي في هذه الدولة،تخفيض من سيولالسلبية أخرى منها 
ه عدم الاستفادة من هذ ، بالإضافة إلى)2(إلى ارتفاع نسب الفائدة في هذه الدولة

  .لتنمية الاقتصاد الوطني الدولة خلالأموال المحولة إلى الخارج  دا

                                                 
  .25سابق، صيندة، مرجع بلحارث ل -  1
  .116سابق، صزينب حسين، مرجع عوض االله  -  2



www.manaraa.com

�y��
�y%���1א7	�����������������������������������������h%:�א*{�yא��yא*�{א�j}[h���hמ��%��Z 

  

84 
 

سبة للجزائر يبدو هذا الأمر واضحا، من خلال إلزامية الحصول على وبالنّ
قد والقرض من أجل تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج قصد ترخيص من مجلس النّ

رخيص بمثابة السلاح الذي ليكون هذا التّ). فقط سبة للمقيمينهذا بالنّ(استثمارها 
مجلس لحماية ميزان مدفوعاتها، وبذلك رصيدها من ه الحكومة من خلال هذا التمسك

س الأموال الأجنبية ة التحويل، وبالمقابل تحاول استقطاب رؤوالعملات الأجنبية حر
عبة، وتساهم إيجابيا وترفع من رصيدها من العملات الص ليكون ميزان مدفوعاتها

  .هذه الأموال في حركة التنمية الاقتصادية

  يـــــانرع الثّالفـــــ

ولة من العملات الصعبةالمحافظة على احتياطات الد  

ة التحويل ذات أهمية بالغة لدى كل تعتبر الاحتياطات من العملات الصعبة حر
كما . )1(ار النقدتغطية لإصد الذهب جزء منها مع احتياطي ليشكّ دول العالم، بحيث

لأجل يسمح لها بمواجهة الظروف الطارئة التي قد تحدث في ا الآخر أن الجزء
أو العالم الخارجي  تراض من الدول الأخرىالاقا يجعلها لا تلجأ إلى مالقصير، م

  .)2(لتخفيض سعر العملة الوطنيةبشكل عام، أو 

؟ وكيف تساهم )ولاأ(تياطي الدولة من العملات الصعبة فما المقصود باح
الرقابة على حركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار في المحافظة على هذا 

  ؟   )ثانيا(الاحتياطي 

  

                                                 
  .، مرجع سابق03/11من أمر رقم  38المادة  -  1
  .207زينب حسين، مرجع سابق، صعوض االله  -  2
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  :عبةالمقصود باحتياطات الدولة من العملات الص –أولا 

ولة من العملات الصالمقصود باحتياطات الد قد عبة أو بعبارة أخرى النّإن
عبارة العملات قد، وفي الحقيقة تحتفظ به الدولة من هذا النّالأجنبي، هو مجموع ما 

ة عملة أجنبيالصة مهما كانتعبة لا تعني أي وإنّما يقصد هنا العملات الصة عبة حر
  .حويلالتّ

ف صندوق النّويعرولي العملات الصة التّقد الدحويل بكونهاعبة حر:  
والعمليات الدولية الجارية  تلك العملات الوطنية التي تستخدم للمدفوعات«

  .)1(»رف المختلفة، ولاسيما فيما يتعلّق بقيود الص)…( والتي لا تخضع بشكل كبير

ة نصوصفها مجلس النّكما يعرنذكر منها على سبيل  ،قد والقرض في عد
  : ص علىالتي تنّ )2(09/01من نظام  الثانية لمادةاثال الم

ية قابلة للتحويل بكل حرية والتي يقوم يقصد بالعملة الصعبة كل عملة أجنب«

  .)3(»بنك الجزائر بتسعيرها بانتظام

ع الجزائري كلّما ذكر عبارة عريف نستنتج أن المشرومن خلال هذا التّ
لتي يقوم بتسعيرها بنك احويل والقابلة للتّ العملات عبة يقصد بها تلكالعملات الص

                                                 
  .402مدحت، مرجع سابق، صمحمد العقاد صبحي، تادريس قريصة  -  1
  .، مرجع سابق09/01نظام رقم  -2
  :تّعريف الذي ورد في كل منفس التقريبا نوهو  -  3
، يتعلّق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة 1990سبتمبر  8مؤرخ في  90/04من نظام رقم  2/2نص المادة  -

  .1990أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ 45ر عدد .بالجزائر وتنصيبهم، ج
  .، مرجع سابق90/02من نظام رقم  2المادة  -
  .سابق ، مرجع91/02من نظام رقم  2المادة  -

  .من التعريف السابق عرضه» والتي تستعمل عادة في معاملات التجارية المالية والدولية«ماعدا اختفاء عبارة 
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الأوربي، الدولار الأمريكي، اليان  الأورو: الجزائر بانتظام، والتي نذكر منها
  .)1(، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسريياليابان

 :ولكن الأكثر استعمالا في إطار المعاملات الدولية خاصة في الآونة الأخيرة
الذي أصبح ينافس الدولار الأمريكي بشكل  ر الأمريكي، والأورو الأوربيالدولا
  .كبير

  :المحافظة على احتياطي العملات الصعبة قابة فيدور الر –ثانيا 

هذا الاحتياطي من العملات الص ا فكما سبق توضيحه، فإنعبة ضروري جد
الدولة قد لتمويل المدفوعات الدولية التي يجب على وهذا سواء لتغطية إصدار النّ

أداءها، ولمواجهة الظروف الطارئة، ولأن استنفاذ أو عدم كفاية هذا الاحتياطي 
يجعل الدولة تدخل في قفص المديونية الخارجية، وبالتالي تخفيض قيمة العملة 

يد أن تقوم بترشلدولة، ممثلة في البنك المركزي الوطنية، كان لا بد عليها أي على ا
عبة ومحاولة تزويد رصيدها العملات الص) حتياطاتالا(ذه وهيكلة طريقة استخدام ه

  .منها

قابة على حركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار هي جزء من ضمن فالر
ولة للقيام بترشيد استخدام العملات الصعبة وتزويد رصيدها منها، لذلك سياسة الد

المشر إلى الخارج للأموال  ع الجزائري يربط الاستفادة بضمان إعادة التحويلفإن
المستثمرة في الجزائر من طرف الأشخاص غير المقيمين، بضرورة الاستيراد 

                                                 
1  - ولية ويحدد هذه العملات على سبيل المثال فقط، بحيث أنّه توجد عملات أخرى تستعمل في المعاملات الد

ولكنّها وإلى حد ما أقل استعمالا من تلك  سعر صرفها في الأسواق العالمية للعرض والطّلب عليها،
عملة شائعة الاستعمال 15د فيه أسعار حوالي المذكورة أعلاه، فمثلا في سوق باريس تحد.  

  .73شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -
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عبة حرة القبلي للرأس المال المستثمر على شكل مساهمات نقدية بالعملات الص
ا من الخارج، وبضرورة ستيرادها فعليويل، أو مساهمات عينية يتحقق من االتح

بنك أو مؤسسة مالية وسيطة معتمدة، والتنازل عنها  توطين المبالغ المستوردة لدى
  .لصالح الوسطاء المعتمدين

سبة للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، فإنّهم يمنحون أما بالنّ
عبة التي هم بحاجة إليها لممارسة نشاطاتهم في الخارج، وفقا لما العملات الص

وطينقد والقرض، وبضرورة التّجلس النّحصل عليه من منه الترخيص الميتضم 
ادها إلى الوطن مع دراست، ولكن بالمقابل يقع عليهم التزام وهو وجوب المصرفي

  .نواتجها والتنازل عنها لصالح الوسطاء المعتمدين

وحماية رصيدها أو احتياطاتها من العملات  فهكذا تحاول الدولة المحافظة
الصة التحويل، والرسمي حتي، ولقد وصل الابقدر الإمكان فع منهعبة حراطي الر

مليار دولار بعدما كان في  110 إلى حوالي 2007للصرف للجزائر في نهاية سنة 
  . )1(دولار مليار 70 ـيقدر ب 2006سنة 

  ثــــالرع الثّــــالف

  ضمان استقرار سعر الصرف

منها، بما تقترن حركة رؤوس الأموال مع الخارج مهما كان هدفها أو السبب 
فيها في مجال الاستثمار بمسألة أساسية وذات أهمية بالغة تكمن في إتمام في نفس 

                                                 
من خلال التدخل الذي تقدم به أمام كل من  السيد محمد لكصاسي،محافظ بنك الجزائر  حسب تصريحات -  1

الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بتطورات الوضعية المالية والنقدية في أعضاء المجلس 
 .algeria.dz/communicat.htm-of-www.bank ، 2008الجزائر، أكتوبر 
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عملة الدولة المضيفة : ، بحيث أنّه يتم استخدام عملتين)1(الوقت عملية الصرف
للاستثمار وفي الجزائر هي الدينار الجزائري، والعملة الصعبة حرة التّحويل التي 

كذلك المتعامل  إليها يحتاجكما  .تثمر الأجنبي إلى الجزائريقوم بجلبها المس
م المستثمر الأجنبي القائ كذلك يحتاج إليهاوي، الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائر

لإعادة تحويل أرباحه أو رأسماله الأصلي المستثمر في  بالاستثمار في الجزائر
  .الجزائر

فما المقصود بسعر الصرف وتتم كلّ هذه العمليات وفقا لسعر الصرف، 
؟ ومن ثمة كيفية )ثانيا(؟ وهل هناك سعر صرف خاص بمجال الاستثمار )أولا(

، لنتمكّن في الأخير من تحديد وفهم الدور )ثالثا(تحديد سعر الصرف في الجزائر 
الذي تلعبه الرقابة على حركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار من أجل تحقيق 

  ).رابعا(الصرف استقرار سعر 

  :المقصود بسعر الصرف –أولا 

رف عامة بكونهيعرالنّسبة التي يحصل على أساسها مبادلة «: ف سعر الص
النّقد الوطني بالنّقد الأجنبي، أو ما يدفع من وحدات النّقد الوطني للحصول على 

  .)2(»د معين من وحدات النّقد الأجنبيوحدة أو عد

                                                 
1  - المايعر رف في نصة الصمرجع سابق 91/07دة الأولى من نظام رقم ف مجلس النّقد والقرض، عملي ،

ويقصد بالصرف في مفهوم هذا النّظام كلّ تبادل بين العملات الصعبة الحسابية والدينار أو ...«: كما يلي
  .»العملات الصعبة فيما بينها

  .وبشكل عام يقصد بالصرف كلّ عملية تبادل بين عملتين أو أكثر فيما بينهما -
  .37شيخ ناجية، مرجع سابق، ص: خصوصأنظر بهذا ال -

  .139، صمرجع سابقشمعون شمعون،  -  2
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الأموال لأجل الاستثمار، فيقصد به السعر الذي  أما في مجال حركة رؤوس
يتم على أساسه تحويل العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية الخاصة بالبلد المضيف 
للاستثمار عند إدخال رأس المال المراد استثماره، والسعر الذي يحتسب على أساسه 

رباح ورأس المال الأصلي تحويل العملة الوطنية إلى العملة الأجنبية عند إخراج الأ
، وكذلك السعر الذي يتم على أساسه )1(المستثمر من الدولة المضيفة للاستثمار

  .إخراج رأس المال المراد استثماره في الخارج من دولة ما، مثلا نقول من الجزائر

سعر الصرف للشّراء أو : ويصنّف سعر الصرف إلى عدة تصنيفات من أهمها
بيع، سعر الصرف العاجل أو سعر الصرف الآجل، سعر الصرف سعر الصرف لل

الثّابت أو سعر الصرف المرن، وأخيرا سعر الصرف المتعدد أو سعر الصرف 
  .)2(الموحد

مختلف النّصوص قراءة وتفحص أما بالنّسبة للتّشريع الجزائري فإن نتيجة 
لجزائر، بما فيها قانون النّقد القانونية والتّنظيمية التي لها علاقة بالصرف في ا

هذا المصطلح، وإنّما ا لوالقرض، تجعلنا نقول أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفً
، وكان )3(اكتفى بذكره في عدة نصوص، وبالتّعرض لمختلف تصنيفاته السابق ذكرها

                                                 
  .21حسام الدين كامل الأهواني، مرجع سابق، ص -  1
  .21شيخ ناجية، مرجع سابق، ص: أنظر بهذا الخصوص -  2
  :ونذكر من هذه النّصوص التي تطرقت إلى تصنيفات أسعار الصرف -  3

  .، مرجع سابق91/07نظام رقم  -
  .، مرجع سابق91/02نظام رقم  -
  .189، مرجع سابق، من خلال نص المادة 90/10 رقم قانون -
  .127، مرجع سابق، من خلال نص المادة 03/11أمر رقم  -
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ذلك بشكل مباشر في بعض منها، وبشكل غير مباشر بحيث يمكن استنتاجها بمفهوم 
  .)1(خالفة من هذه النّصوص المعتمد عليهاالم

  :سعر الصرف المعتمد في مجال الاستثمار –ثانيا 

إن سبب الحديث عن سعر الصرف المعتمد في مجال حركة رؤوس الأموال 
التي تكون بمناسبة إنجاز الاستثمارات سواء أجنبية في الجزائر أو جزائرية في 

سعر صرف خاص يطبق بصددها، أو أنّها الخارج، هو تحديد ما إذا كان هناك 
تخضع لسعر الصرف الذي تخضع له أو تتم به المعاملات الأخرى بما فيها 

  .العادية الخاصة بالأفراد المعاملات المتعلّقة بالاستيراد والتّصدير، والمعاملات

المتعلّق بالنّقد والقرض، وكذا  90/10من قانون  187المادة  وبالعودة إلى نص
  :المتعلّق بالنّقد والقرض، الآتي نصها 03/11في فقرتها الثّانية من أمر 127ادة الم
  .»أن يكون سعر صرف الدينار متعددايجوز  لا... «

يتّضح لنا وبشكل جلي أن المشرع الجزائري لا يجيز فكرة وجود عدة أسعار 
قط ويطبق ينار الجزائري، وإنّما يوجد في الجزائر سعر صرف واحد فصرف الدل

هذا السعر في كلّ المعاملات الدولية مهما كان موضوعها، بما فيها عمليات الصرف 
وهذا على عكس . لاستثمار أو النّاتجة عنهلالتي تتعلّق برؤوس الأموال الموجهة 

لاستثمارات ل )2(ع سعر صرف خاص وكما تسميه تشجيعيبعض الدول التي تض

                                                 
  .106شيخ ناجية، مرجع سابق، ص  -  1

  .، مرجع سابق95/08من نظام رقم  8المادة  -
2  - عر التّشجيعي على حركة رؤوس هذا الموقف اتخذته مصر، حيث كان فيها سعر الصأو الس رف الحر

الأموال عندما يتعلّق الأمر بالاستثمار، وهذا السعر هو أعلى سعر معلن للنّقد الأجنبي، بدلا من أن يطبق سعر 
الصرف الرسمي أو المعمول به، لكن هذا الأمر لم يستمر على حاله، فقد قامت مصر بتبنّي فكرة وجود سعر 

  .تم على أساسه كلّ المبادلات، وهذا السعر يتم تحديده وفقا لقوى العرض والطّلبصرف واحد ي
  .23-22الأهواني، مرجع سابق، صحسام الدين كامل  -  
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قط، وهذا بهدف تحفيز وتشجيع المستثمرين الأجانب بشكل عام، أو لقطاع معين ف
  .للاستثمار فيها أو في النّشاط المعني بالسعر التّشجيعي

د أسعار صرف الدينار كما يظهر كذلك موقف الجزائر من رفض فكرة تعد
ار ـالاستثم مجال واتّخاذها سعر صرف واحد تتم بواسطته كلّ المعاملات بما فيها

تّفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر مع دول أخرى في مجال من خلال مختلف الا
بحيث تشير كلّ هذه الاتّّفاقيات إلى وجوب تطبيق سعر  ،تشجيع وترقية الاستثمارات

ما عدا الاتّفاقية المبرمة مع ألمانيا  ،)1(الصرف المعمول به في تاريخ التحويل
تطبيق سعر الصرف : منها إلى 5ن المادة التي تشير في الفقرة الثّانية م )2(الاتّحادية

  :على لثّالثة من نفس المادة نجدها تنصالمعمول به في تاريخ التّحويل، وفي الفقرة ا
لا يجب أن يكون سعر الصرف هذا مغايرا بصفة ملموسة لسعر الصرف  – 3...«

ا هو الذي ينجم من علاقة متقاطعة مع دولار الولايات المتّحدة الأمريكية مثل م

                                                 
ونذكر من هذه النّصوص التي أشارت إلى وجوب تطبيق سعر الصرف المعمول به في تاريخ التّحويل  -  1

  :وهذا على سبيل المثال فقط
رقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة بالتّ ةقلالمتعفقرتها الأخيرة، من الاتّفاقية  في 1المادة  -

 1994ديسمبر  23 مدريد بتاريخ الموقّعة في ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية
 23ر عـدد .، ج1995ة مارس سن 25مؤرخ في  95/88والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

  .1995أفريل  26الصادر بتاريخ 
  .من الاتّفاقية المبرمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرجع سابق 8/2المادة  -
  .مرجع سابق  -اللّكسمبورغي –من الاتّفاقية المبرمة مع الإتّحاد الاقتصادي البلجيكي  5/3المادة  -
  . مبرمة مع الجمهورية التّونسية، مرجع سابقمن الاتّفاقية ال 6/2المادة  -
الحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجمهورية الجزائرية وتعلّقان بالتّشجيع الم الاتّفاق والبروتوكول الإضافي -  2

 1996مارس سنة  11الجزائر بتاريخ الموقّعين في  ية وجمهورية ألمانيا الاتحادية،الديمقراطية الشّعب
ر عدد .، ج2000أكتوبر سنة  7مؤرخ في  2000/280ا بموجب مرسوم رئاسي رقم مق عليهالمصاد

        .2000أكتوبر  8، الصادر بتاريخ 58
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مسعر في أسواق الصرف للبلد المضيف للاستثمار وبلد العملة المستعملة في 

  .»...التّحويل

وبالاعتماد على مبدأ التّدرج القانوني، فإن هذا النّص يسمو على نص المادة 
، وبالتّالي يمكن لرعايا دولة ألمانيا الاتحادية الذين يستثمرون 03/11من أمر  127

ك بهذا النّص، والمطالبة  بعدم تطبيق على التّحويلات التي في الجزائر التّمس
إذا كان هذا  لصرف المعمول به في الجزائر،يقومون بها بسبب استثماراتهم سعر ا

الٍسعر مغايرا بصفة ملموسة لسعر الصرف الذي ينجم عن علاقة متقاطعة مع دولار 
ة، مثل ما هو مسعباعتبارها البلد (واق الجزائر ر في أسالولايات المتّحدة الأمريكي

، وبلد العملة المستعملة في التّحويل، وهذا يعني تطبيق سعر )المضيف للاستثمار
  .صرف آخر غير السعر المعمول به، بل سعر يتماشى مع ما تم ذكره سابقا

  :كيفية تحديد سعر الصرف في الجزائر –ثالثا 

أخرى باختلاف النّظام الذي  قد تختلف كيفية تحديد سعر الصرف من دولة إلى
 )1(نظام سعر الصرف الثّابت: تعتمده كلّ دولة، بحيث يمكن أن نميز بين نظامين

  .)2(ونظام سعر الصرف المرن

                                                 
يحدد سعر الصرف في ظلّ نظام ثبات الصرف من طرف السلطات الإدارية وعادة ما تكون هذه السلطة  -  1

  .البنوك المركزية
  .117، صبلحارث ليندة، مرجع سابق -

ويسمى كذلك بنظام الصرف العائم أو نظام حرية الصرف، وفي هذا النّظام يحدد سعر الصرف وفقا لقوى  -  2
  .العرض والطّلب في السوق، شأنه في ذلك شأن سعر أي سلعة ما

  .88، صمرجع سابق ،زينب حسينعوض االله  -
بدو دار النشر  ،)ات، تقنيات وتطبيقاتعملي(الوجيز في البنوك التّجاري بوعتروس عبد الحقّ،  -

  . 191صالجزائر، بدون سنة، 
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فقد تم الاعتماد على نظام سعر الصرف الثّابت لمدة طويلة  ،بالنّسبة للجزائر
لّ الأدوات دامت أكثر من عشرين سنة، وكان الهدف من ذلك هو تسخير ك

ولكن وبسبب مجموعة من الظّروف، منها  .الاقتصادية لخدمة التّنمية الاقتصادية
، بحيث أنّه يعتبر المورد الأساسي 1986التّدهور المفاجئ لأسعار النّفط عام 

للعملات الصعبة للبلاد، الأمر الذي انعكس سلبا على ميزان المدفوعات، مما أدى 
عة من الإجراءات من أجل مواجهة هذا الاختلال، وهكذا إلى ضرورة اتخاذ مجمو

 1991قام مجلس النّقد والقرض بتخفيض قيمة العملة الوطنية، وذلك في سبتمبر 
 Fixing(واعتماد طريقة أخرى لتحديد سعر الدينار، وتمثّلت هذه الطّريقة بالتّسعير 

session( )1(.  

تم إنشاء سوق للصرف ما بين هكذا مرت الجزائر بمرحلة انتقالية قبل أن ي
، التي بدأت نشاطها )2(المتعلّق بسوق الصرف 95/08 بموجب نظامالبنوك وذلك 

، بهذا تم تكريس قانون العرض والطّلب لتحديد سعر الصرف 1996فعليا في بداية 
  :الآتي نصها 95/08 من نظام 8ما تؤكّده المادة  في الجزائر، وهذا

   .»المشتركة للصرفملات الصعبة في السوق المصرفية يتحدد سعر صرف الع«

هكذا فمن خلال هذه السوق يتم التقاء كلّ من العرض والطّلب على العملات 
  .وبالتّالي أصبحت الجزائر تعتمد نظام سعر الصرف العائم أو المرن

  

  

                                                 
  .120بلحارث ليندة، مرجع سابق، ص -  1
 5عدد  ر.، يتعلّق بسوق الصرف، ج1995ديسمبر  23مؤرخ في  95/08المادة الأولى من نظام رقم  -  2

  .1996فيفري  11الصادر بتاريخ 
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  :ستقرار سعر الصرففي تحقيق ادور الرقابة  –رابعا 

ركة رؤوس الأموال مع الخارج في مجال الاستثمار دورا تلعب الرقابة على ح
فعالا في تحقيق توازن أو استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات 
الأجنبية، خصوصا وأنّه كما قلنا أن الجزائر خرجت من مرحلة ثبات الصرف، إلى 

يد سعر الصرف ن يتم تحديمرحلة أخرى تعتمد فيها على نظام الصرف المرن، أ
وفقا لقانون العرض والطّلب على العملات، فقد كان من المنطقي أن تحاول الدولة 
التّحكم في حجم التّحويلات لرؤوس الأموال نحو الخارج، وبالتّالي تحويل العملة 

  :الوطنية إلى العملات الأجنبية، وهذا ما يظهر بشكل واضح من خلال
الحصول على بن الخاضعين للقانون الجزائري إلزام المتعاملين الاقتصاديي -

إلى ترخيص من مجلس النّقد والقرض من أجل القيام بتحويل رؤوس الأموال 
  .ستثماريةالخارج من أجل تمويل نشاطات ا

- الجزائر مة على المستثمرين الأجانب في ارفرض شروط يمكن تكييفها بالص
 في الجزائر ونواتجها، بدءام المستثمرة موالهفي حالة رغبتهم إعادة تحويل أ

بضرورة الحصول على تأشيرة من بنك الجزائر بذلك، لكن مؤخّرا تم إزالة هذا 
ة التّوطينالإجراء وأصبح يفقط المصرفي كتفي بعملي.  

هكذا وبهذه الطّريقة تتدخّل الدولة بطريقة غير مباشرة للمحافظة على استقرار 
ويشكّل هذا التّدخل . بين العرض والطّلب سعر الصرف، بخلق نوع من التّوازن

ضرورة ملحة خصوصا في ظلّ تكريس حرية التّجارة الخارجية، بمعنى القيام 
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عد المتعلّق بالقوا 03/04 الأمر، وذلك بعد صدور )1(بعمليات الاستيراد والتّصدير
  .)2(ستيراد وتصدير البضائعالعامة المطبقة على عمليات ا

  عـــــرع الرابـــالف

  منع هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج

تسعى كلّ دولة إلى المحافظة على رؤوس الأموال الوطنية من الهروب إلى 
وذلك بإحكام الرقابة عليها سواء تعلق الأمر بمجال الاستثمار بشكل  )أولا(الخارج 

  .)ثانيا(خاص أو فيما يتعلّق بالتحويلات نحو الخارج بشكل عام 

  :المقصود بهروب رؤوس الأموال إلى الخارج -أولا 

إن المقصود بهروب رؤوس الأموال نحو الخارج هو سعي أصحاب هذه 
  :، وهذا قد يحدث لعدة أسباب منها)3(الأموال إلى تحويلها إلى الخارج

رغبة أصحاب رؤوس الأموال مغادرة البلاد نهائيا للاستقرار في الخارج  -
الدولة بسبب عدم الاستقرار  هروب من هذهوهذا قد يحدث خاصة بهدف ال

فيها، وهذا ما كان يحصل خلال فترة زمنية عاشتها الجزائر أسماها  الأمني
  .البعض بالعشرية السوداء

                                                 
، المجلّة »رنبية في ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائالاستثمارات الأج«عيبوط محند وعلي،  -  1

، 2006سنة  -تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ،، كلّية الحقوق1لقانون والعلوم السياسية، العددلالنّقدية 
   .79ص

د يتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيرا ،2003جويلية  19مؤرخ في  03/04أمر رقم  -  2
  . 2003جويلية  20، الصادر بتاريخ 43عدد  ر.البضائع وتصديرها، ج

  .31سابق، صبلحارث ليندة، مرجع  -  3
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الرغبة في الاستثمار في الخارج خاصة إذا كانت الظروف أو الأوضاع  -
يجعلهم  العامة للاستثمار المتاحة في الخارج أفضل وأكثر أهمية لهم، مما

 .يحققون أرباحا أكثر مما قد يحققوها في الدولة التي يتواجدون فيها سابقًا

  : قابة في منع هروب رؤوس الأموال الوطنية نحو الخارجدور الر –ثانيا 

إنّه من المنطقي أن تحرص أي دولة على منع هروب رؤوس الأموال الوطنية 
نمية الاقتصاد الوطني، وهذا  سواء نحو الخارج، وذلك بقصد الاستفادة منها في ت

كانت هذه الاستفادة بشكل مباشر عن طريق القيام بإنشاء نشاطات معينة أي 
بالاستثمار المباشر، أو بشكل غير مباشر بوضعها من طرف أصحابها في أرصدة 

قابة على لهم لدى البنوك لكي يتم استخدامها كذلك حسبما هو معمول به، وتساهم الر
س الأموال في المحافظة على الثروة الوطنية، وذلك من خلال بعض حركة رؤو

  :الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها والتي تتمثّل خصوصا
كما سبق توضيحه فإن أي تحويل لرؤوس الأموال نحو الخارج من طرف  -

الأشخاص المقيمين في الجزائر بقصد الاستثمار في الخارج، لا بد أن يسبقه 
  .ترخيص من مجلس النقد والقرض الحصول على

بقصد أنّها مهمات مؤقتة في : وبالنّسبة للمجالات الأخرى باختلاف مواضيعها -
فقد تم تحديد قيمتها وذلك ... الخارج، الدراسة، العلاج، أو من أجل السفر

1(ادرة بهذا الخصوصبموجب التنظيمات أو التعليمات الص(.  

                                                 
1  - Instruction N° 01/2003 du 06 janvier 2003 portant modification de l’instruction N° 22/92 
modifié du 10 Juin1992 relative aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de 
missions temporaires à l’étranger. www.bank-of-Algéria.dz    

، يحدد شروط تقديم منح العملة الصعبة بمناسبة استشفاء 1991ماي  16مؤرخ في  91/06رقم  نظام -
 1992ر ـنوفمب 17في  ، المؤرخ92/10معدل ومتمم بموجب النظام رقم أو وفاتهم في الخارج، /مواطنين و

  .1992مارس  29تاريخ ، الصادر ب24ر عدد .ج
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ي قد يحملها المسافرون المغادرون للجزائر، فهي أما بالنّسبة للمبالغ المادية الت -
تجاوز لهذه القيمة يعرض الشخص القائم بها  وأي .)1(الأخرى قد تم تحديد قيمتها

للمتابعة الجزائية بجريمة مخالفة قواعد الصرف وحركة رؤوس الأموال إلاّ أنّه 
موال الوطنية غم من اتخاذ كلّ هذه الإجراءات القانونية لمنع هروب رؤوس الأبالر

فإن الواقع أنّه في كلّ سنة يتم إخراج الملايين منها، وهذا باللّجوء  ،نحو الخارج
  :أي بتهريبها، التي من بينها )2(إلى الطرق الملتوية وغير القانونية

صريح أثناء عمليات الاستيراد للبضائع يقوم المتعلّمون الاقتصاديون بالتّ -
ر من الأثمان الحقيقية لها، وهذا ما يجعلهم يستفيدون بأثمان البضائع المستوردة أكب

  .من الفرق بين الثمنين الذي تم تحويله إلى الخارج

كما يتم ذلك عند استيراد المعدات والآلات من الخارج التي تدخل ضمن 
صريح بثمنها على هذا الأساس ح بها على أنّها جديدة ويكون التّاستثمارات، بحيث يصر

من الذي تم يقة هي سبق استعمالها، وبالتالي ثمنها الحقيقي أقلّ من الثّلكن في الحق
  .صريح به، وهكذا أيضا يستفيد المستورد لها من الفرق الذي تم تحويله إلى الخارجالتّ

عمليات المقاصة التي يقوم بها الأشخاص فيما بينهم، بحيث مثلا يقوم شخص  -
لشخص آخر قد يكون أجنبيا أو لا، على أن في الجزائر بدفع مبلغ بالعملة الوطنية 

يدفع له في المقابل مبلغا بالعملة الصعبة في الخارج إما له مباشرة أو بوضعه له 
  .في حساب خاص به، أو يدفع  لشخص آخر من طرفه

                                                 
1 - Instruction N° 02/97 du 30 mars 1997 relative à l’exportation de devises. www.bank-of-algeria.dz.  

  .358سابق، صمدحت، مرجع محمد العقاد ، صبحي يضةدريس قرتا -  2
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صدير المادي للأموال عن طريق استخدام أثناء عبور الحدود، يتم التّ -
  .)1(، التي لا يخضع فيها المسافر لتحديد القيمةالشيكات والأوراق التجارية الأخرى

  ســـرع الخامـــالف

  مكافحة جرائم تبييض الأموال

تعتبر ظاهرة تبييض الأموال من بين  أهم صور الجرائم الاقتصادية التي يكثر 
، وهذا بسبب أنّها من بين أهم الجرائم المنظمة )2(الحديث عنها في الآونة الأخيرة

ها المباشر طسرعة مما يصعب مهمة اكتشافها، بالإضافة إلى ارتباوالتي تتطور ب
تهريب : جرائم المخدرات، جرائم التهريب بكلّ أشكالها: بجرائم أخرى منها

ل المصدر وجرائم الإرهاب، وهذه الأخيرة التي تشكّ... الأسلحة، الأعضاء البشرية
اك علاقة بين هذه الجرائم غير المشروع للأموال التي يتم تبييضها، لذلك فإنّه هن

وبين عمليات الاستثمار على اعتبار أنّه يشّكل إحدى الوسائل التي يلجأ إليها مبيضو 
ولكن قبل التّطرق لذلك لابد من . الأموال لإضفاء الشّرعية على أموالهم المشبوهة

به ومن ثمة توضيح الدور الذي تلع ،)لاأو(الأموال تحديد المقصود بجرائم تبييض 
قابة على حركة رؤوس الأموال مع الخارج في مجال الاستثمار في الكشف الر

  .)ثانيا(ومكافحة جرائم  تبييض الأموال 

                                                 
1  - Article 3 de l’instruction N° 02/97, Op.cit. 
Qui dispose : « Les autres moyens de paiement visés par l’article 18 du règlement N°95/07 du 
22 mars1995 suscité et notamment les chèques de voyage, sont à la libre disposition du 
titulaire ». 

  .سابق، مرجع 95/07 ظام رقممن ن 20نص المادة  -
  .»يتصرف حائز وسائل الدفع الأخرى في هذه الأخيرة تصرفًا حرا ...«: قي فقرتها الأخيرة

كندرية للنشر، الإس دار الجامعة الجديدةدور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، جلال، وفاء محمدين  -  2
   .5، ص2001
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  :المقصود بجرائم تبييض الأموال –أولا 

تحديد المقصود بجرائم تبييض الأموال يستوجب علينا في البداية التعر ض إن
ها، وذلك من خلال نص المادة الثانية من للتّعريف الذي وضعه المشرع الجزائري ل

 )1(المتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 05/01قانون 

وإلى بعض التعاريف الأخرى، ومن خلالها نتمكن من استخلاص العناصر التي 
  .تكون هذه الجريمة

ما هو في نص وعليه، نجد المشرع الجزائري يعرف عملية تبييض الأموال ك
  :المادة الثانية من القانون السابق ذكره على أنّها

  :يعتبر تبييضها للأموال«

تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنّها عائدات إجرامية، بغرض  –أ 

  ...وغير المشروع لتلك الممتلكات أي مساعدة أي شخصإخفاء أو تمويه المصدر 

قيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الح –ب 

كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلّقة بها، مع علم الفاعل بأنّها 

  .»...عائدات إجرامية

والملاحظ في هذا التّعريف، أن المشرع الجزائري فضل استخدام عبارة  
باقي التّعريفات تبييض الأموال بدلا من غسيل الأموال، كما أنّه لم يخرج عن 

                                                 
 من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يتعلق بالوقاية 2005فيفري  6فيمؤرخ ، 05/01قانون رقم  -  1

  .2005براير ف 09ادر بتاريخ ، الص11عدد  ر.ومكافحتهما، ج
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المقدمة لهذه الأخيرة، التي منها التّعريف الذي قدمه المشرع المصري في نص 
  :، والآتي نصها)1(المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال 318المادة الثانية من قانون رقم 

  :كلّ فعل يقصد منهيعتبر تبييض أموال «

إعطاء تبرير كاذب إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو  – 1

  .لهذا المصدر، بأية وسيلة كانت

تحويل الأموال واستبدالها مع العلم بأنّها أموال غير مشروعة لغرض  - 2

  ...إخفاء أو تمويه مصدرها

تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء  – 3 

مالية مع العلم أنّها أموال غير أموال منقولة أو غير منقولة أو القيام بعمليات 

  .»وعةمشر

بصفة عامة، يمكن تعريف جريمة تبييض الأموال بكونها القيام عن علم بنقل 
أو تحويل أو إيداع أموال محصل عليها من نشاطات غير مشروعة، وكذلك اكتساب 
ملكيتها أو حيازتها أو استعمالها بأي شكل من الأشكال، وهذا مع العلم بكونها 

من مصدر يشكل بحد ذاته جريمة يعاقب عليها (لة من مصدر غير مشروع محص
 .)2(، وذلك بقصد أو بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال)القانون

 

  

                                                 
ار ، دغسيل الأموال الاستجابات الدولية وجهود المكافحات الإقليمية والوطنيةمحمود شريف، بسيوني  -  1

  . 211، ص2004الشروق، مصر، 
  .39سابق، صجلال، مرجع وفاء محمدين  -  2



www.manaraa.com

�y��
�y%���1א7	�����������������������������������������h%:�א*{�yא��yא*�{א�j}[h���hמ��%��Z 

  

101 
 

هكذا من خلال هذه التّعريفات، يمكن لنا أن نستخلص العناصر الأساسية التي 
  : تكون هذه الجريمة والمتمثّلة في

نقل، الإيداع في المصاريف، التّحويل، والاستعمال أو الحيازة، الامتلاك، ال -
  .التّوظيف لهذه الأموال بأي شكل من الأشكال

العلم بالمصدر الحقيقي لهذه الأموال وقت تلقّيها، أو بمعنى آخر أن يكون  -
القائم بأحد الأفعال المذكورة أعلاه أو شركائه على علم وقت تلقيهم للأموال 

  .وعبأنّها من مصدر غير مشر

، أي أن القيام بأحد الأفعال المذكورة سابقًا يكون عن )الهدف(النية أو القصد  -
علم بالمصدر غير المشروع للأموال وبقصد إخفاء هذا المصدر، بمعنى جعل 

  .هذه الأموال تبدو وكأنّها مشروعة فيما بعد

  :دور الرقابة في مكافحة جرائم تبييض الأموال -ثانيا 

لى حركة رؤوس الأموال مع الخارج فيما يتعلّق بمجال قابة عتساهم الر
الاستثمار بشكل كبير في مكافحة جرائم تبييض الأموال، على اعتبار أن عملية 

لأموال ضو امبيالاستثمار للأموال غير المشروعة هو أحد الوسائل التي يستخدمها 
ظيفها وجعلها بحيث يقومون بإدماج أموالهم في مشاريع استثمارية، وذلك بهدف تن

  .تبدو ذات مصدر مشروع، بعيدة عن المصدر الحقيقي غير المشروع

الر في مجال  )1(أو خروج رؤوس الأموال/قابة على منافذ دخول ولذلك فإن
، بالرغم )الأموال غير المشروعة(الاستثمار يساهم بشكل كبير في اكتشافها وتتبعها 

                                                 
  .16سابق، صمرجع  ،محمود شريفبسيوني  -  1
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لية للدول التي تحاول وتسعى لتكريس أنّه يتعارض مع المصالح الاقتصادية والما
هذا ما يجعل مبيضي الأموال يقومون بنشاطاتهم في . الحرية والسرية لهذه الحركة

الدول التي لا تشترط تبيان أو تبرير مصدر هذه الأموال التي يقومون بجلبها إليها 
طلق لاستثمارها، كذلك التي تكون ممن يتمسك بشدة بمبدأ السر المصرفي الم

توافر هذين العنصرين  يضمن لهم إلى حد كبير  للحسابات المصرفية، بحيث أن
  .نجاح العملية التي يقومون بها

أما بالنسبة للجزائر، فإن عملية دخول وخروج  رؤوس الأموال منها وإليها 
عندما يتعلّق الأمر بالاستثمار، فهي تحتاج دائما إلى عملية التّوطين المصرفي 

لى أنّه عندما يتعلّق الأمر بالاستثمار في الخارج إاسي لكلّ منها، بالإضافة كشرط أس
من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون الجزائري فلا بد من الحصول على 
ترخيص من مجلس النّقد والقرض، وبهذا الأمر فإن هناك عملية تتبع لحركة رؤوس 

  .عة ممكنًاالأموال مما يجعل اكتشاف تلك الأموال غير المشرو

وبالإضافة إلى هذا كلّه، فإنّه عندما يتعلّق الأمر بالاستثمار في القطاع 
الاستثمار فيه تبيان الجزائري يشترط على الراغبين ب المصرفي، فإن المشرع

  .)1(مصدر رؤوس أموالهم

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  05/01ولقد جاء قانون 
مؤيدا لهذه الشروط والإجراءات، فهو الآخر يشترط عملية التّوطين  ومكافحتهما

 عن طريقعملية دفع التي تتجاوز قيمتها مبلغًا يتم تحديد قيمته  المصرفي لكلّ
                                                 

  .سابقع مرج، 03/11من أمر رقم  91/2المادة  -  1
ب ما السبقد والقرض، ورب، المتعلّق بالن10ّ/ 90 رقم مع العلم أن مثل هذا الشرط لم يكن موجودا ضمن قانون -

  .غيير ووضع هذا الشرط هو قضية آل خليفة بنك وما أثارته من ضجة كبيرةفي هذا التّ
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، كما يفرض هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات )1(التنظيم
، والتّبليغ عن كلّ )2(ئها وعناوينهمالمشابهة الأخرى الاستعلام والتأكّد من هوية عملا

  .)3(عملية مشبوهة وذلك إلى خلية معالجة الاستعلام المالي

�n�%���������1_�א�������������א��� �

yא*�{א�j}[h���h��0�����%�h�%�����א*� i`�א���� �

يتولى الرقابة على حركة رؤوس الأموال مع الخارج في مجال الاستثمار كل 
، بنك الجزائر )ثانيا(، البنوك والمؤسسات المالية )أولا(لقرض مجلس النّقد وا: من
، وهذا باعتبارها الأجهزة التي تتدخل إما بشكل مباشر أو غير مباشر لإتمام )ثالثا(

  .   مختلف التّحويلات

 

                                                 
  .سابق، مرجع 05/01من قانون رقم  6المادة  -1
م عن طريق وسائل الدفع فكلّما تجاوز هذا الحد فيجب أن تت ،دج50000قيمة ب فقد تم تحديدها وفعلا  -  

يحدد الحد ، 2005أكتوبر  14مؤرخ في  05/442رقم  م تنفيذيمرسو من 2المادة  بموجب المصرفية، وذلك
 ،75ر عدد .ج ،المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية

    . 2005نوفمبر  20الصادر بتاريخ 
، الصادر بتاريخ 53ر عدد .،ج2006أوت  30مؤرخ في  06/289مرسوم تنفيذي رقم : وقد تم إلغاؤه بموجب

  .2006أوت  30
- ZOUAIMIA Rachid, «Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : 
L’arsenal juridique », Revue critique de droit et sciences politiques, N°1, Janvier 2006, P16. 

  .سابق، مرجع 05/01من قانون رقم  8و 7ادتين الم -  2
  .سابق، مرجع 05/01من قانون رقم  19المادة  -  3

 .سابق، مرجع 05/05من  نظام رقم  11لمادة ا -    
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  رع الأولــــالف

  مجلس النقد والقرض

لما  نظرا  Pierre angulaireيعتبر مجلس النّقد والقرض حجر الزاوية  
ويعد من بين أهم ما جاء به المشرع الجزائري في  )1(يتمتع به من اختصاصات

إطار سياسته للتوجه نحو اقتصاد حر، وبالتالي انسحاب الدولة من التحكم في الحقل 
لذلك لا بد من البداية محاولة التّعريف بهذا المجلس . الاقتصادي بشكل مباشر

قابة على حركة رؤوس الأموال في مجال الر دوره في نتبيا ، ومن ثمة)أولا(
  .)ثانيا(الاستثمار 

  :التعريف بمجلس النقد والقرض –أولاً 

يعتبر إنشاء مجلس النّقد والقرض من العناصر الأساسية التي جاء بها قانون 
النقد والقرض، بالنظر إلى المهام والاختصاصات الواسعة التي أوكلت إليه بحيث أنّه 

لطة النقدية سابقًا مشتتة على عدة مستويات، أصبحت كلّها في يد ت السوبعد ما كان
لطة هي مجلس النّقد والقرض، على اعتبار أنّه سلطة إدارية سلطة واحدة وهذه الس

  .)2(مستقلة، والسلطة النّقدية الوحيدة في البلاد

  

                                                 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون  المصاريف والأعمال المصرفية في الجزائر، ،ليندة شامبي -  1

  .44، ص2001/2002الأعمال، كلّية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة (تقنيات البنوك  ،رالطاهلطرش  -   2

  .200، ص2004الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،)الجزائرية 
  .، مرجع سابق90/10من قانون رقم  44، مرجع سابق، التي تقابلها المادة 03/11من أمر رقم  62المادة  -    
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  :)1(ويتشكل هذا المجلس من
  ؛المحافظ رئيسا -

 ؛نواب المحافظ الثلاثة -

 ؛ثة موظفين ذوي أعلى درجة في المجالين الاقتصادي والماليثلا -

 .شخصيتان يختاران بحكم كفاءاتهما في المسائل الاقتصادية والنقدية -

  .ويتم تعيينهم بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية  

دورات في السنة كدورات  4وفيما يتعلّق باجتماعات المجلس، فإنّه يجتمع في 
كلّ ثلاثة أشهر، ولكن هذا لا يمنع من إمكانية عقد دورات عادية بمعدل دورة في 

  :ذلك، ويكون هذا إما )الضرورة(استثنائية متى استدعت الظروف 
  .باستدعاء من الرئيس -

 .أو مبادرة من عضوين منه -

  .)2(أعضاء على الأقلّ 6ويشترط لاعتبار اجتماعاته صحيحة حضور    

  :لموكلة إليه أن يقومويمكن للمجلس في إطار القيام بالمهام ا

  .)3(بتشكيل لجان ضمن أعضائه ويحدد مهامها -

استشارة الحكومة أو أي وزارة أو شخص معنوي أو طبيعي متى كان ذلك  -
  .)من أصحاب الاختصاص(ضروريا 

                                                 
  .، مرجع سابق03/11من أمر رقم  59، 98، 18، 60المواد  -1
   . ، مرجع سابق03/11من أمر رقم  60/2المادة  -2

. ، مرجع سابق03/11من أمر رقم  60/3المادة   - 3 
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ليقوم في الأخير باتّخاذ قراراته، ويكون ذلك بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي 
  .)1(رئيس مرجحاحالة تساوي الأصوات يكون صوت ال

أما بالنّسبة لاختصاصاته فهي كما سبق الإشارة إليه واسعة في مجال النّقد 
والقرض، وقد حددها قانون النّقد والقرض بموجب نصوصه، كما له اختصاصات 
أخرى منحت له بموجب نصوص أخرى متفرقة، ومن بين هذه الاختصاصات 

س الأموال مع الخارج، تنظيم الصرف الموكلة إليه تنظيم والرقابة على حركة رؤو
 للقانون الخاضعين المتعاملين استثمار خاصة الاستثمار سياسة وتأطير ،في الجزائر

  :.يلي فيما سنوضحه ما وذلك الخارج، في الجزائري

  :الأموال رؤوس حركة على الرقابة في المجلس دور – ثانيا

 مجال في الخارج مع والالأم رؤوس حركة لتنظيم والقرض النّقد مجلس يتدخل

 المجال هذا في يمارس فهو المصرفي، المجال في الضبط هيئة باعتباره الاستثمار

 سلطة هما هامتين سلطتين يمارس فهو الأساس هذا وعلى  .)2(التنفيذية السلطة دور

  .)ثانيا( فردية قرارات إصدار وسلطة ،)أولا( تنظيمية

  :يةتنظيم سلطة لها  هيئة بصفته دوره – أ

من قانون  62يستمد مجلس النّقد والقرض سلطته التنظيمية من نص المادة 
النقد والقرض، بحث يقوم بإصدار الأنظمة في الميادين التي حددها له القانون سواء 
تلك المذكورة في هذا النص بالذات أو في نصوص أخرى متفرقة، وبشكل  عام فهو 

  :مصرفي عامة، فيتدخل ليقوم بتنظيميتمتع بسلطة تنظيمية واسعة في المجال ال

                                                 
  .، مرجع سابق03/11من أمر رقم  60/1المادة  - 1

2   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 
financier en Algérie, Editons Homa, Alger, 2005, P12. 
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 التحويل عملية فيها بما الخارج مع الأموال رؤوس حركة بتنظيم يتعلّق ما كلّ -

 عملية الخارج في أو الجزائر في سواء الاستثمار لانجاز الضرورية الأولية

   .ونواتجها الجزائر في المستثمرة للأموال التّحويل إعادة

  .الجزائر في عليه قابةوالر شروطه :فبالصر يتعلّق ما كلّ تنظيم -

 فتح فيها بما الجزائر، في المصرفية النشاطات لممارسة القانونية الشروط تحديد -

  .أجنبية لبنوك تمثيل مكاتب أو فروع فتح أو جديدة مالية ومؤسسات بنوك

 مشروع مجرد هناك يكون حينما أي نظام، أي بإصدار المجلس يقوم أن قبل ولكن     

 ةـبالمالي المكلّف الوزير إلى )المشروع هذا( بتبليغه المحافظ يقوم أن من لابد نظام
 رأى متى فيه التعديل طلب ويمكنه عليه، للاطلاع أيام )10( عشرة مهلة له تمنح الذي

 النظام هذا إصدار يتم التعديل، بالمالية المكلّف الوزير يطلب لم فإذا ،ضروريا ذلك

 .)1(التاليين اليومين خلال

 التعديل لدراسة أخرى مرة المجلس فيجتمع للتعديل طلب وجود حالة في ولكن

 كان كما بإبقائه أو مقترح هو  حسبما المشروع هذا بتعديل إما القرار واتّخاذ ح،رالمقت

 المحافظ يقوم الحالتين، كلتا وفي .المقترح التّعديل الاعتبار بعين خذالأ دون من عليه،

 الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة في نشره ويتم التنظيم، هذا بإصدار

  .)2(التنفيذ حيز يدخل لكي الشعبية الديمقراطية

 حين المجلس أن هي هامة ملاحظة إلى توصل أن يمكن ،سبق ما خلال ومن

 أن بعد إلاّ بذلك يقوم لا أنّه دام ما التامة، بالاستقلالية يتمتع لا الأنظمة بإصداره يقوم

                                                 
  .، مرجع سابق03/11من أمر رقم  63/1المادة  -  1
  .، مرجع سابق03/11من أمر رقم  64المادة  -  2
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 الإجباري التبليغ هذا يجعل مما ،)1(بالمالية المكلف الوزير إلى النظام روعمش يبلغ

 المجلس على التنفيذية السلطة يد في ضغط وسيلة بمثابة النظام لمشروع المسبق

  .)2(ذلك في  العهدة نظام وغياب أعضائه تعيين بكيفية تتعلّق أخرى عناصر إلى بالإضافة

  :الفردية القرارات إصدار سلطة لها هيئة بصفته دوره – ب

 أيضا نشاطه يمتد وإنّما أنظمة، إصدار في والقرض النقد مجلس نشاط يقتصر لا

 62 المادة عليه تنص ما وهذا فردية، قرارات صدارهبإ وذلك تنفيذها، على العمل إلى

  :هانص والآتي الثاني جزئها في والقرض النقد قانون من

  :الآتية يةالفرد القرارات المجلس خذيتّ «  

 الأساسية، قوانينها وتعديل المالية والمؤسسات البنوك بفتح رخيصالتّ -أ 

  .الاعتماد وسحب

  .الأجنبية للبنوك تمثيل مكاتب بفتح رخيصالتّ -ب 

  .رفبالص الخاص التنظيم تطبيق مجال في الصلاحيات تفويض -ج 

  .»...المجلس هايسنّ التي الأنظمة بتطبيق المتعلّقة القرارات -د 
 قرارات خاذباتّ يقوم والقرض النقد مجلس فإن النص، هذا بحسبو وبالتالي 

  :بخصوص وذلك فردية
  :عامة للاستثمار بالنّسبة -

 رخيصللتّ فردية قرارات خذيتّ والقرض قدالنّ مجلس كان سابقة مرحلة في ♦

 هذا قراره ويتّخذ ،)3(فيها للاستثمار الجزائر إلى الخارج من أموال رؤوس بتحويل

                                                 
  .61-60، ص1997، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سلسلة القانون الاقتصاديمحفوظ، لعشب  -  1

2 - ZOUAIMIA Rachid, les autorités…, Op.cit, P17. 
  .، مرجع سابق90/03من نظام رقم  7و 4وكذلك المادتين  مرجع سابق،، 90/10 رقم من قانون 183المادة  -  3
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 مع يتلاءم ما يختار بحيث المستثمر، أمامه يضعها التي المعلومات لىع بالاعتماد

 93/12 تشريعي مرسوم وبصدور أنّه غير الآونة، تلك في الوطني الاقتصاد حاجات

 أن بمعنى بالمطابقة، رأي مجرد إلى المجلس دور تحول )1(الاستثمار بترقية المتعلّق

 الاستفادة لضمان وذلك الاستثمار، زإنجا في خارجية مساهمات وجود يثبت خلاله من

  .الجزائر في المستثمرة الأموال لهذه التحويل إعادة حق من

 الأعوان بها يتقدم التي بالطلبات يتعلّق فيما فردي قرار باتّخاذ المجلس يقوم ♦

 أو/و الاستثمار في الراغبين الجزائري للقانون الخاضعين الاقتصاديون المتعاملون أو

  .عدمه أو بالترخيص إما القرار هذا ويكون )2(الخارج في لهم ثيلتم مكاتب فتح

 المستثمر فيحتاج خاص، بشكل المصرفي المجال في للاستثمار وبالنّسبة -

 إلى الخارج، في أو محلّيا موجودة أمواله رؤوس مقيم، غير أو مقيما صفته كانت مهما

 أو بنك بفتح الأمر تعلّق سواء وهذا والقرض، النّقد مجلس من ترخيص على الحصول

  .)3(الجزائر في أجنبي لبنك تمثيل مكتب أو فرع فتح أو جديدة، مالية مؤسسة

 مباشرة بتبليغها أو الرسمية، الجريدة في القرارات هذه بنشر إما المحافظ ويقوم

 الإجراءات لقانون طبقا التّبليغ ويكون القوانين، عليه تنص حسبما وهذا بها، للمعنيين

  .)4(نيةالمد

                                                 
  .ية الاستثمار في الجزائرس حر، مرجع سابق الذي كر93/12مرسوم تشريعي رقم  -  1
، مرجع 90/10من قانون رقم  187بق، التي تقابلها المادة ، مرجع سا03/11من أمر رقم  126المادة  -  2

  .سابق
  .، مرجع سابق02/01من نظام رقم  5كذلك المادة  -
  .، مرجع سابق03/11من أمر رقم  85و 84، 83، 82المواد  -  3
  .، مرجع سابق03/11من رقم  65/3المادة  -  4
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 بالإبطال الطعن تقديم القرارات بهذه المعنيين الأشخاص بإمكان دائما يبقى ولكن

 دقالنّ مجلس أن اعتبار على الدولة، مجلس أمام الطعن ويقدم ،)الرفض حالات في (
 أن دام ما ،)1(الوطنية العمومية الهيئات بين من أنّه على تصنيفه يمكن والقرض

 ضمنها يصنّف التي المستقلة الإدارية السلطات ذكر على أتي لم الجزائري المشرع

 المتعلّق 98/01 عضوي قانون من 9 المادة نص في والقرض، النّقد مجلس

 خلال الطعن هذا ميقد نأ بشرط لكن ،)2(وعمله وتنظيمه الدولة مجلس باختصاصات

   .)3(الحالة حسب تبليغه أو القرار نشر من ابتداء يوما 60

 أو بنك فتح( المصرفي النشاط بممارسة رخيصالتّ رفض قرار حالة في أما

 تقديم يجوز فلا ،)الجزائر في أجنبي لبنك تمثيل مكتب أو فرع أو/و مالية مؤسسة

 يكون أن على مرتين، الترخيص طلب يقدم أن بمعنى بالرفض، قرارين بعد إلاّ الطعن

 تاريخ من( أشهر عشرة مدة انيالثّ والطلب الأول الطلب رفض قرار  بين مضى قد

  .)4 ()الأول فضبالر بليغالتّ

  يـــانرع الثّــــالف

  البنوك والمؤسسات المالية

لقد كانت ممارسة النشاط المصرفي في الجزائر قبل صدور قانون النّقد 
والقرض محتكرة من طرف القطاع العام فقط، ولكن بعد صدور هذا القانون تم فتح 

                                                 
1   - ZOUAIMIA Rachid , «Le régime contentieux des autorités administratives 

indépendantes en droit Algérien», Revue IDARA, N° 29, Alger, 2005, P 17. 
مجلس الدولة وتنظيمه  ، يتعلق باختصاصات1999مايو  30مؤرخ في  98/01قانون عضوي رقم  -  2

 .1998جوان  01، الصادر بتاريخ 37ر عدد .وعمله، ج

  .، مرجع سابق03/11من أمر رقم  65/6المادة  -  3
 .، مرجع سابق03/11من أمر رقم  87المادة  -  4
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ليسمح ذلك بظهور عدة . )1(واص الجزائريين منهم والأجانبهذا النشاط أمام الخ
مؤسسات مصرفية ومالية جديدة في الجزائر، وبظهور فروع ومكاتب تمثيل لبنوك 

بمجرد استيفاء الشروط المحددة في قانون النّقد والقرض، وتلك التي  ،)2(أجنبية
بما فيها  ،)3(حددها مجلس النّقد والقرض في نظام خاص بممارسة هذا النشاط

 )5(، والاعتماد من بنك الجزائر)4(الحصول على ترخيص من مجلس النّقد والقرض

  .ليقوم هذا البنك أو المؤسسة المالية بمزاولة نشاطاته

ولكن وبصدد الحديث عن حركة رؤوس الأموال مع الخارج نتساءل عن ما إذا 
 هذه العملياتكانت كلّ هذه البنوك والمؤسسات المالية على حد سواء تقوم ب

؟ وما هو دورها في هذه )أولا(قابة عليها وتمارس الر )التّحويلات من وإلى الخارج(
  ؟)ثانيا(الحالة 

  :بةاقروك والمؤسسات المالية المؤهلة للتحديد البن –أولاً 

إن مسألة تحديد البنوك والمؤسسات المالية المؤهلة للتدخل في حركة رؤوس 
قابة عليها، يمكن الفصل فيها بالعودة إلى الاعتماد مارسة الرالأموال مع الخارج، وم

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائريتدريست كريمة،  -  1

  .37، ص2003سنة  - تيزي وزو -فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري
  .204و 203، صالطاهر، مرجع سابقلطرش  :أنظر -  2
، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط 2006سبتمبر سنة  24مؤرخ في  06/02نظام رقم  -  3

  .2006ديسمبر سنة  02ادر بتاريخ ، الص77عدد  ر.جنبية، جإقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أ
  .، مرجع سابق03/11 رقم من أمر 85إلى  82المواد من  -  4
  .مرجع سابق ،03/11رقم من أمر  92المادة  -  5
ويقوم محافظ بنك الجزائر بنشر مقرر يتضمن قائمتي البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر وهذا  -  

  .في كلّ سنة
المؤسسات المالية المعتمدة في يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة  2009يناير  22مؤرخ في  09/01قم مقرر ر  

  .2009مارس  4صادر بتاريخ ، ال14ر عدد .ر، جالجزائ
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د بنك الذي يمنحه بنك الجزائر لهذه المؤسسات، بحيث أنّه بموجب هذا الاعتماد يحد
فالبنوك . )1(أو أنواع العمليات التي يمكن لها القيام بها/الجزائر لهذه الأخيرة نوع و

في حركة رؤوس الأموال مع الخارج  والمؤسسات المالية لا يمكن لها أن تساهم
والرح لها بنك الجزائر بممارسة عمليات بالعملات الصعبة قابة عليها، إلاّ إذا صر

وكلّ بنك أو مؤسسة مالية  ،)2(رف لحسابهم أو حساب زبائنهمأو بعمليات الص/و
3(ح لها بنك الجزائر بممارسة هذه العمليات يكتسب صفة الوسيط المعتمديصر(.  

على هذا الأساس، فإن البنوك والمؤسسات المالية التي لها صفة الوسيط و
يمكن لها أن تتدخل في حركة رؤوس الأموال مع الخارج هي التي  المعتمد فقط
وتقوم بهذا بموجب التفويض الممنوح لها من بنك الجزائر . قابة عليهاوتقوم بالر

هي تقوم بها كنشاطات تابعة بصفته المختص أصلاً بممارسة مثل هذه النشاطات، ف

                                                 
  .، مرجع سابق95/07من نظام رقم 14و 13المواد  -  1

 05عدد  ر.، يتعلّق بسوق الصرف، ج1995مبر ديس 23مؤرخ في  95/08نظام رقم من  2/4المادة  -    
1996فيفري  11ادر بتاريخ الص.  

عدد  ر.اعد الصرف وشروطه، جيتعلّق بقو، 1991 أوت 14مؤرخ في  91/07من نظام رقم  10المادة  -  2
  .1992مارس  29، الصادر بتاريخ 24

  .، مرجع سابق06/02من نظام رقم  9/2المادة  -  
، مرجع 07/01من نظام رقم  12، مرجع سابق، والتي تقابلها المادة 95/07من نظام رقم  12المادة  -  3

  .سابق
مؤسسات المالية عتمد لا يكتسبها فقط البنوك والإن صفة الوسيط المف ،95/07من نظام رقم  11ووفقا للمادة 

الصعبة  كتسبها كذلك كلّ مؤسسة أو عون صرف يفوضه بنك الجزائر القيام بالعمليات بالعملةإنّما يمكن أن ي
أنّها لها دور في حركة رؤوس الأموال مع الخارج، لأنّها لم توكل لها مهام  والصرف، لكن ذلك لا يعني

  .لمصرفيةا القيام بالتحويلات
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وعليها أن تقوم بذلك في حدود التنظيمات والتوجيهات . )1(ومكملة لنشاطاتها الرئيسية
  .)3(وخصوصا تنظيم الحذر الذي يسنّه بنك الجزائر )2(التي يقدمها لها بنك الجزائر

غير أنّه ما لفت انتباهنا من خلال هذه الدراسة، هو أن الجزائر من خلال 
ادرة عن مجلس قد والقرض، النصوص التنظيمية الصقانون النّ: وص القانونيةالنص

 »أو مؤسسة مالية وسيطة معتمدةبنك «قد والقرض، تكتفي دائما بذكر عبارة النّ
بشكل عام دون أن يكون هناك اعتماد فكرة التخصيص لبنك معين أو مؤسسة مالية 

في مجالي : ية للمتعاملين الاقتصاديينمعينة، لتتكفل فقط بالمعاملات المالية الخارج
، لأن هذا سيكون أكثر فعالته للاقتصاد )4(التجارة الخارجية والاستثمارات الدولية

الوطني، وسيؤدي إلى تسهيل الأمور على المتعاملين الاقتصاديين، كما سيعود ذلك 
  .بالكثير من الخبرة والكفاءة لهذه المؤسسات في مجال المعاملات الخارجية

  :قابة على حركة رؤوس الأموالدورها في مجال الر –ثانيا 

تلعب البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة دورا فعالاً في مجال تنظيم 
ومراقبة حركة رؤوس الأموال مع الخارج في مجال الاستثمارات الدولية، إذ تؤهل 

ستثمارات بما فيها حويلات التي تستلزمها هذه الادون سواها للقيام بجميع التّ

                                                 
 ر.ة للبنوك والمؤسسات المالية، ج، يتعلّق بنشاطات التابع1995نوفمبر  19مؤرخ قي  95/06نظام رقم  -  1

  .1995ديسمبر  27ادر بتاريخ ، الص18عدد 
  .فيما يتعلّق بتسيير موارد البلاد من العملات الصعبة التي يضعها بنك الجزائر تحت تصرفهم -  2

  .، مرجع سابق07/01من نظام رقم  10، مرجع سابق، التي تقابلها المادة 95/07رقم من نظام  6المادة  -    
  .، مرجع سابق95/06من نظام رقم  5المادة  -  3
  .مصر، فرنسا: هذا الموقف اتخذته بعض الدول منها -  4

والنشر القاهرة، ، دار الشعب للصحافة والطباعة جرائم تهريب  النقد بين القانون والواقعنبيل، لوقابياوي  -    
  .84-83، ص1993

- BONNEAU Thierry, Droit Bancaire, 2eme édition, Montchrestien (Domat droit privé), Paris, 
1996, P82-83. 
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 )المتعامل الاقتصادي المقيم وغير المقيم(التحويلات نحو الخارج متى كان الأمر 
مستوفيا لكلّ الشروط القانونية المتعلقة بذلك، كما تتلقى التحويلات من الخارج سواء 

  .مباشرة أو عن طريق التنازل عنها لبنك الجزائر

  :بـ قيامها ل من خلالومن أجل تحقيق ذلك فهي تتدخّ
- فتح الحسابات بالعملات الصسبة للأشخاص حويل، سواء بالنّة التّعبة حر

وذوي  )1(الطبيعيين والمعنويين المقيمين وغير المقيمين، ذوي الجنسية الأجنبية
  .)2(الجنسية الجزائرية

رورية سواء للمبالغ المراد تحويلها إلى الخارج من وطين الضالقيام بعملية التّ -
، ولتلك المقبوضة )3(متعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائريطرف ال

  .)4(في الخارج عن طريق التنازل عنها لبنك الجزائر أو للوسيط المعتمد مباشرة

- التنازل لبنك يمكن التنازل لها عن العملات الص عبة، وإن كان الأصل أن يتم
لضرورية من أجل تحويلها إلى عبة ا، كما يقوم بتوفير العملات الص)5(الجزائر

  .وطينالخارج متى كان هو القائم بعملية التّ
وبالتالي وبموجب هذه العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية 

  :بصفتها وسيطا معتمدا لصالح زبائنه، يقع على عاتقها مجموعة من الالتزامات منها

                                                 
  .، مرجع سابق91/02نظام رقم  -  1
، يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة 1990سبتمبر  08مؤرخ في  90/02نظام رقم  -  2

 94/10معدل ومتمم بنظام رقم . 1990أكتوبر  24، الصادر بتاريخ 45ر عدد .خاص المعنويين، جللأش
  .1994نوفمبر  6، الصادر بتاريخ 72ر عدد .، ج1994أفريل  12مؤرخ في 

3  - Article 8 du règlement, N° 04/ 2002, Op.cit. 

  .، مرجع سابق95/07من نظام رقم  7المادة  -  4
  .39ليندة، مرجع سابق، صبلحارث  -  5
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، ومراقبة )1(فتح حسابات لهم مسؤولية التأكّد من هوية وعناوين زبائنها قبل -
أو /تحركات الحسابات لاكتشاف أنواع العمليات والمعاملات غير الاعتيادية و

هذا في إطار سياسة لمكافحة جرائم تبييض )2(رها الاقتصاديالعادية ومبر ،
  .الأموال أو استخدامها في عمليات لتمويل الإرهاب

ح لبنك طة المعتمدة أن تصريجب على هذه البنوك والمؤسسات المالية الوسي -
بنك  وهذا حسب النموذج الذي وضعه. )3(حويلات التي تقوم بهاالجزائر بكلّ تّ
 .)4(الجزائر لذلك

خاذ كما يجب على هذه البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة اتّ -
رورية، متى كانت هناك ظروف وحقائق توحي لها بالشك الإجراءات الض

أحد زبائنها ومعاملاته مع الخارج، والقيام بتبليغ الجهة وبالشبهة بخصوص 
لية معالجة الاستعلامات خية تامة، وهذه الجهة تتمثل في المختصة بكلّ سر

  .)5(المالية

                                                 
  .، مرجع سابق05/01من قانون رقم  7المادة  -  1
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 2005ديسمبر  15مؤرخ في  05/05من نظام رقم  3المادة  -  2

  .2006أفريل  23ادر بتاريخ ، الص26عدد ر .ومكافحتهما، ج الإرهاب
  .، مرجع سابق03 /05من نظام رقم  6/2المادة  -  3

- Article 7 du règlement N° 2000/04, op.cit. 
4  - Instruction N° 09/05 du 28 Août 2005 portant modalité et canevas de déclaration à la 

banque d’Algérie des transferts/ Rapatriements, www.Bank-of-Algéria .dz. 
  .، مرجع سابق05/05من نظام رقم  11/2، مرجع سابق، وكذلك المادة 05/01من قانون رقم  4/4المادة  -  5
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يجب عليها القيام بتبليغ بنك  الجزائر عن أية مخالفة في تنفيذ حركة رؤوس  -
  .)1(الأموال مع الخارج

البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة وفي جميع الأحوال يجب على هذه 
  .)2(المعتمدة أن تلتزم بمعاملة جميع زبائنها معاملة متساوية

  ثــــرع الثالــــالف

  رـــك الجزائـــبن

يقوم بنك الجزائر بدور فعال فيما يتعلّق بالرقابة على حركة رؤوس الأموال 
لمصرفي ومن أهم أشخاص في مجال الاستثمار، وهذا باعتبار أنّه يحتل قمة الجهاز ا

القانون المصرفي، ولكن قبل أن يصبح بهذه المكانة والمركز، مر بمجموعة من 
المراحل التي سوف نحاول التعرف عليها من خلال التّعرض لنشأته والتعريف به 

، ومن ثمة نبرز الدور الذي يقوم به في مجال الرقابة على حركة رؤوس )أولا(
  .)ثانيا( الأموال

  :التعريف ببنك الجزائر – أولاً

  : نشأته -أ 

ل مرة خلال العهد الاستعماري وذلك بموجب  لقد تمإنشاء بنك الجزائر لأو
، وبعد )1(وكان هذا البنك تابعا للبنك المركزي الفرنسي ،1851أوت  4ن قانو

                                                 
، مرجع 07/01من نظام رقم  14/1والتي تقابلها المادة  .بق، مرجع سا95/07من نظام رقم  26ادة الم -  1

 .سابق

مرجع ، 07/01من نظام رقم  14/1، التي تقابلها المادة ، مرجع سابق95/07من نظام رقم  14/01المادة  -  2
  .سابق
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الاستقلال مباشرة قامت الحكومة الجزائرية بتمديد فترة عمله في الجزائر، وذلك 
توقيعه مع هذا البنك، ولكن ذلك لفترة قصيرة وهي مدة  متبروتوكول  بموجب

 1962وهكذا قبل نهاية سنة  ،1962ديسمبر  31شهرين ولا يمكن أن تتجاوز تاريخ 
إنشاء بنك الجزائر مستقلا عن البنك المركزي الفرنسي، وهذا بموجب قانون  تم

 "نك المركزي الجزائريالب"تحت تسميته  1962ديسمبر  13، المؤرخ في 62/144
ن ولكن في الواقع لم يتمكّ .)2(ليتكفل هذا الأخير بسلطة الإصدار النقدي في الجزائر

بنك الجزائر من ممارسة جميع الاختصاصات والمهام التي قد يمارسها عادة البنك 
  :المركزي في دولة ما، وهكذا بسبب مجموعة من الظروف منها

منطقة الفرنك غداة الاستقلال، مما حال دون استمرار انتماء الجزائر إلى  -
تمكن بنك الجزائر من وقف عملية تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، واستمر هذا 

رف في الجزائر وهو مرسوم الوضع إلى غاية إصدار أول قانون لمراقبة الص
وجب لة في الدينار الجزائري بم، ليليه فيما بعد إنشاء العملة الوطنية المتمث63/409ّ

  .وانسحابها من منطقة الفرنك )3(64/111قانون رقم 

قابة على البنوك التجارية الموجودة ن بنك الجزائر من ممارسة الرعدم تمكّ -
قابة المباشرة لوزارة الماليةآنذاك، وهذا لكونها كانت تحت الر.  

- قابة بشكل أو بآخر وجود فروع البنوك الأجنبية التي كانت تفلت من الر
الربح ودون مراعاة لمصالح أجل في الشمال فقط، من  هانشاطاتبممارسة  وموتق

الذي بموجبه  86/12صدر قانون  1986إلاّ أنّه وبحلول سنة  ،الاقتصاد الوطني
                                                                                                                                               
1  - AIT OUAZZOU Zaina, L’étendue de l’indépendance de la banque d’Algérie, Mémoire 

pour l’obtention du Magistère en droit, option droit des affaires, Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou, 2005, P 17. 

2 - Ait Ouazzou Zaina, Op.cit, P 17. 
  .11-10سابق، صرجع متدريست كريمة،  -  3
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ة ، ومن ثم)1(من صلاحياته باعتباره بنكًا مركزيا للجزائر ااستعاد بنك الجزائر جزء
ر من تسميته ليصبح والقرض الذي جاء وغيقد ق بالنّالمتعلّ 90/10تلاه قانون رقم 

تأكيده  ، وهو نفس ما تم"بنك الجزائر"ـ ى بيسم "البنك المركزي الجزائري"بدلا من 
  .03/11في الأمر 

  :تعريفه –ب 

يمكن تعريف البنك المركزي عامة بكونه ذلك البنك الذي يقف على قمة 
ة الائتمانية والمصرفية في الجهاز المصرفي في أية دولة ما، ويتولى أمر السياس

الدولة ويشرف على تنفيذها، وتعاملاته لا تكون مع الجمهور مباشرة وإنّما عن 
طريق المصارف الأخرى، كما له معاملات مع الحكومة، وكما يتميز بوظائفه 

سبة لبنك الجزائر أما بالنّ. )2(المتميزة بالمقارنة مع الوظائف العادية للبنوك الأخرى
، وذلك من خلال نص )3(اته، فقد خصه المشرع الجزائري بتعريف خاص بهبحد ذ
، بحيث من خلالها  يمكن تعريفه على أنّه مؤسسة وطنية 03/11من أمر  9المادة 

خصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير ع بالشّتتمتّ
المحاسبة التجارية، ولا يخضع بع قواعد ويخضع لأحكام القانون التجاري ويتّ

ه لا يدخل ضمن كما أنّ. لإجراءات المحاسبة العمومية ولا لمراقبة مجلس المحاسبة
 )1(وتعود ملكية رأسماله للدولة. )4(قليدية للمؤسسات والهيئات العموميةالأصناف التّ

                                                 
  .34-33سابق، صبلحارث ليندة، مرجع  -  1
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكمحفوظ، جودة زياد ، رمضان  -  2

  .173، ص2003
3  - منه 11 من خلال نص المادة ،90/10 رقم ع الجزائري في قانوننفس الموقف اتخذه المشر.  
ما  االهيئات العامة ذات الطّابع الإداري والهيئات العامة ذات الطّابع الصناعي والتجاري، هذ: والمتمثّلة في -  4

  .المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 88/01رقم  نيجعله لا يخضع لأحكام القانو
  . ، مرجع سابق90/10من قانون رقم  13/3المادة  -  
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تى ه في مدينة الجزائر وله أن يفتح فروعا أو وكالات له في كلّ المدن مويقع مقر
 .)2(رأى ذلك ضروريا

  

  :قابة على حركة رؤوس الأموالدور بنك الجزائر في الر –ثانيا 

ا في مجال الرا هامقابة على حركة رؤوس الأموال مع يلعب بنك الجزائر دور
الخارج في مجال الاستثمار، على اعتبار أن من بين مهامه الأساسية توفير أفضل 

يق نمو سريع للاقتصاد الوطني، كما يسهر على الشروط والمحافظة عليها لتحق
وبالتالي حماية قيمة العملة الوطنية من )3(اخلي والخارجي للنّقدتوفير الاستقرار الد ،

عبة وترشيد كيفية الانخفاض، والمحافظة على احتياطات الدولة من العملة الص
  .)4(استخدامها، وتنظيم حركتها مع البنوك الأخرى

س، فإنّه وبالإضافة إلى النصوص التنظيمية التي يصدرها وعلى هذا الأسا
قد والقرض لتنظيم حركة رؤوس الأموال مع الخارج في مجال الاستثمار مجلس النّ

ى بدوره إصدار تعليمات وتوصيات، يكون محتواها فإن بنك الجزائر هو الآخر يتولّ
د رض، ويحدتوضيح كيفيات تطبيق هذه النصوص التي يصدرها مجلس النقد والق

                                                                                                                                               
  .، مرجع سابق03/11من أمر رقم  10المادة  -  1
  .، مرجع سابق03/11من أمر رقم  11المادة  -  2
  .، مرجع سابق03/11من أمر رقم  36و 35المواد  -  3
 )البورصة والبنوك التجارية(المؤسسات المالية محمد صالح ، السيدة عبد الفتاح عبد السلام، الحناوي  -   4

  .227، ص1998سكندرية، الدار الجامعية، الإ
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كما  ،والمتعاملين الاقتصاديين تمدةالتزامات البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المع
 . )1(يحق له أن يعدلها كلما رأى ذلك ضروريا

لى القيام بالرقابة على هذه البنوك فمن هذا المنطلق، بنك الجزائر يتو
قابة اللاحقة أو بة شكل الرقا، وتتخذ هذه الر)2(والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة

، بحيث أنّه يقوم بمراجعة التصريحات التي يجب على البنوك والمؤسسات )3(البعدية
عليه الأنظمة  ترفعها إليه، بشكل منتظم كما تنصالمالية الوسطية المعتمدة أن 

  .)4(والتعليمات

المتعلّق  05/03ما كان عليه الوضع قبل صدور النظام  عوبالمقارنة م
لص بشكل كبير ستثمارات الأجنبية، يمكن أن نلاحظ أن دور بنك الجزائر قد تقّبالا

حويل للأموال بصدور هذا النظام، بحيث أنّه قبل ذلك كانت عملية إعادة التّ
المستثمرة في الجزائر ونواتجها، لا تتم إلاّ بعد الحصول على ترخيص من بنك 

قة سابقة ويتفحص كلّ الملفات المتعلّالجزائر مباشرة، وبالتالي كان يمارس رقابة 
، ولكن بصدور النظام المذكور أعلاه تنازل بنك )5(حويلات ويبث فيهابهذه التّ

                                                 
، رسالة من أجل نيل شهادة الماجستير التنظيم البنكي الجزائري في ظل اقتصاد السوقشاكي عبد القادر،  -  1

  .42، ص2003فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 
قيام بالعمليات وتنطلق هذه الرقابة بكونه هو الذي يمنح الاعتماد للبنوك والمؤسسات المالية، لتتمكن من ال -  2

عبة وبالعملة الص /رف لحسابها ولحساب زبائنهاأو بعمليات الص.  
 .، مرجع سابق05/03من نظام رقم  6المادة  -  3

المالية تطبيقًا لهذا النظام، إلى تخضع التحويلات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات «: على التي تنص -      
  . »...مراقبة بعدية من طرف بنك الجزائر

4  - Article 7 du règlement  N° 2000/ 04, Op.cit. 
     -  Article 18 de l’instruction  N°04/ 2002, Op.cit. 

-  Article 2 de l’instruction  N°09/ 05, Op.cit. 
  .، مرجع سابق03/ 90من نظام رقم  14المادة  -   5

    - Article 2 de l’instruction N° 03/ 2000, Op.cit. 
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عن هذا الاختصاص للبنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة، وأصبح  الجزائر
ا على الرصريحات التي ترفع إليهعن طريق التّ ةقابة اللاحقدوره مقتصر.  

قابة على المتعاملين فة إلى ذلك، يقوم بنك الجزائر كذلك بالربالإضا 
الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري الذي يمارسون نشاطات في الخارج بناء 

قد والقرض، بحيث يقوم بمسك قائمة رخيص الذي منحه لهم مجلس النّعلى التّ
   .)1(د تحدث بشكل مستمرعديلات التي قمثيل في الخارج، ويجري عليها التّلمكاتب التّ

كما يقع على عاتق هؤلاء المتعاملين التزام بإيداع لدى بنك الجزائر كلّ الوثائق 
ر ـق باسترداد أموالهم إلى الجزائرورية لإثبات وضعياتهم المالية، فيما يتعلّالض

 قونها، أو بشكل كلّي في حالةسبة للنواتج أو الأرباح التي يحقّسواء بشكل مستمر بالنّ
  .)2(إنهاء نشاطاتهم في الخارج

وهكذا يتّضح لنا مدى أهمية الدور الذي يلعبه بنك الجزائر في الرقابة على 
حركة رؤوس الأموال مع الخارج في مجال الاستثمار، ويتوقابة لى ممارسة هذه الر

هذا ما  ،)4(، ومديرية ميزان المدفوعات)3(داخله كلّ من المديرية العامة للصرف
له بمراقبة سوق الصرف، ومراقبة ميزان المدفوعات ومتابعة الالتزامات  يسمح

  .(5)المالية نحو الخارج، وتبليغها للوزارة المكلّفة بالمالية

                                                 
1  - Article 4 de l’instruction N° 04/ 2002, Op.cit. 
2  - Article 6 de l’instruction N° 03/2002, Op.cit. 
    - Article 19 de l’instruction N°04/ 2002, Op.cit. 
3  - Article 18 et 19 de l’instruction N° 04/2002, Op.cit. 
4  - Article 02 de l’instruction N° 09/ 05, Op.cit. 

.، مرجع سابق03/11من أمر رقم  36المادة  -  5  
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إن مخالفة المستثمرين المقيمين وغير المقيمين سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو 
لحركة رؤوس الأموال مع الخارج، سوف يؤدي بهم إلى  المنظّمةمعنوية للقواعد 

رفكن المادي لجرائم تشكيل الرهذا النوع من الجرائم ، )1(س الأموالوحركة رؤو الص
التي لها أثر سلبي كبير على الاقتصاد الوطني مباشرة، خصوصا عندما يتعلّق الأمر 
بمجال التّجارة الخارجية والاستثمار بشكل خاص، هذا لأن الحديث فيها يكون عن 

  .مبالغ مالية ضخمة

اشى يتها بشكل يتملذلك على المشرع الجزائري تحديد هذه الجرائم، وطرق تسو
الذي يحصل في هذا المجال، خصوصا مع سياسة الإنفتاح  السريعمع التطور 

المتعلّق  96/22أمر  رالجزائر، وكان ذلك بصدو الاقتصادي التي بدأت في اتباعها
وحركة رؤوس الأموال من وإلى  الصرفالخاصين ب التّنظيمبقمع مخالفة التشريع و

 خرىأونصوص أخرى لوضعه حيز التنفيذ،  عدة ذلكه بعد توالذي تل ،)2(الخارج
وقد تناول هذا القانون بشكل عام كل . لتعديله وتكملة النقص الذي قد لوحظ مع الوقت

) المبحث الأول(ما يتعلّق بتحديد أشكال هذه الجرائم وكيفية معاينتها ومتابعتها الجزائية 
المبحث (يق إجراء المصالحة تسوية استثنائية وذلك عن طربوأساليب تسويتها إما 

 العادية وذلك من أجل تسليط العقاب التّسوية، أو بإتمام المتابعات الجزائية وهي )الثّاني
   ).المبحث الأول(المرتكبين لها  ىعل مقررال

                                                 
وعند الحديث عن الجرائم المتعلّقة بمخالفة القواعد المنظّمة لحركة رؤوس الأموال مع الخارج في مجال  -  1

الصرف على اعتبار  الاستثمار والتي نحن بصدد دراستها في هذا الفصل، سوف نكتفي باستخدام عبارة جرائم
   .أنها جزء منها

، يتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة 1996يوليو  9مؤرخ في  96/22أمر رقم  -  2
ر .إستدراك بموجب ج(، 1996يوليو  10، الصادر بتاريخ 43ر عدد .رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج

  ).1996ديسمبر  11، الصادرة بتاريخ 77عدد 
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لقانونية المنظّمة لحركة رؤوس الأموال مع إن عدم احترام المستثمرين للقواعد ا
الخارج أثناء القيام بمختلف التحويلات اللاّزمة من أجل ممارسة نشاطاتهم أو إنهائها 

وحركة رؤوس الأموال، هذا النوع من  الصرفيشكّل الركن المادي لبعض جرائم 
ا الجزائر، والتي الجرائم التي لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد في أية دولة بما فيه

الخصوصية عند الحديث عن ، كما لها بعض )المطلب الأول(ابع خاص ومتميز لها ط
ونفس الأمر  ،)المطلب الثّاني(لمادي والمعنوي كن اأركانها خاصة منها فيما يتعلّق بالر

فيما يتعلّق بطريقة معاينتها وبمحاضر المعاينة والمتابعات الجزائية التي تتم بصددها 
  ).الثالمطلب الثّ(

�nא�����������������y�}*א�_� �
����א��%�{������hא4מ���%����nא��yא*�{א�j}[h���h��f�א}�  

بيعة القانونية للجرائم المتعلّقة بمخالفة القواعد المنظّمة لحركة طّعن ال الحديث إن
يقتضي  الصرفرؤوس الأموال مع الخارج في مجال الاستثمار، وبشكل عام لجرائم 

بيعة ، ومن ثمة يمكن تحديد هذه الطّ)الفرع الأول( تحديد المقصود بها في البداية
  ).انيالفرع الثّ(القانونية لها 
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  رع الأولـــــــالف

  قواعد حركة رؤوس الأموال صود بجرائم مخالفةقالم

وحركة رؤوس الأموال في البداية  الصرفيقتضي تحديد المقصود بجرائم 
الذي خصصه لها المشرع الجزائري في الأمر رقم  التّعريفن خلال تعريفها، وذلك م

، ومن خلاله نقوم بتحديد محل هذه الجرائم )1(03/01بموجب أمر رقم  المعدل 96/22
خصوصا في موضوع دراستنا، بمعنى عندما يتعلّق الأمر بمخالفة القواعد المنظّمة 

ر، وتحديد الأشخاص الذين قد لحركة رؤوس الأموال مع الخارج في مجال الاستثما
  .يتابعون بسببها أي من قد يرتكبها

  :التّعريف بجرائم مخالفة قواعد حركة رؤوس الأموال –أولا 

وحركة رؤوس الأموال من خلال  الصرفيعرف المشرع الجزائري جرائم 
الخاصين  التّنظيمالمتعلّق بقمع مخالفة التشريع و 96/22مر الأالمادة الأولى من 

  03/01المعدل والمتمم بالأمر  وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الصرفب
  :هذه الأخيرة على بحيث تنص

وحركة  الصرفالخاصين ب التّنظيمتعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع و«

   :رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بأية وسيلة كانت، ما يأتي

  صريح الكاذبالتّ -

  صريحالتزامات التّ عدم مراعاة -

                                                 
يوليو سنة  9المؤرخ في  96/22، يعدل ويتمم الأمر رقم 2003فبراير  19ي مؤرخ ف 03/01أمر رقم  -  1

، والمتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 1996
  .2003فبراير  23، الصادر بتاريخ 12ر عدد .ج



www.manaraa.com

y�����j}[hא*�{א�����������������������������������������y:�א����1�%א��h�����oא����f�א}��%��y8�;א  

126 
 

  عدم استرداد الأموال إلى الوطن -

  عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة -

ة أو عدم احترام الشروط ـص المشترطـراخيدم الحصول على التّـع -

  .»(...)المقترنة بها
وال مع الخارج في مجال الاستثمار وعندما يتعلّق الأمر بحركة رؤوس الأم

خذ هذه المخالفات أحد الأشكال فيكون ذلك بمخالفة القواعد المنظّمة لهذه الحركة، وقد تتّ
 ابق، والجدير بالذكر أنع الجزائري من خلال النص السابقة التي ذكرها المشرالس

 أعلاه المشرع الجزائري لا يجرم فقد إرتكاب الفعل بأحد الأشكال السابقة المذكورة
  .)1(قب على مجرد المحاولة لارتكاب الفعلوإنّما أيضا يعا

  :محل جرائم مخالفة قواعد حركة رؤوس الأموال –ثانيا 

وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج  الصرفبشكل عام يكون محلاّ لجرائم 
  :إما

  .النقود أو العملة -

  .الأحجار والمعادن النفيسة -

  .)2(القيم -

القواعد المنظّمة لحركة رؤوس الأموال في ولكن عندما يتعلّق الأمر بمخالفة 
مجال الاستثمار، فإن محلّها يقتصر فقط على النقود أو العملة، وذلك لأن المستثمرين 

يحتاجون في ) بالأحرى المستثمرين المقيمين وغير المقيمين(الأجانب والجزائريين 
والحديث . أجنبية نشاطاتهم إلى النقود، سواء كانت هذه الأخيرة عملة وطنية أو عملة

                                                 
  .، مرجع سابق03/01مم بالأمر رقم المعدل والمت 96/22المادة الأولى من الأمر رقم  -  1

2   - BOUSKIA Ahcéne, L’infraction de change en droit algérien, Edition Houma, Alger, 2004,  P21. 
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دفع وكمحل للجرائم المتعلّقة بحركة رؤوس الأموال يفرض علينا عن النقود كوسيلة للّ
  :يث نجدحبأشكالها، ب التّذكير

وهي تلك الأوراق النقدية والنقود : La monnaie Fiduciaire الائتمانية النقود
  .)2(يولة التامة والنهائيةالشكل الأعلى للس ن، وتعبر هذه النقود ع)1(المعدنية المساعدة

وتتمثّل في الشيكات، بطاقات : La monnaie scripturaleالنقود الكتابية 
الإعتماد، والأوراق التجارية بشكل عام، وفي النهاية تتحول هذه النقود هي الأخرى 

  .إلى نقود قانونية

 وكما سبق قوله فإن هذه النقود قد تكون عملة وطنية، كما قد تكون عملات
أجنبية، بحيث أن المستثمرين المقيمين وغير المقيمين يحتاجون في معاملاتهم مع 
الخارج، وبصدد التحويلات التي يقومون بها إلى عملات صعبة حرة التحويل، التي 
تستخدم في المعاملات الدولية، لذلك فإن محل الجرائم المتعلّقة بمخالفة القواعد المنظّمة 

ال الاستثمار هي العملة الوطنية والعملات الأجنبية أو جفي ملحركة رؤوس الأموال 
ة التّبالأحرى العملات الصحويل، التي يقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظامعبة حر.  

  :الأشخاص مرتكبو جرائم مخالفة قواعد حركة رؤوس الأموال –ثالثا 

ب جرائم عاملات مع الخارج قد يرتكاعدة العامة أن كل شخص تكون له مالق
وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ولكن ما دام أنّنا بصدد دراسة تلك  الصرف

الجرائم المتعلّقة بمخالفة القواعد المنظّمة لحركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار 
بشكل خاص، فإنّه من الطبيعي أن يكون مرتكبوا هذا النوع من الجرائم هم فقط 

ون الاقتصاديون، وهذا باختلاف وضعياتهم سواء كانوا المستثمرون أو المتعامل
                                                 

  .، مرجع سابق03/11من أمر رقم  2/1وهذا كما ذكرتها المادة  -  1
  .37الطاهر، مرجع سابق، صلطرش  -  2
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أشخاصا مقيمين في الجزائر أو أشخاصا غير مقيمين، بالإضافة إلى أنّهم قد يكونون 
أشخاصا طبيعيين، كما قد يكونون أشخاصا معنويين، ما دام أن المشرع الجزائري من 

شخاص المعنوية جزائيا ى إمكانية مساءلة الأتبنّ 96/22من أمر  5خلال نص المادة 
وحركة رؤوس  الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريععن كل الجرائم المتعلّقة بمخالفة 

  .)1(الأموال من وإلى الخارج، والتي ترتكب لحسابه من قبل ممثليه الشرعيين

  :يـــــانرع الثّـــــــالف
  عة القانونية لهذه الجرائمبيتحديد الطّ 

مخالفة القواعد القانونية المنظمة لحركة رؤوس  فإن كما سبق أن أشرنا إليه
بالتالي فإن طبيعتها جال الاستثمار تشكل جرائما للصرف، والأموال مع الخارج في م

  . الصرفالقانونية لجرائم  الطّبيعة القانونية هي من

القوانين التي تعالجها  دهذا بسبب تعدو، كثيرة الأخيرة تساؤلاتلقد أثارت هذه 
ذا خلال الفترة هوحتوى البعض من نصوص هذه القوانين، ، بالإضافة إلى مبهاتشعو

 التّنظيمو التّشريعالمتعلق بقمع جرائم مخالفة  96/22 رالأم الزمنية السابقة لصدور
 المشرعحسم  أينوحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،  الصرفالخاصين ب

  : تينرفت نز بي، لذلك سنميالجزائري هذا الموقف

96/22فترة ما قبل الأمر  -لاأو :  

رفز هذه الفترة بدورها بوجود مرحلتين هامتين، بحيث كانت جرائم تتميفي  الص
 المتضمنو 1969ديسمبر  31في  المؤرخ 69/107المرحلة الأولى تخضع للأمر 

                                                 
  .سابق ، مرجع96/22من أمر رقم  5المادة  -  1
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 ضمن الصرفإدماج جرائم  ، وفي المرحلة الثانية تم)1(1970لقانون المالية لسنة 
        .                                                       العقوبات قانون

  : المرحلة الأولى_ أ 

قنين هو التّرف ولجزائر عن فرنسا تنظيمها للصبعد الاستقلال مباشرة ورثت ا
خ 47/1337ادر بموجب مرسوم الصستمر الذي ا ،)2(1947جويلية  15في  المؤر

ديسمبر  31في  المؤرخ 69/107، أين صدر الأمر 1969سنة  إلى غاية به العمل
 66إلى  44ن في المواد من الذي تضم، و1970لقانون المالية لسنة  المتضمنو 1969

م هذا يعتبر هذا القانون أول تشريع وطني ينظّو. الصرفق بقمع جرائم اما تتعلّمنه أحك
لا حرفيا عن أحكام القانون النوع من الجرائم، لكن من جهة أخرى فهو يعتبر نق

 .الذي كان ساريا سابقا )3(الفرنسي

الجزائري من جهة  المشرع، يمكن أن نستنتج أن من خلال محتوى هذا الأمرو   
قة بإدراجه للأحكام المتعلّمن جهة أخرى و ابع المستقل، لكنيعترف لهذه الجرائم بالطّ

 ريبيـابع الضه يضفي عليها الطّإنّف، قانون المالية الذي هو قانون ضريبي بها ضمن
 التّشريعظر جريمة أخرى في ن الصرفت جريمة ه في حالة إذا ما شكلّكما أنّ

نه يتم ملاحقة الفاعل عليها تشريع أخر، فإ يسبة لأأو بالنّالجمركي في نفس الوقت 
  .ا يجعلها تكون جرائم مزدوجة أو ذات طابع مختلط، مم)4(كلها

                                                 
 الصادر، 110 در عد.ج، 1970، يتضمن قانون المالية لسنة 1969ديسمبر  31مؤرخ في  69/107أمر رقم  -  1

   .1969ديسمبر  31بتاريخ 
 ،1997 الجزائر، ،2عددس، .أ.ق.ع.ج.م ،»الاتجاهات الجديدة لتشريع جرائم الصرف«زعلاني عبد المجيد،  -  2

  .292ص
  .293ص مرجع نفسه، -  3
  . ، مرجع سابق69/107رقم  أمرمن  56دة لماا -  4
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     1966جون  21في  المؤرخ 66/180مر ة بصدور الأكما تميزت هذه المرحل
الذي أسندت ، و)1(ائم الاقتصاديةإحداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجر المتضمنو

ابع كسبها كذلك الطّما أ، مالصرفيرة اختصاص النظر في جرائم الأخبموجبه لهذه 
  .الاقتصادي

دة طبيعة قانونية متعد ذات الصرفه في هذه المرحلة كانت جرائم هكذا، فإنّو
 تذاقة بها في تشريع ضريبي، والمتعلّ صوصفهي ذات طابع ضريبي بحكم وجود الن
 يسأل، وفي نفس الوقت لجريمة من نوع أخر طبيعة مزدوجة بحكم إمكانية تشكيلها

 أخيرا ذات طابع اقتصادي بحكم اختصاص المجالس القضائية، وعلى كلاهما المخالف
  .  1975الوضع إلى غاية سنة  ااستمر هذو ،ئم الاقتصاديةالخاصة بقمع الجرا

  :المرحلة الثانية -ب

 66/156الأمر  يتممو يعدلالذي  )2(75/47 رالأم بصدورهذه المرحلة تبدأ و 
ضمن قانون  الصرفإدماج جرائم  تملقانون العقوبات، والذي بموجبه  المتضمن

العقوبات، ممع ا يعني أنها طابع الديمومة، كما يعترف لها بميزة يضفي علي المشر
الذي يحمل ضمن الباب المستحدث و بحيث أدرجتابع الاقتصادي بالطّو القانون العام،

م هذه ما يدع ، كما أنّه هناك"على حسن سير الاقتصاد الوطني الاعتداءات"عنوان 
  .الفكرة في محتوى نصوصه

الازدواجية صفة مسألة إضفاء  أي إشارة إلى يتضمنه من جهة أخرى لم أنّ إلاّ
في  ثالقضاء الفصل في هذه المسألة، بحي ىأو عدمه، ليتولّ الصرفعلى جرائم 

                                                 
  .      135سابق، صشيخ ناجية، مرجع  -  1
 1966جوان  8المؤرخ في  66/156مر رقم ن تعديل الأيتضم ،1975جوان  17رخ في مؤ 75/47مر رقم أ -  2

  .1975جويلية  4بتاريخ  الصادر ،53ر عدد .تضمن قانون العقوبات، جي
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خلال عدة قرارات ذلك من وابع المزدوج عليها، رفض إضفاء الطّ مرحلة أولية تم
في قضية  1981جوان  30لكن سرعان ما صدر قرار بتاريخ و للمحكمة العليا،

Giani Colo Macehi  م المزدوجة لجرائ الطّبيعةأين اعترفت المحكمة العليا ب
  .)1(ل في نفس الوقت جريمة طبقا للتشريع الجمركيا تشكّ، عندمالصرف

فيفري  13في  المؤرخ 82/04استمر هذا الوضع حتى بعد صدور الأمر 
ابع طّق بالما يتعلّبالإضافة إلى تمييزه في لقانون العقوبات، المتممو المعدل )2(1982

 دج 30000بين ما إذا كانت قيمة محلها تقل أو تزيد عن  الصرفالمختلط لجرائم 
  :وهذا كما يلي

فإن جريمة  دج، 30000إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن  -
  .في هذه الحالة لا تكون ذات طابع مختلط الصرف

- هذه الحالة فأنها في  دج، 30000ا إذا كانت قيمة محل الجنحة أكثر من أم
 .ل في نفس الوقت جريمة جمركيةإذا كانت تشكّ تصبح جريمة ذات طابع مختلط،

ذات وفي هذه الحالة هي جريمة من القانون العام،  الصرفجريمة  نهكذا، فإو
  .قد تكون ذات طابع مزدوج وفقا للحالتين السابقتين اطابع اقتصادي، كم

  :96/22بعد صدور الأمر  -ثانيا

الخاصين  التّنظيمو التّشريعالمتعلق بقمع مخالفة  96/22ور الأمر جاء صدلقد 
رات التي كنتيجة حتمية لكل التغي حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،و الصرفب

                                                 
1   - BOUSKIA Ahcéne, «L’infraction de change en droit Algérien», Monnaie et Banque, 

Alger, 1996, P62.    
 1966جوان  8المؤرخ في  66/156م الأمر رقم ويتم ل، يعد1982فيفري  13مؤرخ في  82/04قانون رقم  -  2

ادر، 7ر عدد .قانون العقوبات، ج نيتضم1982فيفري  16بتاريخ  الص.  

  



www.manaraa.com

y�����j}[hא*�{א�����������������������������������������y:�א����1�%א��h�����oא����f�א}��%��y8�;א  

132 
 

    الاستثمار بشكل عامو الصرفخصوصا في مجال  قامت بها الجزائر في هذه الفترة،
الجزائري  المشرع ضح لنا أنيتّ ،همن 06خاصة المادة هذا الأمر و من خلال مضمونو

بحيث استبعد  في السابق، ابع المزدوج كمالطّا الصرفلم يعد يضفي على جرائم 
 نإمكانية تطبيق أي قانون أخر عليها، بمعنى تطبيق تلك العقوبات الواردة في هذا القانو

يزة القانون بم، والصرفابع المستقل لجرائم بالطّ، وهذا اعتراف منه )1(فقط دون غيره
  . العام لها

الجزائري  المشرع، أكد 96/22للأمر  المتممو المعدل 03/01بصدور الأمر و
نقاشات  أي نع ، وحسم الموقف بهذا الشكل بعيداالصرفمستقل لجرائم ابع العلى الطّ

  . فقهية بخصوص هذا الموضوع

لا يمكن نفيها ات لصيقة بها الواقع يجعلها مرتبطة بصف ، فإنلكن في الحقيقة 
 الجزائري المشرعل الذي اعترف به المستق الطّابعا يجعلنا نشكك في هذا ، ممعنها
جرائم  الصرفئم ل جرابحيث من جهة تشكّ ،)2(أساء بحسمه للموقفع وه قد تسروبأنّ

 بالاقتصاد الوطني غير مشروعة تضرل أفعالا هذا لكونها تشكّ، وذات طابع اقتصادي
ط على مرتكبي والتي تسلّ 96/22فإن العقوبات الواردة في الأمر ى من جهة أخرو

هي عقوبات مستعارة من القانون الجمركي، بالإضافة إلى الإحالة إلى  الصرفجرائم 
  .فةروف المخفّق الأمر بتطبيق الظّقانون العقوبات عندما يتعلّ

                                                 
  . ، مرجع سابق96/22ن الأمر رقم م 6المادة  -  1
  .138شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -  2
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 من قانون 63مر بموجب المادة الجزائري بتعديل هذا الأ المشرعا قام مؤخرو 
غبة الحقيقية ا يثير تساؤلا عن الرمم ،)1(2007قانون المالية لسنة  المتضمن 06/24

رفالقانونية لجرائم  الطّبيعةبتحديد  يتعلّقع الجزائري فيما للمشرالص .             

�����������1_�א���%�����������������nא �
yא*�{א�j}[h���h���f�א}����  h��{%�hZא4מ���%�

لّ الجرائم بشكل عام، بالرغم من اختلاف أنواعها ودرجات خطورتها، بما فيها ك
حركة رؤوس الأموال من وإلى و الصرفبالخاصين  التّنظيمو التّشريعجرائم مخالفة 

 جالات، تقوم على توافرلاستثمار بشكل خاص، أو في كلّ الماء في مجال اوالخارج س
) الفرع الأول(الركن الشّرعي : سلها المنطقي فيبحسب تسل تتمثّلأركان، والتي  ثلاثة

  ).الفرع الثّالث(، الركن المعنوي )الفرع الثّاني(الركن المادي 

  رع الأولـــــالف

  يشرعالركن ال

كن الشّرعي النّص القانوني الذي يجرنا، بحيث أنّه يوجب يقصد بالرم فعلا معي
من  بة أو الجزاء الذي سيسلّط على كلّالعقوالقيام بفعل ما أو الامتناع عنه، ويحدد 

القائلللمبدأ  احترامام، وهذا يرتكب هذا الفعل المجر :  
  .)2(»بير أمن بغير قانونة أو تدجريمة ولا عقوب لا«       

                                                 
، الصادر 85ر عدد .، ج2007، يتضمن قانون المالية لسنة 2006ديسمبر  26مؤرخ في  06/24قانون رقم  -  1

م ، المعدل والمتم96/22مكرر من الأمر رقم  8منه المادة  63، بحيث تعدل المادة 2006ديسمبر  27بتاريخ 
  .، مرجع سابق03/01بالأمر رقم 

، الصادر 49ر عدد .، يتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان  8، مؤرخ في 66/156من أمر رقم  1المادة  -  2
  . ، معدل ومتمم1966جوان  11بتاريخ 
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م فعلا معينا، إما بوجوب القيام به أو الامتناع عنه رفبوجود القانون الذي يج
مساءلة كلّ شخص يقوم  بالإمكانى مرتكبيه، يكون ويحدد العقوبة التي ستسلّط عل

من جهة أخرى يشترط في هذا  م، ولكنبخرق هذا القانون وذلك بارتكابه للفعل المجر
م، بحيث أنّه بعدم وجود القانون أن يكون موجودا أو قد صدر قبل ارتكاب الفعل المجر

د عقوبة كلّ من يهذا القانون الذي يجرنا ويحدقوم بارتكابه قبل القيام م فعلا معي
بارتكابه، يجعل هذا الفعل يكون قبله مباحا، ومعاقبة الشّخص الذي يقوم به أمر غير 

  .منطقي وغير قانوني

 عونجد أنستوري قد نص المشرعلى هذا المبدأ وعلى شرط وجود القانون  الد
ستور الجزائري، وذلك من خلالقبل ارتكاب الفعل المجرالمادتين  م، في نصوص الد

  .)1(منه 47و 46

وحركة رؤوس الأموال من  الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريعوجرائم مخالفة  
وإلى الخارج، بما فيها الجرائم المتعلّقة بمخالفة القواعد المنظّمة لحركة رؤوس الأموال 

تحتاج إلى توافر الركن  من الجرائم في مجال الاستثمار بشكل خاص، هي كغيرها
رعي لقيامها، بمعنى القانون الذي يحدد الأفعال التي تشكّل هذا النّوع من الجرائم الشّ

ويحدد العقوبات التي ستسلّط على كلّ من يرتكبها سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا 
الخاصين  التّنظيمو التّشريعالمتعلّق بقمع مخالفة  96/22وهذا القانون هو أمر . فيها

                                                 
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996دستور  -  1

  :بحيث تنص كل من
 .»إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم لا إدانة«: منه على 46المادة   
لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز، إلاّ في الحالات المحدد بالقانون وطبقا للأشكال التي «: منه على 47والمادة   

   .»نص عليها
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 03/01بأمر  المتممو المعدلالأموال من وإلى الخارج،  وحركة رؤوس الصرفب
  .)1(2007قانون المالية لسنة  المتضمن 06/24وبقانون 

  يــــرع الثّانــــالف

  الركن المادي

، وبالنّسبة لجرائم مخالفة )2(يشكّل الركن المادي المظهر الخارجي للجريمة
س الأموال فإن ركنها المادي يختلف وحركة رؤو الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريع

المادة  ري من خلال نصالجزائ المشرعو ،من جريمة إلى أخرى بحيث نجده متعددا
ولكن  .فقط بحصر أصناف هذه الجرائم قام المتممو المعدل 96/22الأولى من أمر 

مكن وي ،بالنّسبة للركن المادي لكلّ صنف منها فيكون مختلفا ومتعددا من صنف لآخر
وحركة رؤوس الأموال من  الصرفية المتعلّقة بالتّنظيماستنتاجه من مختلف النّصوص 

  .والتي يقوم بوضعها مجلس النّقد والقرض وبنك الجزائر )3(وإلى الخارج

عن الأخرى، وعندما وعلى هذا الأساس، فيكون الركن المادي لكلّ جريمة مختلفا 
مة لحركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار بشكل بمخالفة القواعد المنظّالأمر  يتعلّق

  : خاص، فنجده قد يتّخذ أحد الأشكال التّالية

  :التّصريح الكاذب وعدم مراعاة التزامات التّصريح -أولا

 ة أو الاإنستيراد والتّصدير المادي للأوراق النّقدية، سواء كانت عملة وطني
  : عملات أجنبية يخضع إلى شرطين وهما

                                                 
  .، مرجع سابق06/24من قانون رقم  63المادة  -  1
  .55، ص2004دار هومة، الطّبعة الثّانية، الجزائر،  ائي العام،الوجيز في القانون الجزأحسن، بوسقيعة  - 2

3  - BOUSKIA Ahcéne, «L’infraction de change…», Monnaie et Banque, Op.cit., P64. 
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  .تّصريح الإجباري لدى الجماركال -
  .مصداقية هذا التّصريح -

معنويا، وعدم الالتزام ى كلّ شخص سواء كان شخصا طبيعيا أو وهذا عل
الخاصين  التّنظيمو التّشريعبالشّرطين السابقين يشكّل الركن المادي لجرائم مخالفة 

  .)1(وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الصرفب

لابد من التّمييز بين ما إذا كان الأمر متعلّقا بالاستيراد  ،أخرى لكن من جهة
  .والتّصدير للأوراق النّقدية بالعملة الوطنية، أو كانت بالعملات الأجنبية

  :ستيراد والتّصدير للأوراق النّقدية بالعملة الوطنيةالا – أ

، والتي الصرفقة بية والتّنظيمية المتعلّالتّشريعإن التّمعن في مختلف النّصوص 
صدير المادي للأوراق النّقدية بالعملة الوطنية، يجعلنا نتوصل إلى تنظّم الاستيراد والتّ

هذا العنصر بالذّات، وإنّما كانت تخضع بخاص  وهي أنّه لا وجود فيها لأي نص نتيجة
رق للقانون الجمركي، بحيث يعتبر استيراد وتصدير العملة الوطنية ممنوعا ويشكّل خ

ي سكت ، الذ96/22هذه القاعدة جريمة في نظر القانون الجمركي، وبعد صدور الأمر 
  .)2(قطة، أصبحت بذلك تشكّل جريمة مختلطةبدوره ولم يشر إلى هذه النّ

المطبقة على  المتعلق بالقواعد 07/01 من نظام 6ن حاليا، وبالعودة إلى المادة لك
  :، الآتي نصها)3(بالعملة الصعبة المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات

دون ترخيص صريح من بنك الجزائر، يمنع تصدير واستيراد أي سند دين أو «

  .ورقة مالية أو وسيلة دفع يكون محررا بالعملة الوطنية

                                                 
1  - BOUSKIA Ahcéne, L’infraction de change…, Op.cit., P19. 

2  - BOUSKIA Ahcéne, « L’infraction de change… », Monnaie et Banque, Op.cit., P65- 66. 

  .، مرجع سابق07/01نظام رقم  -  3
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وراق النّقدية بالدينار أو استيراد الأ/غير أنّه يرخّص للمسافرين تصدير و

ن طريق تعليمة من بنك الجزائرد عالجزائري في حدود المبلغ يحد« .  

  :يمكن أن نستنتج ما يلي 
أو استيراد أي سند دين أو ورقة مالية، أو وسيلة دفع يكون /إن تصدير و -

  .محررا بالعملة الوطنية لا يكون إلاّ بترخيص من بنك الجزائر
كنا، وذلك أو استيراد الأوراق النّقدية بالدينار الجزائري فيكون مم/أما تصدير و -

  .دون تجاوز الحد الأقصى الذي يتم تحديده بتعليمة من بنك الجزائر
 التّشريعهذين الشّرطين، يشكّل الركن المادي لأحد جرائم مخالفة وعدم استيفاء 
  .وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الصرفوالتّنظيم الخاصين ب

  :ت الأجنبيةستيراد والتّصدير للأوراق النّقدية بالعملاالا –ب 

كما سبق لنا قوله، فإن أي استيراد وتصدير للأوراق النّقدية بالعملات الأجنبية 
لح الجمارك أثناء عبور الحدود لدى مصاالالتزام التصريح بها : نزاميتلاليخضع 

هناك بعض الاختلاف  ، ولكن من جهة أخرىالمقدم قية هذا التّصريحامصدوالالتزام ب
أو تصديره، وهذا حسبما تحدده /قصى للمبلغ الممكن استيراده ومن حيث الحد الأ
 .الأنظمة والتّعليمات

  :المادي للأوراق النّقدية الاستيراد – 1

لات المتعلّق بالقواعد المطبقة على المعام 07/01من نظام  19العودة إلى المادة ب
  :، والآتي نصها)1(مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة الجارية

                                                 
  .، مرجع سابق95/07من نظام رقم  19، مرجع سابق، التي تقابلها المادة 07/01من نظام رقم  19المادة  -  1
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يرخّص لكلّ مسافر يدخل التّراب الجزائري باستيراد أوراق نقدية أجنبية «

 كلّ مبلغ يفوق الحد ة بشرط تقديم تصريح لدى جمارك الحدود يخصوصكوك سياحي

  .»الذي يحدده بنك الجزائر عن طريق تعليمة

 وبالتّمعن في هذا النّص، وفي غياب أي نص قانوني يضع الحد الأقصى للمبالغ
د رالممكن استيرادها إلى الجزائر، فإنّه على المسافر الذي يدخل إلى الجزائر، ويستو

  :فقط التزامين وهماعليه معه أوراق نقدية على شكلها المادي، يقع 
  .لتزام التّصريح بهذه المبالغ التي يحملها معها -

  .لتزام بمصداقية هذا التّصريحا -

 التّشريعل الركن المادي لجرائم مخالفة وعدم استيفاء هذين الالتزامين يشكّ
  . وحركة رؤوس الأموال الصرفوالتّنظيم الخاصين ب

    :التّصدير المادي للأوراق النّقدية – 2

إن التّصدير المادي للأوراق النّقدية بالعملات الأجنبية يخضع هو الآخر 
داقية هذا التّصريح ح لدى مصالح الجمارك أثناء عبور الحدود، وبمصيالتّصر :لالتزامي

، نجدها تميز بين 07/01 نظام من 20من جهة أخرى وبالعودة إلى المادة  لكن. المقدم
الشّخص المقيم والشّخص غير المقيم، وهذا عكس ما كان عليه الوضع في ظلّ نظام 

  .الصرفالمتعلّق بمراقبة  95/07

المتعلّقة  07/02ليمة ، وبالاستعانة بالتّع07/01 من نظام 20وفقا للمادة هكذا و
  :، يمكن أن نميز بين)1(بتصدير الأوراق النّقدية الأجنبية

                                                 
  .، مرجع سابق07/01لأنّه لم تصدر بعد نصوص تنظيمية أو بالأحرى تعليمات تخص تطبيق النّظام رقم  -  1
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ة ـيمكن له التّصدير المادي للأوراق النّقدي: بالنّسبة للشّخص غير المقيم -
  :ويكون ذلك كما يلي

هذا المبلغ الذي سوف يتم تصديره أن لا يتجاوز ذلك الذي قام باستيراده سابقا  -
ند دخوله إلى التّراب الجزائري، ويثبت تنازله للفرق بين المبلغين إلى والمصرح به ع

  .)1(الصرفوسطاء معتمدين أو لمكاتب 

أي مبالغ تكون متقطّعة من حساباته من العملة الصعبة، على أن لا تتجاوز  -
خمسين ألف فرنك فرنسي، أو أي مبلغ معادل لهذه القيمة بعملة أجنبية ) 50000(قيمته 

  .حرة التّحويلأخرى 

  .)2(كلّ مبالغ أخرى تغطّيها رخصة صرف، يمنحها بنك الجزائر -

هو الآخر يمكن له أن يقوم بالتّصدير المادي للأوراق : بالنّسبة للشّخص المقيم -
الأنظمة  هالنّقدية الأجنبية، لكن ذلك يكون دون تجاوز للحد الأقصى التي تحدد

، وأي مبالغ )3(ختلف باختلاف سبب السفر إلى الخارجوالتّعليمات، وهذا الحد الأقصى ي
  .)4(أخرى إضافية يجب أن يكون مغطى برخصة صرف

أو تصدير مادي للأوراق النّقدية سواء كانت عملة /وهكذا، فإن أي استيراد و
ووفقا للحالات التي . وطنية، أو عملات أجنبية يكون مرهونا بالشّرطين السابق ذكرهما

وحركة رؤوس  الصرفه، وأي خرق لها يشكّل الركن المادي لجرائم ذكرناها أعلا
  .الأموال من وإلى الخارج

                                                 
  .، مرجع سابق07/01من نظام رقم  20/2المادة  -  1

2   - Article 2 de l’instruction N° 97/02, Op.cit. 

إذا كان بصدد مهمات مؤقّتة في الخارج من أجل : تختلف هذه القيمة باختلاف أسباب السفر إلى الخارج -  3
  ...العلاج، من أجل الدراسة

  .سابق ، مرجع07/01من نظام رقم  20/3المادة  -  4



www.manaraa.com

y�����j}[hא*�{א�����������������������������������������y:�א����1�%א��h�����oא����f�א}��%��y8�;א  

140 
 

  :الأموال إلى الوطن دادعدم استر -ثانيا

إن المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، الذين يمنحهم مجلس 
جل الاستثمار قد والقرض ترخيصا لتحويل رؤوس أموال إلى الخارج، سواء من أالنّ
أو فتح مكاتب تمثيل لهم في الخارج، يقع على عاتقهم التزام إعادة تحويل هذه /و

يشكّل الركن ى الجزائر، وإن عدم التزامهم بذلك وكلّ نواتجها إل) استردادها(الأموال 
وحركة رؤوس الأموال من  الصرفوالتّنظيم الخاصين ب التّشريعالمادي لجرائم مخالفة 

رج من جهة، كما يعرضهم لإمكانية سحب التّرخيص منهم من طرف مجلس وإلى الخا
  . )1(النّقد والقرض

  :المنصوص عليها أو الشّكليات المطلوبة الإجراءاتعدم مراعاة  -ثالثا

إن عملية استيراد وتصدير رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، يخضع إجباريا  –أ 
غ المالية لدى وسيط معتمد، وهذا سواء كانت هذه لعملية التّوطين المصرفي لهذه المبال

فلا بد من توطينها لدى بنك أو مؤسسة . أو ناتجة عنه/الأموال موجهة للاستثمار و
مالية وسيطة معتمدة، وهذا سواء كان الشّخص القائم بذلك شخصا مقيما أو غير مقيم 

الركن المادي لجرائم شخصا طبيعيا أو معنويا، وعدم القيام بهذا الإجراء يشكّل 
  .وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الصرف

                                                 
  .، مرجع سابق02/01من نظام رقم  6المادة  -  1
بناء على تقرير تقدمه (وذلك في حالة عدم التّقيد بالأحكام القانونية والتّنظيمية السارية المفعول في هذا المجال  -

  ).مصالح المعنية لبنك الجزائرال
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أو تتنازل للعملات الصعبة يجب أن يكون لدى الوسطاء  )1(أية عملية شراء –ب 
، وأي خلاف لهذا يكون الركن المادي لأحد جرائم )2(أو بنك الجزائر/المعتمدين و

  .الصرف

ي يقوم بتحويل رؤوس أمواله إلى الجزائر بالنّسبة للمستثمر غير المقيم الذ -  ج
من أجل الاستثمار، لابد له الحصول قبلا على بيان للمطابقة من مجلس النّقد والقرض 

  .)3(وحركة رؤوس الأموال الصرفوإلاّ أعتبر مرتكبا للركن المادي لأحد جرائم 

عدم احترام الشّروط لحصول على التّراخيص المشترطة أو عدم ا -رابعا

  :مقترنة بهاال

إن قيام المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري بتحويل رؤوس  –أ 
أو فتح مكاتب تمثيل لهم في الخارج، يتوقّف /أموال إلى الخارج من أجل الاستثمار و

، وعدم التّقيد بهذا الشّرط أي )4(ترخيص من مجلس النّقد والقرضعلى حصولهم على 
 الصرفمرين المقيمين لهذا الشّرط يشكّل الركن المادي لأحد جرائم عدم احترام المستث

  .وحركة رؤوس الأموال

إن عملية إعادة التّحويل للأموال المستثمرة في الجزائر ونواتجها إلى  –ب 
من  إلى القيام بمجموعة) صاحب الحقّ في التّحويل(الخارج، يحتاج فيها القائم بالتّحويل 

، بدأ بعملية )اكما رأينا سابق(دته القوانين والأنظمة قا لما حدالإجراءات، وهذا وف

                                                 
  .، مرجع سابق95/07من نظام رقم  9المادة  -  1

  .، مرجع سابق07/01نظام رقم من  17المادة  -    
  .، مرجع سابق95/07من نظام رقم  24المادة  -  2

  .، مرجع سابق07/01من نظام رقم  21المادة  -    
3   - BOUSKIA Ahcéne, L’infraction de change…, Op.cit., P46. 

  .، مرجع سابق02/01من نظام رقم  5المادة  -  4
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التّصريح التي تتم لدى بنك أو مؤسسة مالية وسيطة معتمدة، وهذا بعدما كانت تستلزم 
، الحصول على ترخيص من بنك الجزائر، وهكذا )1(05/03نظام  سابقا قبل صدور

ن ذلك ـختصة يتمكّن المستثمر مفبمجرد التّصريح وتقديم الطّلب لدى الجهة الم
تجعل منه مرتكبا للركن المادي لأحد  الإجراءاتوبالمقابل عدم قيام المستثمر بهذه 

  . من وإلى الخارج الأموالوحركة رؤوس  الصرفب الخاصين والتّنظيم التّشريعمخالفة جرائم 

  ثــــرع الثّالـــــالف

  الركن المعنوي

الفعل المادي المشكّل لها  ارتكابمة بشكل عام للجري المعنوي يقصد بالركن
، وهذا قبل )2(عناصرها الواقعية والقانونية المكونة ربإرادة الجاني، وعن علم بسائ

 الصرفأما بالنّسبة للركن المعنوي في جرائم . الإقدام على ارتكاب الفعل المجرم
ه قد مر بثلاث مراحل الجزائري في المشرعوحركة رؤوس الأموال، فنجد أن موقف 

  :)3(هامة، بحيث يمكن تقسيمها إلى

  :96/22قبل صدور أمر  –أولا 
جرائم مختلطة، بحيث أن الفعل الواحد المشكّل لجريمة  الصرفئم ات جرنلقد كا

الجمركي، وبالعودة  التّشريعقد يشكّل في نفس الوقت جريمة أخرى في نظر  الصرف
  :نصها والآتي )4(اركمن قانون الجم 282إلى المادة 

                                                 
  . ، مرجع سابق05/03نظام رقم  -  1
  .، مرجع سابق2000/03ي ظلّ النّظام رقم أي ف -
  .154شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -  2

3   - BOUSKIA Ahcéne, L’infraction de change…, Op.cit., P59. 

، الصادر بتاريخ 30ر عدد .، يتضمن قانون الجمارك، ج1979يوليو سنة  21مؤرخ في  79/07قانون رقم  -  4
  .1979يوليو  24
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  .)1(»لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية«

جريمة مختلطة وتخضع للتّشريع الجمركي، فإنّه لا  الصرففإنّه إذا كانت جريمة 
يشترط لقيامها توافر الركن المعنوي، بحيث يكفي ارتكاب الفعل المادي المشكّل لها 

لشّخص المرتكب لهذا الفعل المادي متابعا بها بمجرد معاينتها، وهذا لقيامها، ليكون ا
الاحتجاج بحسن النّية للتّهرب من  الفاعللى نتيجة هامة وهي عدم إمكانية إالأمر يؤدي 

  .العقاب

لا تشكّل جريمة جمركية، فإنّها تخضع  )الصرفجريمة ( أما في حالة كونها
 426إلى  424بات، وبالأحرى نصوص المواد من أي لقانون العقوللقواعد العامة، 

  .منه

  :96/22بعد صدور أمر  –ثانيا 

 الصرفوالتّنظيم الخاصين ب التّشريعالمتعلّق بقمع مخالفة  96/22بصدور أمر 
 424، الذي ألغيت بموجبه النّصوص من )2(وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

وحركة رؤوس الأموال  الصرفائم ، وأصبحت جر)3(من قانون العقوبات 426إلى 
  . تخضع لهذا القانون فقط، كونها مستقلّة عن الجريمة الجمركية

                                                 
أوت  23بتاريخ  ، الصادر61ر عدد .، ج1998غشت  22مؤرخ في  98/10بالقانون رقم  معدل ومتمم -  1

1998.  
  .بدلا منها، وهذا في الفقرة الأولى منها 281، وأصبحت المادة 282بحيث بموجبه تم إلغاء نص المادة    
 Berti Editionطّبعة الثّانية، ال النّص الكامل للقانون وتعديلاته ومدعم بالاجتهاد القضائي،قانون الجمارك،  -

  .2002الجزائر، 
  .، مرجع سابق96/22 مأمر رق -  2
  .، مرجع سابق96/22من أمر رقم  11المادة  -  3
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 عوفي هذا القانون نجد أنإلى عدم الاعتداد  بالإشارةكتفى االجزائري  المشر
المتعلّقة بالنّقود والقيم المزيفة، وذلك من خلال المادة  الصرفبحسن النّية في جرائم 

  :الآتي نصهامنه و 4/2
سواء علم أو لم  المتابعة ضد كلّ من شارك في العملية إجراءاتتتّخذ .... «

  .»قود أو القيميعلم بتزييف النّ

 ة، أنا يعني بصفة ضمنيعممكن المعنوي  المشرالجزائري لا يشترط توافر الر
ذا القانون في هذه الجرائم، بل يكتفي بمجرد ارتكاب أحد الأفعال المجرمة في نظر ه

لتقوم الجريمة، ويتم متابعة مرتكبها وتوقيع الجزاء عليه، وهذا مهما كانت صفته 
  .مرتكبا أصليا للجريمة أو مجرد شريك فيها

  :96/22لأمر ل المتممو المعدل 03/01بعد صدور أمر  –ثالثا 

 شريعالتّالمتعلّق بقمع مخالفة  96/22لأمر ل المتممو المعدل 03/01 رأم بصدور
 المشرعوحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عبر  الصرفوالتّنظيم الخاصين ب

 الصرفالجزائري بشكل صريح عن عدم اشتراط توافر الركن المعنوي لقيام جرائم 
بعد تعديلها  96/22وحركة رؤوس الأموال، وذلك من خلال المادة الأولى من أمر 

  :والآتي نصها
  .»خالف بحسن النّيةولا يعذر الم.... «

وحركة رؤوس الأموال تقوم بمجرد ارتكاب الفعل  الصرفمما يعني أن جريمة 
، ليصبح المرتكب لها متابعا جزائيا بها بمجرد التّشريعالمادي المجرم بموجب هذا 
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معاينتها من طرف الأعوان المؤهلين لذلك، بحيث أنّه بهذا الشّكل تعفى النّيابة العامة 
  .)1(هذه الجريمة إثارة حسن النّيةالقصد الجنائي فيها، ولا يمكن لمرتكب  باتمن إث

 عوفي رأينا فإنريح، لأنّه بهذا  المشرالجزائري قد أصاب بهذا الموقف الص
رفوالتّنظيم الخاصين ب التّشريعتحايل على  الشّكل يتفادى وقوع أيوحركة  الص

وهذا الموقف يساهم في حماية  ،بحسن النّيةأو  رؤوس الأموال، بحجة عدم العلم بها
  .مصلحة الاقتصاد الوطني والمحافظة على الثّروة الوطنية

�nא���%����������������א���_���������������b� �
���hא4מ���%��vhא����� {��%��� %�א��iא��4

المتعلّقة بمخالفة القواعد المنظّمة  الصرفإليه، فإن جرائم  الإشارةكما سبق 
الركن  توافر ركة رؤوس الأموال مع الخارج في مجال الاستثمار، تنشأ بمجردلح

مكن من لركن المعنوي، ولكن من أجل التّالمادي والقانوني لها، دون حاجة لتوافر ا
الفرع (نونا لذلك ها لابد من أن يتم معاينتها من قبل الأعوان المؤهلين قايمعاقبة مرتكب

ليتم فيما بعد ) الفرع الثّاني(لوقائع ر المحاضر الضرورية لإثبات ابتحريوقيامهم ) الأول
  ).الفرع الثّالث(التّمكن من البدء بمتابعة مرتكبيها جزائياً 

  رع الأولــــــالف

  ن للقيام بالمعاينة وسلطاتهمالأعوان المؤهلّو

ددهم وحركة رؤوس الأموال أعوان مؤهلون قانونا ح الصرفيقوم بمعاينة جرائم 
، ويتمتّعون بمجموعة من السلطات )أولا( 96/22الجزائري بموجب الأمر  المشرع

                                                 
1   - BOUSKIA Ahcéne, L’infraction de change…, Op.cit., P60. 
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التي تسمح لهم بحسن أداء مهامهم، وإثبات كلّ الوقائع المادية التي قد تشكّل جرائم من 
  ).ثانيا(هذا النّوع 

  :الأعوان المؤهلون للقيام بالمعاينة –أولا 

 97/256 ، وكذا مرسوم تنفيذي96/22أمر ن م 7إلى أحكام المادة  الرجوعب
شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظّفين المؤهلين لمعاينة مخالفة  المتضمن
، نجد )1(وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الصرفوالتّنظيم الخاصين ب التّشريع

  :كما يليوحركة رؤوس الأموال هم  الصرفن لمعاينة جرائم أن الأعوان المؤهلي

  :ضباط الشّرطة القضائية –أ 

، نجد أن )2(الجزائية الإجراءاتمن قانون  15عملا بالقواعد العامة، لاسيما المادة 
  :صفة ضباط الشّرطة القضائية تسند إلى كلّ من

  .رؤساء المجالس الشّعبية البلدية -
  .ضباط الدرك الوطني -
  .محافظو الشّرطة -
  .ضباط الشّرطة -
تب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات الر وذو -

على الأقّل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل 
  .)بعد موافقة لجنة خاصة( ووزير الدفاع الوطني

                                                 
عض الأعوان ، يتضمن شروط وكيفيات تعيين ب1997يوليو  14مؤرخ في  97/256مرسوم تنفيذي رقم  -  1

إلى والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التّشريع والتّنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و
  .1997جويلية  16بتاريخ  ، الصادر47ر عدد .الخارج، ج

يونيو  8المؤرخ في  66/155، يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 1975جوان  17مؤرخ في  75/46أمر رقم  -  2
  .1975جويلية  4، الصادر بتاريخ 53ر عدد .، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج1966
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الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات  مفتّشو -
بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير  على الأقّل وعينوا

  .)بعد موافقة لجنة خاصة(الداخلية والجماعات المحلّية

ضباط وضباط الصف التّابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم  -
  .خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل

وحركة  الصرفطة القضائية بمعاينة جرائم وفي حالة قيام أحد أعوان الشّر
رؤوس الأموال، وهو ليس من ضمن هؤلاء المذكورين أعلاه، أي لا يتمتّع بصفة 
ضابط للشّرطة القضائية، تكون المحاضر التي يقوم بتحريرها باطلة، ولا يمكن 

معاينتها تالاعتماد عليها لإثبات الوقائع التي تم.  

  :أعوان الجمارك –ب 

الجزائري بذكر أعوان الجمارك دون أي تفضيل آخر بشأن  المشرعكتفى القد 
هذه الفئة، مما يعني أن كلّ أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم، والوظائف التي 
يمارسونها، وحتى المكان الذي يزاولون فيه نشاطهم، يمكنهم القيام بمعاينة جرائم 

  .وحركة رؤوس الأموال مع الخارج الصرف

  :المفتّشية العامة للمالية وظّفوم -  ج

بالنّسبة لهذه الفئة فإنّه يشترط فيهم، أن يكونوا معينين بقرار وزاري مشترك بين 
، باقتراح من السلطة الوصية من بين الموظّفين )1(وزير العدل والوزير المكلّف بالمالية

                                                 
  .، مرجع سابق96/22 ممن أمر رق 7المادة  -  1
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أدنى من الممارسة سنوات كحد ) 3(الذين يثبتون رتبة مفتّش على الأقّل، ولهم ثلاث
  .)1(الفعلية بهذه الصفة

  :أعوان بنك الجزائر –د 

، أن يكونوا من الصرفبنك الجزائر المؤهلين لمعاينة جرائم ان يشترط في أعو
والذين يمارسون  فونرسين على الأقّل مهام مفتّش أو مراقب، المحلّبين الأعوان المما

وات ممارسة فعلية، على أن يعينوا بقرار من سن 3مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقلّ عن 
  .)2(وزير العدل باقتراح من محافظ بنك الجزائر

  :الأعوان المكلّفون بالتّحقيقات الاقتصادية وقمع الغشّ -هـ 

ويشترط في الأعوان المكلّفين بالتّحقيقات الاقتصادية وقمع الغشّ لكي يكونوا 
وحركة رؤوس  الصرفوالتّنظيم الخاصين ب عالتّشريمؤهلين لمعاينة جرائم مخالفة 

من بين الأعوان الذين يثبتون رتبة مفتّش على  واالأموال من وإلى الخارج، أن يكون
سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة، ويتم تعيينهم ) 3(الأقّل، ولهم ثلاث 

وزير التّجارة، باقتراح فيما بعد لهذا الغرض بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل و
  .)3(من السلطة الوصية

  

  
                                                 

  .، مرجع سابق97/256من مرسوم تنفيذي رقم  3المادة  -  1
  .، مرجع سابق97/256من مرسوم تنفيذي رقم  4المادة  -  2
بمصطلح أعوان بنك الجزائر  هتخدام مصطلح البنك المركزي، ولكنّنا فضلنا استبداللقد ورد في نص المادة اس -

المتعلّق بالنّقد  03/11لأنّه المصطلح الرسمي المعتمد من طرف المشرع الجزائري ابتداء من صدور أمر 
  .والقرض

  .، مرجع سابق97/256مرسوم تنفيذي رقم من  5المادة  -  3
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  :طات الأعوان أثناء المعاينةلس –ثانيا 

ع بها الأعوان ة إشارة إلى السلطات التي يتمتّأي يتضمنلم  96/22إن الأمر 
وحركة  الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريعالمؤهلون للقيام بالمعاينة لجرائم مخالفة 

 المتممو المعدل 03/01الأمر  أديتهم لمهامهم، إلاّ إنّه بصدورء ترؤوس الأموال أثنا
ع بها هؤلاء الأعوان خير بعض السلطات التي يتمتّن هذا الأ، تضم96/22لأمر ل

المؤهلين لإجراء المعاينة، وبالاعتماد على هذا النص ونصوص أخرى من القواعد 
بها الأعوان المؤهلون  التي يتمتعية، يمكن أن تشمل السلطات التّنظيمالعامة والنصوص 

  :ما يليوحركة رؤوس الأموال مع الخارج  الصرف جرائمللقيام بمعاينة 

  :سلطة التفتيش –أ 

في نصوصه أي إشارة إلى سلطة التفتيش، ولكن بعد  96/22الأمر  يتضمنلم 
من أمر  مكرر 8، نجد المادة 96/22أمر  يتممو يعدلالذي  03/01مر صدور الأ

96/22 هاوالآتي نص:  

يمكن أعوان إدارة المالية والبنك المركزي المؤهلين، في الأعمال التي يقومون «

  (...)بها مباشرة عند متابعة المخالفات 

  .»...ويمكنهم أيضا دخول المساكن

الجزائري يعترف لأعوان إدارة  المشرعفمن خلال هذا النص يمكن أن نفهم أن 
وحركة رؤوس  الصرفلجرائم  اتؤهلين لإجراء معاينالمالية وبنك الجزائر، الم

  .بسلطة دخول المساكين لتفتيشهاالخارج  الأموال من وإلى

ه اكتفى بذكر الأعوان التابعين لإدارة المالية وأعوان بنك الجزائر أنّ كما نلاحظ
دون الأعوان الآخرين الذين لهم نفس المهام، والمقصود هنا هم أعوان الجمارك 
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شرطة القضائية، وربما السبب في ذلك هو أن هؤلاء الأعوان يتمتعون بهذا وضباط ال
من القواعد العامة، بما فيها قانون الإجراءات الجزائية  هذه الحق، ويستمدون سلطتهم

  .وقانون الجمارك

بكيفيات القيام بممارسة سلطة ا يتعلّقا فيما أمع لتفتيش، فإنالجزائري  المشر
  .)1(العامة قواعداليحيلنا فيها إلى 

 بتفتيش مساكن الأشخاص، لكن من جهة أخرى، فإن يتعلّقهذا من جهة فيما 
شخاص والأمتعة الخاصة بهم، وهذه أعوان الجمارك دون غيرهم، لهم سلطة تفتيش الأ

هم وهذا على اعتبار أنّ. )2(منه 41لطة يستمدونها من قانون الجمارك، خاصة المادة الس
وهذا الأمر قد يسمح لهم باكتشاف  على الحدود وفي مناطق العبور، دونهم الذين يتواج

وحركة رؤوس الأموال من وإلى  الصرفالخاصين ب التّنظيم التّشريعحالات لمخالفة 
  .ه قانون الجماركيتضمنالخارج، على أن يتم هذا التفتيش وفقا لما 

  :سلطة الإطلاع على الوثائق -ب

 مكرر 8بموجب المادة على الوثائق الإطلاع  الجزائري حق المشرعلقد كرس 
 ، إلاّ أنّه قد ذكر فقط أعوان إدارة المالية وأعوان بنك الجزائر، دون أن96/22من أمر 

المؤهلون أيضا لمعاينة جرائم مخالفة (المهام يذكر الأعوان الآخرين الذين لهم نفس 
وفي الحقيقة فإن هؤلاء  ،)س الأموالوحركة رؤو الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريع

عون بنفس ، يتمت96/22ّمن أمر  مكرر 8الأعوان الذين لم يتم ذكرهم في المادة 
يمكنهم الإطلاع على الوثائق والمستندات التي قد تكون ذات علاقة بهذا بحيث لطة، الس

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق 47إلى  44المواد من  - 1
 - من قانون الجمارك، مرجع سابق 47/1لمادة لسبة لأعوان الجمارك فيكون ذلك وفقا ا بالنّأم.  
يمكن لأعوان الجمارك، في إطار الفحص والمراقبة الجمركية، تفتيش البضـائع ووسـائل   «: على تنصالتي   - 2

  .»اص الإقليمي لكل فرقةالنقل والأشخاص مع مراعاة الاختص
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النوع من الجرائم، ويستمدات لطة من القواعد العامة، لاسيما قانون الإجراءون هذه الس
  .الجزائية وقانون الجمارك

ممارسة حقوق الإطلاع على الوثائق مة لكيفية بالقواعد المنظّ يتعلّقا فيما أم
  .)1(قواعد القانون الجمركي والجنائي كل من الجزائري إلى المشرعفيها  ناليحفي

  :سلطة الحجز – ج

  :هاوالآتي نص ، في فقرتها الثانية96/22من أمر  مكرربالعودة إلى المادة الأولى 
إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها المخالف لأي سبب ...«  

كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة 

  .»وتساوي قيمة هذه الأشياء
  :، التي تنص)2(97/257من مرسوم تنفيذي  3ومن جهة أخرى نجد المادة 

  ...:ن محاضر المعاينة البيانات الآتيةجب أن تتضمي«

الوثائق، محل الجنحة، وسائل النقل : الإجراءات المتخذة في حالة حجز – 10

  .»...المستعملة في الغش

الجزائري قد اعترف بشكل  المشرعمن خلال هذين النصين، يكون و ،وعليه
وحركة رؤوس  الصرفم ؤهلين لإجراء المعاينة في جرائصريح وقطعي للأعوان الم

الأموال من وإلى الخارج، بسلطة القيام بحجز الأشياء التي تدخل في الجرائم السابقة 
، إلاّ دليل على استبعاد "تحجز الأشياء"الجزائري لعبارة  المشرعذكرها، وما استخدام 

                                                 
  .، مرجع سابق96/22ر من أمر مكر 8المادة  - 1
  :بحيث يكون ممارسة سلطة الإطلاع بمراعاة -  

  .من قانون الجمارك، مرجع سابق 48المادة  •
  .من قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق 45/2و 42/3المواد  •

شـريع  ينـة مخالفـة التّ  امحاضر مع ، يضبط أشكال1997يوليو  14مؤرخ في  97/257مرسوم تنفيذي رقم  - 2
ـ.وإلى الخارج وكيفيـات إعـدادها، ج   رف وحركة رؤوس الأموال منوالتنظيم الخاصين بالص   47دد ـر ع

  .1997جويلية  16بتاريخ  الصادر
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ما  ع من دائرة كلأي حصر لمختلف الأشياء التي قد يتم حجزها، وإنّما بهذا الشكل يوس
  .حجزها ويمكن بذلك، )1(قد يدخل في ذلك

  يــرع الثانـــــالف

  محاضر المعاينة وحجيتها

وحركة رؤوس الأموال من وإلى  الصرفينة جرائم يقوم الأعوان المؤهلون لمعا
ل مثل هذه الجرائم، وكل الخارج، بعد كل معاينة بتدوين كل الوقائع التي قد تشكّ

ى ين بها، وهذا في وثيقة رسمية تسمالمتّهمأو  همالمتّلمعلومات الخاصة بها وبا
 المشرعأن المحاضر التي تخص هذا النوع من الجرائم اشترط فيها  ، إلاّ)2(بالمحضر

 نها من خلال مرسوم تنفيذيالجزائري مجموعة من الشكليات الإلزامية، والتي تم تبيا
، وهذا لكي تكون ذات )لاًأو()4(03/110بموجب مرسوم تنفيذي  المعدل ،)3(97/257

ثانيا(ة كافية للإثبات حجي.(  

  

  

  
                                                 

  .162، صسابقشيخ ناجية، مرجع  - 1
تعريفه بكونه الوثيقة الرسمية التي وفي غياب تعريف قانوني أو فقهي أو قضائي لمصطلح المحضر، يمكن  -  2

ن كل يقوم بتحريرها موظفو الدولة المحلفون، والمختصون موضوعيا وشكليا، ونوعيا وإقليميا والتي تتضم
  .الوقائع والمعلومات الخاصة بجريمة معينة، وهذا حسبما يشترطه القانون في كل حالة

  .159، ص سابقشيخ ناجية، مرجع  -  
  .سابق، مرجع 97/257رقم مرسوم تنفيذي  -  3
المؤرخ في  97/257، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2003مارس  5مؤرخ في  03/110مرسوم تنفيذي رقم  -  4

، الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التّشريع والتّنظيم الخاصين بالصرف وحركة 1997يوليو  14
  .  2003مارس  09، الصادر بتاريخ 17عدد  ر.رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها، ج
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كليات الإلزامية في محاضر المعاينةالشّ –لا أو:      

، يمكن أن 97/257من مرسوم تنفيذي  5و 3بالاعتماد على نصي المادتين    
نميرة من طرف كل من ضباط الشرطة القضائية ز بين ما إذا كانت هذه المحاضر محر

  .لجمارك، أو من طرف أعوان إدارة المالية وأعوان بنك الجزائروأعوان ا

  جزائررها أعوان إدارة المالية وأعوان بنك الالمحاضر التي يحر –أ 

سبة لكل من أعوان إدارة المالية وأعوان بنك الجزائر، فإنّه يشترط في بالنّ
ن البيانات الآتيةالمحاضر التي يقومون بتحريرها أن تتضم:  

  .قم التسلسليالر – 1

2 – تها، مكانها، أو أماكنها المحددةت فيه المعاينات، ساعاالتاريخ الذي تم.  

3 – ر أو الذين اسم ولقب العون أو الأعوان الذي يحررون المحاضر يحر
  .وصفاتهم وإقامتهم

  .ظروف المعاينة – 4

5 – كب المخالفة، وعند الاقتضاءة مرتتحديد هوي...عندما  رعيل الشّة الممثّهوي
  .يكون الفاعل شخصيا معنويا

  .ل عليهايام بها والمعلومات المحصطبيعة المعاينات التي تم الق – 6

7 – رعي للمخالفةة للعنصر الشّنذكر النصوص المكو.  

  .وصف محل الجنحة وتقويمها – 8

  .التي تم القيام بها بصفة مفصلةكل عنصر بإمكانه تحديد قيمة المعاينات  – 9
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، وسائل النقل الوثائق، محل الجنحة: خذة في حالة الحجزالإجراءات المتّ – 10
  .المستعملة في الغش

11 – رون المحاضر رتوقيع العون أو الأعوان الذي يحرأو الذين يحر.  

 .ل الشرعيأو عند الاقتضاء الممثّ/توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و – 12
  .، يذكر ذلك في محضر المعاينةوقيعوفي حالة رفض أحد هؤلاء، التّ

خص أو الأشخاص الذين كما يجب كذلك الإشارة في هذا المحضر إلى أن الشّ
ه قد تلي وعرض وأنّ ،أجريت عندهم المعاينات قد اطلعوا على تاريخ تحريره ومكانه

  .)1(عليهم للتوقيع

  المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك –ب 

ه يشترط أن يكون تحرير المحاضر حسب الأشكال سبة لهذه الفئة، فإنّبالنّ  
وفقا  يتم هية المعمول بها، بمعنى أنّالتّنظيمية والتّشريعدها الأحكام والكيفيات التي تحد

لكن لابد من )2(ا لقانون الإجراءات الجزائية، أو قانون الجمارك حسب الحالةإم ،
 حيث)3(10و 9، 8، 7ا ـفي فقراته 97/257تنفيذي من مرسوم  3مراعاة أحكام المادة 

بالإضافة إلى كل المعلومات التي قد تتضمرها هؤلاء الموظفين نها المحاضر التي يحر
  :ما يلي ن كذلكتتضم، يجب أن )ية المعمول بهاالتّنظيمية والتّشريعحسب الأحكام (عادة 

  .رعي للمخالفةالمكونة للعنصر الشّالنصوص  -

  .ل الجنحة وتقويمهاوصف مح -

  .لةالتي تم القيام بها بصفة مفص تحديد قيمة المعاينات بإمكانهكل عنصر  -
                                                 

  .سابق، مرجع 97/257من مرسوم تنفيذي رقم  3المادة  - 1
  .سابقمن قانون الجمارك، مرجع  252المادة  - 2
  .سابق، مرجع 97/257من مرسوم تنفيذي رقم  5المادة  - 3
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الوثائق، محل الجنحة، وسائل النقل : خذة في حالة الحجزالإجراءات المتّ -
  .)1(المستعملة في الغش

في الأخير وفي كل الأحوال، بعد إتمام تحرير محاضر المعاينة وهذا وفقا 
ت المطلوبة فيها، يتم إرسالها إلى الجهات المختصة، التي يمكن لها تحريك للشكليا

المعدلة بموجب  97/257من مرسوم تنفيذي  4العمومية، وبالعودة إلى المادة  الدعوى
  :ز بين حالتينيمكن أن نمي 03/110مرسوم تنفيذي 

  : في حالة تحرير المحاضر من طرف أعوان بنك الجزائر –أ 

  :نسخ) 04(أربع محاضر في تحرر هذه ال

يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بكل المستندات الثبوتية إلى  -
  .محافظ بنك الجزائر

ترسل نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتية إلى الوزير  -
  .المكلف بالمالية

  .تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة -

  :في حالة تحرير المحاضر من طرف الأعوان المؤهلين الآخرين – ب

  :نسخ) 03(في ثلاث تحرر هذه المحاضر 

يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بكل المستندات الثبوتية إلى  -
  .الوزير المكلف بالمالية

  .تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة -

                                                 
  .سابق، مرجع 97/257من مرسوم تنفيذي رقم  3المادة  - 1
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  :قيمة القانونية لمحاضر المعاينة في الإثباتال –ثانيا 

هو مدى اعتبارها كدليل إثبات كافي لمعاقبة الفاعل وشركائه في المخالفات 
موال من وإلى الخارج وحركة رؤوس الأ الصرفالخاصين ب التّنظيمالمتعلقة بالقانون و

ل 96/22الأمر نصوص ص ومن خلال تفحمو المعدلا  03/01بموجب الأمر  المتم
د نجد فيه أيالقيمة القانونية لمحاضر المعاينة، ويفصل في الأمر  نص قانوني يحد

  .بشكل واضح وصريح

إلى القواعد العامة، وخاصة  الرجوعهكذا وبوجود هذا الفراغ القانوني لابد من 
من قانون الإجراءات الجزائية، بحيث من خلالهما يمكن أن  216و 215المادتين 

وحركة  الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريعضر المعاينة لجرائم مخالفة نستنتج أن محا
ة القانونية كدليل إثبات لهذه الجرائم، وهذا رؤوس الأموال من وإلى الخارج لها الحجي

  .ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة المشهود

أي محاضر (ة ه يجب أن تكون هذه الأخيرأنّ التّذكيرلكن في الأخير لابد من 
محرر من طرف الأعوان المؤهلين قانونا لإجراء المعاينات لهذا النوع من ) المعاينة

دها القانون لذلك، وهذا لكي دحالجرائم، كما يجب أن تكون محررة وفقا للشكليات التي ي
  .تكون لها القوة القانونية المطلقة كدليل إثبات

  ثـــرع الثالـــــالف

   الصرفجرائم المتابعة الجزائية ل

عوىتحتاج إلى تحريك  المتابعة الجزائية لأي جريمة مهما كان نوعها إنالد 
من طرف الأشخاص  المختصة، كوى إلى الجهة القضائيةالعمومية، وذلك بتقديم الشّ
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 الدعوىا يعني أن سحب هذه الشكوى يوقف سير ، مم)لاأو(المؤهلين قانونا لذلك 
  ).ثانيا(بعات الجزائية الي انتهاء المتاوبالتّ

الأشخاص المؤهلون لتقديم الشكوى –لا أو:  

كوى بالأشخاص المؤهلين لتقديم الشّ يتعلّقز بين مرحلتين، فيما ويمكن أن نمي
وحركة رؤوس  الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريعمر بجرائم مخالفة الأ يتعلّقعندما 

  :الأموال من وإلى الخارج، وهذا كما يلي

  :96/22في ظل أمر  – 1

كوى عن جرائم ، فإن تقديم الش96/22ّمن أمر  9 إلى نص المادة الرجوعب
وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج  الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريعمخالفة 

  .ليه المؤهلين لذلكف بالمالية أو أحد ممثّيكون فقط من اختصاص الوزير المكلّ

   :03/01دل بموجب أمر مع 96/22في ظل أمر  – 2

الجزائري  المشرع، وسع 96/22لأمر ل المتممو المعدل 03/01مر بصدور الأ
 التّنظيمو التّشريعكوى عن جرائم مخالفة من دائرة الأشخاص المؤهلين لتقديم الشّ

وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بحيث بالإضافة إلى  الصرفالخاصين ب
لية أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك، أصبح بإمكان محافظ بنك الجزائر ف بالماالوزير المكلّ

  .)1(كوىوأحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض كذلك تقديم مثل هذه الشّ

شدة ف من الجزائري بموقفه هذا قد خفّ المشرعوهكذا وبهذا الشكل، يكون 
المتابعة  بدءسريع بتّهذا سوف يؤدي إلى ال ف بالمالية، كما أنالضغط على الوزير المكلّ

                                                 
  .سابقالمعدل والمتمم، مرجع  96/22أمر رقم من  9المادة  - 1
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كوى لمحافظ بنك هذا النوع من الجرائم، وهذا بمنح اختصاص تقديم الشّالجزائية ل
  .الجزائر وأحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض

  :العمومية الدعوىكوى على سير تأثير سحب الشّ –ثانيا 

  :هامن قانون الإجراءات الجزائية، والآتي نص 6إلى المادة  الرجوعب

العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا  الدعوىتنقضي «         

  لازما للمتابعة،

 هاالعمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيز الدعوىكما يجوز أن تنقضي      

  .»صراحة

كوى سوف يؤدي لا محالة سحب الشّ ه وفقا للقواعد العامة، فإنبما أنّوعليه، و
 المتممو المعدل 96/22مر العمومية، وبالعودة إلى نصوص الأ الدعوىإلى انقضاء 
ه ما دام ، يمكن أن نستخلص أنّمكرر 9و 9، لاسيما منها المادتين 03/01بموجب أمر 

ع أنه أجاز كوى لبدأ المتابعة الجزائية، كما أنّالجزائري اشترط تقديم الشّ المشر
يعني بشكل صريح أن سحب الشكوى المصالحة في هذا النوع من الجرائم، فهذا كله 
 العمومية وانقضاءها وهذا في الدعوىفي مثل هذا النوع من الجرائم يؤدي إلى وقف 

  .)1(ه لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائيما دام أنّ الدعوىمرحلة وصلت إليها  أي

ا يجعلنا نتساءل عن مضمون المصالحة على اعتبار أنها السبب الأقوى الذي مم
  دي إلى سحب الشكوى وبالتالي انقضاء المتابعة الجزائية؟قد يؤ

                                                 
  .سابق، مرجع 96/22مكرر من أمر رقم  9ن المادة الفقرة الأخيرة م - 1
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ضمن (وحركة رؤوس الأموال ضمن الجرائم الاقتصادية  الصرفتدخل جرائم 
حق العام ، وبالتالي تمس ال)نطاق الجرائم التي تمس مباشرة بالاقتصاد الوطني

ه ومن المنطقي أن يتم تسليط العقوبات على كل من يرتكب هذه لذلك فإنّ ،)1(للمجتمع
أو شركائه عن أفعالهم، وإنّما أبعد من /الجرائم، وهذا ليس بهدف معاقبة الجاني فقط و

العبرة للغير من أفراد المجتمع، وهذا  إعطاء ذلك، بحيث تكون هذه العقوبة من أجل
  .ن هذه الجرائمبقصد التقليل م

ل وسيلة استثنائية وع من الجرائم يشكّإجازة المصالحة في هذا النّ لهذا فإن
الجزائري، والغاية من ذلك هو تحقيق أهداف أخرى  المشرعاه ها، وهذا ما تبنّلتسويت

عدد  من تقليلاله بإجازة المصالحة يساهم ذلك في تعجز عن تحقيقها العقوبة، بحيث أنّ
ها سوف تعود بموارد مالية لخزينة تعرض على السلطة القضائية،  كما أنّ الملفات التي

  .)2(الدولة

، وما هي الشروط الواجب توافرها )لالمطلب الأو(فما هو مفهوم المصالحة 
عن إجراء المصالحة  ، وما الآثار التي تنجر)انيلب الثّالمط(لإجراء المصالحة 

  ).المطلب الثالث(

                                                 
1  - Naar Fatiha, La transaction en matières économique, Mémoire pour l’obtention du Magister 

en droit des affaires, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 2003, P7. 
  :نظر بهذا الخصوصأ - 2
دار هومة، الجزائر  المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص،أحسن، بوسقيعة  -

  .47- 37ص ،2005
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إن تحديد مفهوم المصالحة يقتضي تحديد المقصود منها وذلك بمحاولة وضع 
ومن ثمة  ).انيالفرع الثّ(، وتحديد أساس مشروعيتها )لالفرع الأو(تعريف خاص بها 

  ).الثالفرع الثّ(استخلاص طبيعتها القانونية 

  لرع الأوــــالف

  تعريف المصالحة

عبير ات العربية على استخدام مصطلح المصالحة للتّالتّشريعلقد استقرت أغلب 
، وهذا سواء كان ذلك )1(ع قيامهزاع القائم أو المتوقّعن إجراء الصلح بين أطراف النّ

ز في ميالجزائري ي المشرعفي المواد المدنية أو المواد الجزائية، ولكن وخلافا لذلك ف
دنية، بحيث يستخدم مصطلح الصلح في المواد المصطلح بين المواد الجزائية والمواد الم

المدنية ومصطلح المصالحة في المواد الجزائية، وهذا ما سوف نستخلصه من خلال 
  .خر تشريعيوذلك بالاعتماد على تعريف فقهي وآتعريف المصالحة 

عريف الفقهيالتّ –لا أو:   
قائم أو كل اتفاق يعقده المتنازعون قصد حسم نزاع «يقصد بالمصالحة عامة 

متوقع بينهم، ويقضي هذا الاتفاق أن يتنازل كل من المتنازعين على جزء من مطالبه 
  .)2(»بالتساهل المتبادل

                                                 
  .3، صسابقمرجع  ،...المصالحةأحسن  بوسقيعة - 1
 ـ   عربي، –لقانوني فرنسي القاموس ا ،يوسف لالاشأحمد زكي، بدوي إبراهيم، نجار  - 2 ان ـمكتبـة لبنـان، لبن

  .279، ص2002
 غـة الفرنسـية  ، ويستخدم كذلك هذا المصطلح باللLa Transactionّالمصالحة يقابلها مصطلح   باللّغة الفرنسية -

  .للتعبير عن المعاملات والصفقات
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 عبارة عن عقد رضائي بين طرفين، الجهة الإدارية « :هف كذلك نظام الصلح بأنّكما يعر
 الدعوىع من ناحية أخرى، بموجبه تتنازل الإدارة عن رف المتّهمالمختصة من ناحية، و

  .)1(»كتعويضد في القانون الجعل المحد بدفع أو المخالف المتّهمالعمومية مقابل قيام 

  :يالتّشريع التّعريف –ثانيا 

ع وكما سبق أن أشرنا إليه، فإنالمشر ز في المصطلح المستخدم الجزائري يمي
خدم مصطلح للتعبير عن المصالحة بين المواد الجزائية والمواد المدنية، بحيث يست

الصلح في المواد المدنية، ومصطلح المصالحة في المواد الجزائية، لكن في الواقع فهما 
  .يحملان نفس المعنى وهو إنهاء أي نزاع بدون اللجوء إلى المتابعة القضائية

عف ويعر459الجزائري الصلح في المواد المدنية من خلال نص المادة  المشر 
  :يليكما  )2(من القانون المدني

»به نزاعا محتملا، وذلك ما أو يتوقيان لح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائالص

  .»بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

أمتعريف لمصطلح المصالحة، وهذا لا في قانون  ا في المواد الجزائية فلا نجد أي
من قانون  6مادة ما فقط من خلال القانون الإجراءات الجزائية، وإنّ، العقوبات

 الدعوىجوء إلى المصالحة من أجل انقضاء ز اللّيتج التي )3(الإجراءات الجزائية
التّعريفعن  االعمومية بعيد ق بجرائم المتعلّ 96/22ر في الأمر بها، والأمر نفسه تكر

 03/111، وكذلك في مرسوم تنفيذيلخارجوحركة رؤوس الأموال من وإلى ا الصرف

                                                 
  .239، صسابقنبيل، مرجع لوقابياي  - 1
 1975سـبتمبر   26المـؤرخ فـي    75/58، يتمم الأمر رقـم  1989 فيفري 07مؤرخ في  89/01أمر رقم  - 2

  .1989ريارفب 08، الصادر بتاريخ 06ر عدد .ج ،والمتضمن القانون المدني
  .35، صسابقمرجع  ،...المصالحةأحسن، بوسقيعة  - 3



www.manaraa.com

y�����j}[hא*�{א�����������������������������������������y:�א����1�%א��h�����oא����f�א}��%��y8�;א  

162 
 

الخاصين  التّنظيمو التّشريعد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة المتعلق بتحدي
 اللّجنةالوطنية و اللّجنةوحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم  الصرفب

  .)1(المحلية للمصالحة وسيرها

  انيـــرع الثّــــالف

  أسس مشروعية المصالحة

سلامية، على اعتبار أنّها من تستمد المصالحة مشروعيتها من مبادئ الشريعة الإ
، ومن ثمة النصوص القانونية المختلفة بدأ بقانون )2(المصادر الهامة للتشريع الجزائري

وحركة رؤوس  الصرفبجرائم بقمع المتعلق  96/22الإجراءات الجزائية، والأمر 
  .الأموال

ميةفي مبادئ الشريعة الإسلا –لا أو:  

قانون العقوبات بالر غم من أنا بمبادئ الشريعة الجزائري لم يتأثر كثير
هما يتفقان على مبدأ سبة للتقنيات الأخرى، إلاّ أنّالإسلامية، على عكس ما هو الحال بالنّ

  .جواز المصالحة في بعض الجرائم

إن البحث في مبادئ الشريعة الإسلامية، توصلنا إلى نتيجة وهي أن المصالحة أو 
، وعلى )3(دودحرائم، ما عدا تلك التي هي جرائم الالصلح جائز في بعض أنواع الج

                                                 
، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجـال مخالفـة   2003مارس  5مؤرخ في  03/111مرسوم تنفيذي رقم  - 1

جنـة الوطنيـة   رف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا تنظـيم اللّ التشريع والتنظيم الخاصين بالص
  .2003مارس  09بتاريخ  الصادر ،17ر عدد .جنة المحلية للمصالحة وسيرهما، جواللّ

  .13صمرجع سابق،  ،...المصالحةأحسن، بوسقيعة  - 2
ي لها عقوبة محددة لا تقبل التخفيض ولا الرفع، فهي حـق الله تعـالى، لا   يقصد بجرائم الحدود تلك الجرائم الت - 3

  .تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من ولي الأمر
  .15صأحسن، مرجع سابق، بوسقيعة  -
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رفجرائم  اعتبار أنموال هي من لحركة رؤوس الأ المنظّمةومخالفة القواعد  الص
جوز ، هذه الأخيرة التي ت)1(التي يمكن تصنيفها ضمن جرائم التعزيروالجرائم المالية، 

   .فيها المصالحة

  :الأسس القانونية –ثانيا 

عد الجزائري على إجازة المصالحة في المواد الجزائية، وهذا ب شريعالتّلقد استقر 
  .بإجازتها تارة ومنعها تارة أخرى أن عرف مرحلة سابقة تميزت

من قانون الإجراءات الجزائية، جاء الإقرار والاعتراف  6وبموجب المادة 
فيها  الصريح بإجازة المصالحة في المواد الجزائية، وهذا في الحالات التي يجيزها

فتستمد  وحركة رؤوس الأموال الصرفأما بالنسبة للجرائم المتعلقة ب .القانون صراحة
  .المتممو المعدل 96/22مر من الأ 9مشروعيتها من المادة  المصالحة بشأنها

  ثـــرع الثالــــالف

  القانونية للمصالحة الطّبيعة

 ونية للمصالحة الجزائيةالقان الطّبيعةب يتعلّقلقد تباينت الآراء وتضاربت فيما 
فها على يعلى أنّها ذات طابع عقدي، وهناك فريق آخر يك يفهافهناك من الفقهاء من يك

الذي اجح حسب أغلبية الفقهاء، وهو و الرأنّها ذات طابع جزائي، وهناك فريق ثالث وه
ز، وفيما يلي سوف نستعرض موقف كل فريق على أنّها ذات طابع خاص وممي يفهايك
  .موهاالحجج التي قدو

                                                 
  .18 - 17مرجع سابق، ص ،...المصالحة ،حسنأبوسقيعة  - 1

ما ترك فيهـا التقـدير لـولي الأمـر     دة، وإنّمحدع لها عقوبات تشرلم هي تلك الجرائم التي  :جرائم التعزير -    
  .، وذلك بهدف تأديب الجاني)السلطة القضائية(
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العقدي للمصالحة الطّابع –لا أو:  

هذه المصالحة في المواد الجزائييرى جانب من الفقه أنّه بالر ة ـغم من أن
وبالرعوى العمومية، إلاّ أنّها في الحقيقة تستمد أصولها من غم من أثرها المسقط للد

الجزائري  المشرعفه ي وكما عر، والصلح في القانون المدن)1(الصلح في القانون المدني
  :منه، هو 459من خلال نص المادة 

  .»...عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما«

يضفي على هذا الصلح صفة العقد وهذا يبدو بشكل صريح من خلال  المشرعف
استقراء نص المادة السابقة، وما يؤكد ذلك هو أن الصلح يحتاج لانعقاده إلى اتفاق 

إيجاب من  هناك يكون رادتين بحيثفق إا يعني حدوث تواأنه، ممشأطراف النزاع ب
الأطراف التي ستتصالح طرف وقبول من طرف آخر، بالإضافة إلى ضرورة كون 

ا يسمح لها بالتعاقد، كما يجب كذلك أن تخلو إرادتهما من بالأهلية الكاملة مم عتتمتّ
  ).الغلط، التدليس، الإكراه(عيوب الرضا 

دنية كما ينطبق على ه ينطبق على الصلح في المواد المكروكل ما سبق ذ
الحة المصالحة في المواد الجزائية، إلاّ أنّه هناك بعض الفرق من حيث أطراف المص

أشخاص )  أطراف النزاعقبلا(يكون أطراف الصلح  بحيث أنّه في الصلح المدني
ه اتفاق الصلح يتضمنمناقشة ما سوف ب القيام نفس المرتبة ومتعادلين حينعادية، لهم 

مما يعني التنازلات التي سوف يقدصل إلى حل النزاعمها كل طرف من أجل التو.  

أما في المصالحة الجزائية فإن أطراف النزاع هم أشخاص يكون أحدهما شخص 
، أما )التي لها الاختصاص قانونا(فة بعقد الصلح معنوي عام متمثل في الإدارة المكلّ

                                                 
  .227صسابق، مرجع  ،...المصالحة فيأحسن، بوسقيعة  - 1
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ي الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا، الذي يكون متهما انخص الثّالشّ
وحركة  الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريعة ما، وفي موضوعنا مخالفة بجريم

ان ـأكثر شبها بعقد الإذع هعقدراد ا يجعل من اتفاق الصلح المرؤوس الأموال، مم
لآخر إلاّ قبولها أو بحيث أن الإدارة هي التي تفرض شروطها وما على الطرف ا

في هذه المصالحة، فيمكن  اة تكون طرفاردومن جانب آخر ما دام أن الإ .رفضها
ااعتبارها عقد 1(اإداري(.  

غم من صحة كل ما سبق توضيحه، إلاّ أنّه من جانب آخر لا في الأخير بالر
تلاف يمكن إضفاء صفة العقد بشكل نهائي على المصالحة، ما دام أنّه هناك أوجه اخ

 اجزاء ماليشاملة لدفع مبلغ مالي، الذي يعتبر  المصالحة الجزائية تكون نبينهما، كما أ
  .لمخالفة قانون جزائي

  :الجزائي للمصالحة الطّابع –ثانيا 

يرى أصحاب هذا الاتجاه، أن المصالحة أسلوب فني خاص للعقاب تستخدمه 
يها القانون المصالحة كوسيلة من أجل تسوية بعض النزاعات التي يجيز ف )2(الإدارة

بجريمة ما يلجأ إلى طلب المصالحة من أجل تفادي  المتّهملتسويتها، بحيث أن الشخص 
الإدارة محل الجهات القضائية، وتقوم بتقدير مبلغ  بذلك المتابعات القضائية، لتحل
ث حدد بحي( المشرع، وذلك وفقا للحدود التي وضعها التّسويةالصلح أو ما يسمى بمبالغ 

  .)3( )حد أدنى وحد أقصى لها المشرع

                                                 
  .244، صسابقمرجع  ،...المصالحة فيأحسن، بوسقيعة  - 1
  .167، صسابقشيخ ناجية، مرجع  - 2
  .سابق، مرجع 03/111من مرسوم تنفيذي رقم  4المادة  - 3
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المخالف  خصط على الشّمبلغ الصلح بمثابة الجزاء المسلّ وهكذا يمكن اعتبار
العقوبات الجزائية التي قد تحكم بها من المالية هي جزء  الغرامة منطلق أن وهذا من

قيعها على السلطة القضائية، وأن الجهة الإدارية تحل محل السلطة القضائية في تو
الشخص المخالف، فهذا يجعل من المصالحة تكتسي طابع الجزاء الجنائي من جهة 

  .وطابع الجزاء الإداري من جهة أخرى

خص غم من ذلك تبقى المصالحة تعتمد في نجاحها على مدى موافقة الشّلكن بالر
ها تتوقف عدم مطالبته بها يجعل من ، مع العلم أنالصلح مقرر نهضما تالمخالف على م

الجزاء الجنائي والإداري كليهما يكونان  على مدى رغبته بها، وعلى العكس فإن
 الطعن فيها متى ، بحيث لا يبقى أمامه إلاّان على الشخص دون أدنى رغبة منهمفروض

  .كان ذلك ممكنا

  :ز للمصالحةالخاص والممي الطّابع –ثالثا 

العقد الجزائية من جهة وبين  ةغم من وجود عدة أوجه تشابه بين المصالحبالر
كان امدني ا وبين الجزاء الجنائي والجزاء الإداري، إلاّ أنّه من جانب ا، وبينهأو إداري

تفرق بينهما، والتي تجعل من  وجود أوجه اختلاف كثيرةآخر لا يمكن الإغفال عن 
بشكل خاص ذات طابع خاص  الصرفالمصالحة في المواد الجزائية وفي مواد 

بأحد الجرائم السابقة تعدادها، وذلك ليس من أجل  المتّهمز، لكونها إجراء يلجأ إليه يومم
ا منه للجزاء المالي بعيدا من أن يسلط عليه ملص نهائيا من الجزاء وإنّما اختيارالتّ

  .الجزاء السالب للحرية

المصالحة تعني توقيع جزاء مالي على  ةغم من العودة إلى فكروبالر إلاّ  همالمتّأن
، وهذا لأن الجزاء الجنائي الجزائي بشكل نهائي الطّابعأن هذا لا يجعل منها تكتسب 

لطة القضائية على الجانح لا يرتبط تنفيذه بمدى قبوله أو رفضه له طه السالذي قد تسلّ
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سبة للجزاء المالي الذي ينجر عن إجراء المصالحة فإن التزام الجانح به يكون لكن بالنّ
 )1(زاءـلبعض خصائص الجبة وقناعة، وهكذا فإن المصالحة الجزائية تفتقر عن رغ

  .زمميوهو ما يؤكد كونها ذات طابع خاص و

�n�����������1_�א��%���������������א��� �
�Xאh�;�%�h
�א�א�
�n}hא�{א�_��{א��%��  

عد لقد حدالتّشريعالجزائري شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة  المشر 
رج، من خلال وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخا الصرفالخاصين ب لتّنظيماو

، ومن خلال ما )2(97/258 الملغي للمرسوم التنفيذي 03/111المرسوم التنفيذي 
نتضمالفرع (قة بأطراف المصالحة ز بين تلك الشروط المتعلّه كلاهما يمكن أن نمي
الثالفرع الثّ(كلية الشروط الشّ، )انيالفرع الثّ(الشروط الموضوعية ) لالأو.(  

  لرع الأوـــــالف

  الشروط المتعلقة بالأطراف

من مرسوم  2وكذا المادة  97/258من مرسوم تنفيذي  2بالعودة إلى نص المادة 
الخاصين  التّنظيم، يمكن لكل شخص يرتكب مخالفة للتشريع و03/111تنفيذي 

أن يطلب إجراء المصالحة على وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،  الصرفب
  .أن يقدم طلب المصالحة إلى الإدارة المختصة حسب كل حالة

                                                 
  .268، صسابقمرجع ، ...المصالحة فيأحسن، بوسقيعة  - 1
، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفـة  1997جويلية  14مؤرخ في  97/258مرسوم تنفيذي رقم  - 2

، الصادر بتاريخ 47ر عدد .التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج
  . 1997جويلية  16
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ص لهم بالمصالحةالأشخاص المرخّ –لا أو:  

من خلال النصين السابقين ذكرهما، يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي خاص 
لة كون يقوم بارتكاب هذا النوع من الجرائم، أن يتقدم بطلب لإجراء المصالحة، وفي حا

ا أو شخصا معنويا، فيقوم بذلك نيابة عنه المسؤول المدني أو الشخص الفاعل قاصر
  .حسب الحالة )1(ل الشرعي لهالممثّ

الذي يتقدم  الشّخص، كان يشترط في 97/258ه في ظل المرسوم التنفيذي غير أنّ
حسب نص ، و)2(للمصالحة في هذا النوع من الجرائم، أن لا يكون متهما في حالة العود

  :في حالة العود إذا الشّخصمن نفس المرسوم، يكون  3المادة 
  .سبق له أن استفاد من إجراء المصالحة بسبب مخالفة من نفس النوع -

  .أو يكون واقعا تحت طائلة حكم نهائي بسبب مخالفة من نفس النوع -

 97/258يذي ، وبإلغاء المرسوم التنف96/22من الأمر  10ه بتعديل المادة إلاّ أنّ
ا يعني فتح المجال ، لم يعد هذا الشرط موجودا، مم03/111 بالمرسوم التنفيذي

للمصالحة أمام كل الأشخاص لتفادي وصول أكبر قدر ممكن من الملفات إلى السلطة 
  .القضائية

  :الإدارة المختصة بإجراء المصالحة –ثانيا 

الأموال في مجال عندما تكون المخالفة المرتكبة بسبب عمليات تحويل لرؤوس 
 اللّجنةالاستثمار، فهي بذلك ذات علاقة بعملية التجارة الخارجية، وفي هذه الحالة تكون 

                                                 
 ـ 2/2سابق، التي تقابلها المادة ، مرجع 03/111من مرسوم تنفيذي رقم  2/2المادة  - 1 ذي رقـم  من مرسوم تنفي

  .سابق، مرجع 97/258
  ).قبل تعديله(سابق، ، مرجع 96/22من أمر رقم  10المادة وكذلك  - 2
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ه إليها طلبات المصالحة الوطنية للمصالحة هي الإدارة المختصة والتي يجب أن توج
من كل من اللّجنةن هذه وتتكو:  

  .ممثل عن رئاسة الجمهورية -

  .ممثل عن رئيس الحكومة -

  .وزير المالية -

  .محافظ بنك الجزائر -

1(حاويترأسها ممثل رئاسة الجمهورية، ويكون صوته مرج(.  

خاذ القرار بالقبول دراسة طلبات المصالحة، وتكون مختصة باتّ اللّجنةى هذه تتولّو
2(مليون دينار جزائري 50فض عندما تكون قيمة محل الجنحة أقل من أو الر(ا ، أم

مليون دينار جزائري، فإنّها  50ة محل الجنحة تفوق أو تساوي مبلغ عندما تكون قيم
وترسل )3(د مبلغ المصالحة الواجب دفعهتكتفي بإبداء رأيها، وعندما يكون ايجابيا تحد ،

  .)4(خاذ القرار بشأنه في مجلس الوزراءفي كل الأحوال الملف إلى الحكومة لاتّ

  يـــانرع الثّــــالف

  الشروط الموضوعية

ن م 3، والمادة المتممو المعدل 96/22من أمر  مكرر 9العودة إلى نصي المادة ب
قة بمخالفة ، فإن المصالحة جائزة في كل الجرائم المتعل03/111ّمرسوم تنفيذي 

                                                 
  .سابق، معدل ومتمم، مرجع 96/22من أمر رقم  9/1المادة  - 1
، مرجـع  03/111من مرسوم تنفيـذي رقـم    4سابق، وكذلك المادة ، مرجع 96/22 ممن أمر رق 9/2المادة  - 2

  .سابق
  .سابق، مرجع 03/111من مرسوم تنفيذي رقم  5المادة  - 3
  .سابق، مرجع 96/22 ممن أمر رق 9/3المادة  - 4
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موال من وإلى الخارج، بغض وحركة رؤوس الأ الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريع
الجنحة أو من كان مرتكبها، بما فيها  النظر عن موضوع الجريمة وعن قيمة محل

أو /من أجل الاستثمار والأموال  الجرائم التي قد ترتكب بمناسبة عمليات تحويل رؤوس
  .نواتجه بما فيها الأرباح أو ناتج التصفية

 03/01من أمر  12بالمادة  96/22من أمر  9خاصة وأنّه بعد تعديل المادة 
 المشرع، أزال 03/111مرسوم التنفيذي الب 97/258المرسوم التنفيذي  وإلغاء

العائد من إجراء المصالحة، فقد أصبح ذلك ممكنا  المتّهمحالة عدم إمكانية الجزائري 
ا يسمح لكل الأشخاص بدون استثناء من الاستفادة من تحت ضوء هذه التعديلات، مم

  .يةإجراء المصالحة في هذا النوع من الجرائم، وبذلك تفادي المتابعة القضائ

  ثــــالرع الثّــــالف

  الشروط الشكلية

فإن المصالحة هي وسيلة استثنائية لتسوية جرائم  ،أن أشرنا إليه كما سبق
موال من وإلى الخارج، ومن أجل ذلك يشترط القانون أن وحركة رؤوس الأ الصرف

ن ، وذلك م)لاأو(المتابع بإحدى هذه الجرائم السابقة بطلب المصالحة  الشّخصيقوم 
خيرة التي قد توافق متى توافرت كل الشروط الإدارة المختصة بحسب الحالة هذه الأ

ثانيا(رورية الض.(  

تقديم طلب المصالحة –لا أو:  

  :على 03/111 من مرسوم تنفيذي 2لمادة تنص ا
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 التّنظيمأدناه، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع و 3مع مراعاة أحكام المادة «

وحركة رؤوس الأموال من وإلـى الخـارج، أن يطلـب إجـراء      الصرفالخاصين ب

  .»...المصالحة

من خلال هذا النص يبدو واضحا ضرورة تقديم الطلب من أجل إجـراء  وعليه، 
ميعـاد  وعـن  خذه هذا الطلب؟ كل الذي يتّالمصالحة، لكن التساؤل الذي يثور حول الشّ

  تقديمه؟

  :خذه طلب المصالحةكل الذي يتّالشّ –أ 

، مرسـوم تنفيـذي   المـتمم و المعدل 96/22مر ة إلى كل من نصوص الأبالعود
الجزائري لـم يضـع    المشرع ضح لنا أن، يت97/258ّ تنفيذيوقبله مرسوم  03/111

ه يجب فقط أن يكون وفقا للشكليات المعتادة ا يعني أنّشكلا خاصا لطلب المصالحة، مم
ه إلى الإدارة من أجـل  لب الذي يوجي طلب، إلاّ أنّه من غير المنطقي أن يكون الطلأ

الإدارة لا تنظر في الطلبات الشفوية، خصوصا إذا كـان   ، لأن)1(شفويا االمصالحة طلب
 الصـرف الأمر ذي قدر من الأهمية مثل إجراء المصالحة مع مرتكب إحدى جـرائم  

  .وحركة رؤوس الأموال

 ـ مضمونه صريدل الطلب أن يكون مكتوبا، هذا يشترط في ، عليه ة احة علـى ني
طالـب   أن ك أن يتم إرفاق الطلب بما يثبتالمخالف إجراء المصالحة، كما يشترط كذل

من قيمة محـل الجنحـة لـدى المحاسـب     % 30قد قام بدفع كفالة تمثل  )2(المصالحة
  .  )3(حصيلف بالتّالعمومي المكلّ

                                                 
1  - NAAR Fatiha, Op. cit, P64. 

  .سابق، مرجع 03/111من مرسوم تنفيذي رقم  13المادة  - 2
  .سابق، مرجع 03/111من مرسوم تنفيذي رقم  3المادة  - 3
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  :ميعاد تقديم طلب المصالحة –ب 

 ـ وص ميعاد تقديم طالجزائري بخص المشرعلقد اختلف موقف  ة ـلـب المصالح
  :مرحلتين كما يلي بحيث يمكن التّمييز بين

  :96/22في ظل الأمر  – 1

، يجب تقـديم طلـب إجـراء    96/22مر في فقرتها الأخيرة من الأ 9وفقا للمادة 
أشهر من يوم معاينة المخالفة، وفي حالة فـوات هـذا   ) 03(المصالحة في اجل ثلاثة 
قـد ضـيع    المـتّهم  الشّخصوكيل الجمهورية، ويكون بذلك  الميعاد يرسل الملف إلى

  .إمكانية المصالحة

  :03/01بالأمر  المتممو المعدل 96/22في ظل الأمر  – 2

  :ها، والآتي نصالمتممو المعدل 96/22 ر من الأمركرم 9وفقا للمادة 

 أشهر ابتداء من يـوم ) 03(وفي حالة عدم إجراء المصالحة في أجل ثلاثة ...«

) 09(معاينة المخالفة، يرسل ملف الإجراءات مدعما بالشكوى المذكورة في المـادة  

  ...أعلاه، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا

غير أنّه، عندما تباشر المتابعات يمكن أن تمنح المصالحة في أي مرحلـة مـن   

  .»حدا للمتابعاتحكم قضائي نهائي، وتضع المصالحة إلى حين صدور  الدعوى

مرتكب المخالفة تقديم طلب المصالحة في أي وقـت   الشّخصفإنّه يكون بإمكان 
 الـدعوى كان، حتى في مرحلة بدأ المتابعات الجزائية، وفي أي مرحلة مـن مراحـل   
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بشرط أن لا يكون قد صدر فيها حكم قضائي نهائي، ممميعاد تقـديم طلـب    ا يعني أن
  .)1(ائيالمصالحة مفتوح إلى حين صدور حكم قضائي نه

  :ليها الطلبالجهة المرسل إ - ج

، كانت هناك جهتان تتكفلان بتلقي طلبات 96/22في وقت سابق، وفي ظل الأمر 
  :المصالحة، بحيث نجد كل من

ف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين قانونا، متى كانت قيمة محل الوزير المكلّ – 1
  .)2(دينار جزائري) 10.000.000(الجنحة تساوي أو تقل عن عشرة ملايين 

لجنة المصالحة متى كانت قيمـة محـل الجنحـة تفـوق عشـرة ملايـين        – 2
 ـ)3(دينار جزائري) 10.000.000(  كيلها بموجـب المرسـوم التنفيـذي   ، والتي تم تش

  .)4(1997يوليو  14في  المؤرخ 97/259

مـر  بموجـب الأ  96/22لكن سرعان ما تغير هذا الوضع، وذلك بتعديل الأمر 
، حيث تم إحداث هيئات أخرى تختص بتلقي طلبات المصالحة والنظـر فيهـا   03/01

  :وهذا كما يلي
  

                                                 
مكرر، مـا   9من المادة  5أشهر في الفقرة ) 03(وهذا يجعلنا نتساءل عن مدى ضرورة النص عن مدة ثلاثة  - 1

  .دام أنه فيما بعد يعود المشرع ليقوم بفتح ميعاد تقديم طلب الصلح
، مرجـع  97/258من مرسوم تنفيـذي رقـم    4دة سابق، وكذلك الما، مرجع 96/22رقم  من أمر 9/2المادة  - 2

  .سابق
، مرجـع  03/111من مرسوم تنفيـذي رقـم    5ادة سابق، وكذلك الم مرجع، 96/22رقم  من أمر 9/4المادة  - 3

  .سابق
وسيرهــا   جنة المصالحة وتنظيمهـا د تشكيلة ل، يحد1997يوليو  14مؤرخ في  97/259مرسوم تنفيذي رقم  - 4

  .1997جويلية  16بتاريخ  الصادر، 47ر عدد .ج
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دينار ) 50.000.000(عندما تكون قيمة محل الجنحة أقل من خمسين مليون  – 1
  .)1(الوطنية للمصالحة هي المختصة في تلقي طلبات المصالحة اللّجنةجزائري، تكون 

تسـاوي أو تفـوق خمسـين مليـون     عندما تكون قيمـة محـل الجنحـة     – 2
)50.000.000 ( الوطنية للمصالحة هي التي تتلقى طلبـات   اللّجنةدينار جزائري، فإن

  .)2(المصالحة، لكن اتخاذ القرار بشأنها يعود إلى مجلس الوزراء

ليها الطلب عندما تكون إه ور التساؤل حول الجهة التي يوجلكن من جهة أخرى يث
وكانـت هـذه    أو تساويها) 500.000(عن خمسمائة ألف دينار قيمة محل الجنحة تقل 

ضوعنا تكون بمناسـبة تحويـل   المخالفة ذات علاقة بعملية التجارة الخارجية، وفي مو
  .ثماراتموال بسبب الاستلرؤوس أ

ة في تلقي طلبات المصالحة في مثل هذه الحالة؟فمن هي الجهة المختص  

  :لثالثة والآتيةفي فقرتها ا 9بالعودة إلى نص المادة 
إذا ارتكبت المخالفة دون علاقة بعملية للتجارة الخارجية، وإذا كانت قيمـة  ...«

أو تساويها، فإنّه يمكـن  ) دج  500.000(محل الجنحة تقل عن خمسمائة ألف دينار 

  .»...ية للمصالحةأن تجري المصالحة لجنة محلّ

الجداول التي يعتمـد   ، التي تتضمن03/111من مرسوم تنفيذي  4وكذلك المادة 
حسب قيمة محل الجنحة، فإنّه عندما تكون الجريمة المرتكبة  التّسويةعليها لتحديد مبالغ 

ذات علاقة بالتجارة الخارجية، وخاصة عمليات تحويل رؤوس الأمـوال مـن أجـل    

                                                 
  .سابق، مرجع 03/01متمم بأمر ل والالمعد 96/22 رقم من أمر 9/1المادة  - 1
  .سابق، مرجع 03/111من مرسوم تنفيذي رقم  4وكذلك المادة  -   
مـن مرسـوم تنفيـذي رقـم      5 دةسابق، وكذلك الما، المعدل والمتمم، مرجع 96/22من أمر رقم  9/2المادة  - 2

  .سابق، مرجع 03/111
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 اللّجنـة أو تساويها، تكون ) دج  500.000(الاستثمار، وحتى إن كانت قيمتها أقل من 
  .هاة لإجراء المصالحة بشأنللمصالحة هي الجهة المختصالوطنية 

  :موافقة الإدارة –ثانيا 

الوطنيـة للمصـالحة طلـب إجـراء      اللّجنةة وهي م الجهة المختصعندما تتسلّ
ى وهو ممثل رئاسة الجمهورية، تتـولّ  اللّجنةها إلى رئيس المصالحة، الذي يكون موج
 )1(كذا تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتهـا الطلب، و هذا مصالح وزير المالية تسجيل

ذلـك   خاذ القرار بشـأنها فـإن  باتّ يتعلّق اا فيمأم. فيما بعد بفحص الطلب اللّجنةلتقوم 
  :وهذا كما يلي ،يختلف باختلاف قيمة محل الجنحة المراد التصالح بشأنها

  :يمليون دينار جزائر) 50(إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن خمسين  –أ 

خـذ فيـه   ، تتّاللّجنةفي هذه الحالة، بعد القيام بدراسة طلب المصالحة من طرف 
خذ بأغلبية عـدد الأصـوات، وعنـد تسـاوي     ، ويشترط في هذا القرار أن يتّ)2(قرارا

 اللّجنةلت إليها ، ومهما كان القرار الذي توص)3(الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
رب أن يتم تبليغ فض يجسواء بقبول التصالح أو بالرالمصالحة أو رفضـها فـي    مقر

  :يوما التالية لتاريخ إمضائه، ويكون ذلك إما بموجب 15غضون 
  .محضر تبليغ -
  .رسالة موصى عليها مع وصل استلام -
  .)4(وأي وسيلة قانونية أخرى -

                                                 
  .سابق مرجع، 03/111من مرسوم تنفيذي رقم  8المادة  - 1
  .سابق، مرجع 03/111من مرسوم تنفيذي رقم  4المادة  - 2

  .سابقالمعدل والمتمم، مرجع  96/22من أمر رقم  9وكذلك المادة  -    
  .سابقع ، مرج03/111من مرسوم تنفيذي رقم  7المادة  - 3
  .سابق، مرجع 03/111من مرسوم تنفيذي رقم  14المادة  - 4
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 ـ اللّجنةأنّه في حالة عدم رد  والجدير بالذكر، ه الوطنية للمصالحة على طلب وج
  .)1(فض وليس القبول، بمعنى التزامها الصمت، فهذا يعني الرإليها

  :يليالمصالحة يأتي متضمنا ما  مقرر ، فإنالمصالحةوفي حالة قبول الإدارة إجراء 

- المبلغ الواجب دفعه أو ما يسمد قيمتها حسب ى بمبالغ تسوية الصلح، والتي تحد
  :)2(الجداول التالية

- إذا كان مرتكب المخالفة شخصاا طبيعي:  

سبة إلى قيمة محل نسبة مبلغ تسوية الصلح بالنّ )بالدينار(قيمة محل الجنحة

  الجنحة

  %240إلى %200من دج12.500.000دج  إلى  1من 

دج إلى ما يقل عن12.500.000من 
  دج 25.000.000

 % 280إلى %241من

عندج إلى ما يقل25.000.000من 
  .د ج 37.500.000

  %320إلى %281من

د ج إلى ما يقـل37.500.000من 
  .د ج 43.750.000عن 

 %.360إلى %321من

د ج إلى ما يقـل43.750.000من 
  .د ج 50.000.000عن 

 %.400إلى %361من

  
                                                 

  .110ص سابق،مرجع  ،...المصالحة فيعة أحسن، بوسقي - 1
  .سابق، مرجع 03/111من مرسوم تنفيذي رقم  04المادة  - 2
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- أماا عندما يكون مرتكب المخالفة شخص ا فتكون كما يليمعنوي:  

سبة إلى قيمة محل نسبة مبلغ تسوية الصلح بالنّ )ناربالدي(قيمة محل الجنحة

  الجنحة

  %460إلى%400من دج10.000.000دج إلى  1من 

دج إلى ما يقـل10.000.000من 
  دج 20.000.000عن 

  % 520إلى%461من

دج إلى ما يقـل20.000.000من 
  .د ج 30.000.000عن 

  %580إلى%521من

لد ج إلى ما يق30.000.000من 
  .د ج 40.000.000عن 

  %.640إلى%581من

د ج إلى ما يقل40.000.000من 
  .د ج 50.000.000عن 

  %.700إلى%641من

  .خلي عنهال النقل التي يجب التّمحل الجنحة ووسائ -

  .تحديد أجل الدفع -

  .)1(حصيلف بالتّتعيين المحاسب العمومي المكلّ -

  :مليون دينار جزائري )50(ق إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي أو تفو –ب 

قي طلبـات المصـالحة   الوطنية للمصالحة تلّ اللّجنةوفي هذه الحالة، يصبح دور 
ا، وفي حالة كون رأيها ايجابيا تقوم كذلك باقتراح مبلـغ تسـوية   لتبدي فيها رأيا مسبب

                                                 
  .سابق، مرجع 03/111سوم تنفيذي رقم من مر 15/2المادة  - 1
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 خاذى هذه الأخيرة اتّالصلح، ومن ثمة يجب عليها أن ترسل الملف إلى الحكومة، لتتولّ
  .)1(القرار النهائي وذلك في مجلس الوزراء

الوطنية للمصالحة، ويتخذ  اللّجنةسبة لمبلغ تسوية المصالحة الذي تقترحه ا بالنّأم

  :)2(القرار بشأنه في مجلس الوزراء، فيكون كما يلي

لا يمكن أن يقل المبلغ عن ضـعف قيمـة محـل     :بيعيخص الطّسبة للشّبالنّ -
  .الجنحة

لا يمكن أن يقل المبلغ عن أربعة أضـعاف قيمـة    :خص المعنويسبة للشّبالنّ -
  .محل الجنحة

إجراء المصالحة مرتبط برغبة مرتكـب المخالفـة   في الأخير، وكما تبي ن لنا فإن
بحيث لا يكون ذلك، إلاّ بمبادرة منه، وكما يستمر ذلك حتى من حيـث تنفيـذ اتفـاق    

وصـل إليـه مـع    التّ رفض ما تمأو ي يكون له الاختيار في أن يقبلالمصالحة، بحيث 
رنه الإدارة، وفي حالة موافقته وقيامه بتنفيذ ما تضمالمصالحة، يؤدي ذلـك إلـى    مقر

العمومية وهي الآثار القانونية للمصالحة وهو ما سيكون محل دراسـة   الدعوىانقضاء 
  .التالي مطلبفي ال

                                                 
  .، مرجع سابق03/111من مرسوم تنفيذي رقم  5/1المادة  - 1

  .المعدل والمتمم 96/22من أمر رقم  9/3المادة  -   
  .، مرجع سابق03/111من مرسوم تنفيذي رقم  5/2المادة  - 2
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ين ب التّنظيمو التّشريعالمصالحة في جرائم مخالفة نجاح  إنرفالخاصالص 
ب عليه مجموعة من الآثار القانونية ، تترتّ)1(وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

وهذا سواء تمت هذه المصالحة قبل البدء في أي متابعة قضائية أو بعد المباشرة في 
حكم قضائي نهائي، وتكون هذه  الدعوىدر بعد في المتابعة القضائية، بشرط أنّه لم يص

  ).انيالفرع الثّ(، وعلى الغير )الفرع الأول(الآثار على الأطراف 

  رع الأولــــــالف

  آثار المصالحة على الأطراف

العمومية  الدعوىسبة للأطراف في كلّ من أثرها على تتمثّل آثار المصالحة بالنّ
رفأحد جرائم ب المتّهم الشّخص القائمة ضدلاً( الصة ي، وأثر التثب)أوت للحقوق خاص

  ).ثانيا(تلك التي يعترف بها المخالف للإدارة 

  :العمومية الدعوىأثرها على  –أولا 

عوى العمومية في انقضاءها بموجب تنفيذ اتفاق سبة للديتمثّل أثر المصالحة بالنّ
 )أ(عن المقصود بمبدأ الانقضاء ل ، مما يجعلنا نتساءةالمصالحة، وهذا بصفة نهائي
  ).ب(الجزائري  المشرعوعن مدى تكريسه من طرف 

  
                                                 

1   - عدم إجراء المصالحة سواء بسبب عدم مطالبة المتهم بها، أو فشلها بسبب عدم قبول الإدارة المختصة  إن
يعني مباشرة المتابعة  ،)ر المصالحةما جاء في مقر(متهم لاتفاق المصالحة التصالح مع المتهم، أو عدم تنفيذ ال

  .رة قانونا عليهوتسليط العقوبات المقر متى لم يكن قد بدأ فيها، القضائية للمتهم
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  :المقصود بمبدأ الانقضاء وحدوده –أ 

بمجرد إجراء المصالحة، بحيث أنّه  )1(العمومية الدعوىيقصد بالانقضاء سقوط 
ضع المصالحة الذي تصدره الإدارة المختصة يتم و مقرربموجب اتفاق المصالحة، أو 

أشهر ) 3(زاع محل المصالحة، ففي حالة إتمام المصالحة خلال فترة ثلاث نهائي للنّ حد
التي تلي تاريخ معاينة الجريمة، فإنّه لا يتم إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية للبدء 

المصالحة ينظر إليها كبديل عن المتابعة القضائية  في المتابعة القضائية، باعتبار أن
الواجب على المتصالح مع الإدارة تسديدها بمثابة الجزاء  التّسويةبالغ بحيث تصبح م

  .المسلّط عليه

أما في حالة البدء في المتابعة القضائية وقبل صدور حكم قضائي نهائي، وما دام 
 عأن96/22ر ـلأمل 03/01عديل الذي جاء به الأمر بموجب التّالجزائري  المشر 

حتّى في هذه المرحلة، فإنّه بإجراء المصالحة وتنفيذ ما والذي يسمح بإجراء المصالحة 
رنه تضمالمخالف المتصالح، وإثباته لذلك  الشّخصالمصالحة من طرف  مقر

ا رورية يأتي دور القاضبالمستندات الضهبألا وجي الجزائي لكي يصدر أمر 
مام المصالحة ليصبح في هذه المرحلة دور القاضي التأكد أو التثبت من إت ،)2(للمتابعة

)رنه ما تضمعوىصريح فيما بعد بانقضاء والتّ) المصالحة مقرالعمومية الد.  

  :الجزائري من هذا الأثر المشرعموقف  –ب 

غم منبالر عوىأثر انقضاء  أنالعمومية يعرف بطابعه الحتمي وبكونه يتم  الد
النظرية أو بالنظر إلى الجانب  بمجرد تنفيذ اتفاق المصالحة، إلاّ أنّه من الناحية ،)3(آليا

                                                 
  .82، مرجع سابق، صبلحارث ليندة -  1

2  - BOUSKIA Ahcéne, L’infraction de change…, Op.cit, P163. 

  .190ة، مرجع سابق، صشيخ ناجي -   3
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بالاعتراف به أو تكريسه بشكل  يتعلّق، فإنّه عرف تذبذبا فيما )يالتّشريع(القانوني 
من قانون الإجراءات  6ذلك لم يستمر طويلا، بحيث منذ تعديل المادة  إلاّ أن. صريح

يما ، والتي أصبحت ف)1(1986مارس  4في  المؤرخ 86/05الجزائية بموجب القانون 
  :بعد تنص على ما يلي

العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها  الدعوىكما يجوز أن تنقضي ... «

  .»صراحة

ة الأمر  وهكذا وبشيء من التحليل، فما دام أنالمتعلّق  96/22القانون وخاص
، يجيز المصالحة في هذا النوع من الجرائم، فإنّه وبشكل حتمي الصرفبقمع جرائم 

العمومية، خاصة وأن هذا الأمر بحد  الدعوىإلى انقضاء  –لا محالة–أنّها تؤدي  وآلي
ذاته في نصوصه لم يتضمعوىشارة فيه إلى انقضاء إ ن أيالعمومية بإجراء  الد

  .المصالحة

 المشرع، تدارك 96/22 للأمر المتممو المعدل 03/01ولكن بصدور الأمر 
: هافي فقرتها الأخيرة والآتي نص مكرر 9المادة  الجزائري هذا السكوت، وأصبح نص

  .»وتضع المصالحات حدا للمتابعات.. .«

الجزائري قد نص صراحة على انقضاء  المشرعبهذا الشكل يكون وهكذا، 
العمومية بموجب إجراء المصالحة، وهذا سواء في قانون الإجراءات الجزائية  الدعوى

الخاصين  التّنظيمو التّشريعوالمتعلق بقمع مخالفة  ممالمتو المعدل 96/22أو في الأمر 
  .ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجوح الصرفب

  
                                                 

يونيو  8المؤرخ في  66/155، يعدل ويتمم الأمر رقم 1986مارس  04مؤرخ في  86/05قانون رقم  -  1
  .1986مارس  5، الصادر بتاريخ 10ر عدد .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج1966
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  :أثر التثبيت –ثانيا 

إن المصالحة الجزائية تؤدي إلى تثبيت الحقوق سواء تلك التي اعترف بها 
بالمخالف  يتعلّق، فيما )1(المخالف للإدارة أو تلك التي اعترفت بها الإدارة للمخالف

سبة له بمجرد تنفيذه العمومية بالنّ الدعوىفيتمثّل ذلك في عدم مقاضاته، أو انقضاء 
سبة للإدارة فيتمثّل أثر المصالحة في حصولها على بدل أما بالنّ. لاتفاق المصالحة

، الذي تقوم الإدارة المختصة بتقديره على أساس التّسويةالمصالحة أو ما يسمى بمبلغ 
الرابعة، في مادته 03/111 المرسوم التنفيذي نهما تضمعد ، أين حدالجزائري  المشر

الحد الأقصى والحد الأدنى لهذا المبلغ، تاركًا بذلك قسطا من الحرية للإدارة في تقدير 
  .هذا المبلغ بشكل نهائي

خلي المصالحة، من الأشياء الواجب التّ مقرره يتضمنبالإضافة إلى كلّ ما قد 
المصالحة  مقررد كذلك لح الإدارة مثل وسائل النقل، محل الجنحة، كما يحدعنها لصا

2(حصيلف بالتّفع والمحاسب العمومي المكلّأجل الد(.  

 التّنظيمو التّشريعالمصالحة مع المخالف لقواعد وهكذا، إذا كان من المؤكد لنا أن 
لى انقضاء وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تؤدي إ الصرفالخاصين ب

، وتثبيت حقّ الإدارة في الحصول على مقابل الشّخصسبة لهذا العمومية بالنّ الدعوى
  ل لهذه الأخيرة آثار أخرى على الغير؟هما الأطراف فيها، فهلى اعتبار أنّالمصالحة ع

  

  

                                                 
  .209، مرجع سابق، ص ...المصالحة في المواد الجزائيةأحسن، بوسقيعة  -   1
  .، مرجع سابق03/111من مرسوم تنفيذي رقم  15المادة  -   2
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  رع الثانيـــــالف

  آثار المصالحة على الغير

لمدني، وقواعد القانون الجزائي قواعد القانون ا: بالاعتماد على القواعد العامة
المصالحة لا تنصرف آثارها إلى غير عاقديهانتوص بمعنى أنّه لا ينتفع )1(ل إلى أن ،

  .بها الغيرولا يضار

المصالحة لا ينتفع بها الغير –لا أو:  

في هذا المقام كلّ من الفاعلين الآخرين والشركاء في الجريمة " بالغير"ويقصد 
هذا المبدأ عرف في البداية نقاشا فقهيا حادا، إلى أن  ث نجد أنمحل المصالحة، بحي

وأقره صراحة، وهكذا استقر القضاء على أن الأشخاص الآخرون بما  )2(القضاء جاء
فيهم الفاعلين الآخرين والشركاء في جريمة ما كانت محل مصالحة قام بها أحد هؤلاء 

ئية، بل يستفيد من أثر المصالحة فقط الفاعلين، لا تعفيهم كلّهم من المتابعة القضا
  .المخالف القائم بها دون غيره

في الواقع لا يزال هناك بعض  هأنّ غم من استقرار هذا المبدأ، إلاّلكن بالر
وحركة رؤوس الأموال، وهذا فيما  الصرفالغموض بسببه، خاصة في مجال جرائم 

ين الآخرين في جريمة المتّهمعلى  طها السلطة القضائيةبالعقوبات التي سوف تسلّ يتعلّق

                                                 
 الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزويرأحسن، بوسقيعة  -   1

  .302، ص2006الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 
  .218 -217مرجع سابق، ص  ،...المصالحة في المواد الجزائية أحسن،بوسقيعة : انظر بهذا الخصوص -   2

، أن "بورليق"وقضية " سلمون"في قضية : خاصة القضاء الفرنسي، بحيث صدر عن محكمة النقض قرارين     
  .توضح هذا المبدأ بشكل صريح
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من هذا النوع، متى قام أحدهم بإجراء المصالحة، فهل السلطة القضائية لها أن تحكم 
على هؤلاء بعقوبات مالية ومصادرة محل الجنحة وأشياء أخرى، كما تنص عليها 

في ، أم أنّه عليها أن تأخذ بعين الاعتبار ما جاء 96/22من أمر  مكررالمادة الأولى 
  المصالحة الذي أصدرته الإدارة عند تصالحها مع متهم آخر في نفس الجريمة؟ مقرر

وهذا لأنّه قد يحدث أن تصادر الإدارة حين المصالحة محل الجنحة، وسيلة النقل 
مثلا، وتأتي السلطة القضائية وتحكم بنفس الشيء على الفاعلين الآخرين، وهذا الأمر 

جوز مصادرة نفس الشيء مرتين، وهذا ما استقرت عليه يبدو غير قانوني، لأنّه لا ي
  .)1(96/22قبل صدور أمر  الصرفالمحكمة العليا في مواد 

بما  تامة ر حكمها أن تكون على درايةاصدإلا بد من الجهة القضائية، قبل  لذلك
  .المصالحة، لتفادي الوقوع في مثل هذه الحالة مقررجاء في 

  :بها الغيرالمصالحة لا يضار  –ثانيا 

ها 113ا إلى نص المادة استنادمن القانون المدني والآتي نص :  
  .».. لا يرتب العقد التزامات في ذمة الغير«   

وعلى أساس مبدأ شخصية العقوبة المعروف في القانون الجزائي، فإن آثار 
المصالحة تكون محصورة على أطرافها فقط، دون أن تمتد إلى الفاعلين الآخرين 

لشركاء في نفس الجريمة محل المصالحة، بحيث أن المتصالح مع الإدارة في جريمة وا
هو الوحيد الذي يكون ملزما بالوفاء بمقابل المصالحة، وبتنفيذ باقي  الصرفمن جرائم 

  .المصالحة دون غيره مقررها الالتزامات الأخرى التي تضمنّ

                                                 
  .304مرجع سابق، ص ،...الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن، بوسقيعة  -   1
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المتصالح معها بالتزاماته لكن من جهة أخرى يمكن للإدارة في حالة عدم وفاء 
 المتّهمضامنين له أو متضامنين معه، أو أن  على أي منهم في حالة كونهم الرجوع

  .)1(المتصالح معها قد أبرم المصالحة نيابة عنهم

وفي الأخير، وكما أوضحناه فإن المصالحة تعتبر وسيلة استثنائية لتسوية جرائم 
نجاحها تؤدي إلى الآثار التي ذكرناها، لكن وحركة رؤوس الأموال، في حالة  الصرف

القضائية هو الوسيلة الوحيدة المتبقية التّسويةسبب كان، يجعل  عدم نجاحها لأي.  

                                                 
  .223مرجع سابق، ص ،...المصالحة في المواد الجزائية ،أحسنسقيعة بو -   1
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وحركة رؤوس الأموال من وإلى  الصرفإن عدم إتمام المصالحة في جرائم 
، عدم قبول طلب المصالحة )1(بة مرتكب المخالف بهاالخارج، سواء بسبب عدم مطال

من طرف الإدارة المختصة بسبب عدم استجابة الطلب لكلّ الشروط المنصوص عليها 
 التّسويةالمصالحة خاصة دفع مبلغ  مقررأو عدم تنفيذ المخالف لما جاء في /قانونًا، و

ص إقليميا، وذلك للبدء تّإلى إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية المخ –لا محالة–يؤدي 
  .في المتابعة القضائية

بشكل عادي، على اعتبار أنّه  الدعوىأما في حالة سبق البدء فيها فإنّه يتم متابعة 
ة مرحلة كانت فيها المتابعة، بشرط أنّه لم يصدر فيها يمكن تقديم طلب المصالحة في أي

  .)2(العمومية لدعوىاحكم نهائي، كما أنّه تقديم هذا الطلب لا يوقف سير 

وهكذا تقوم الجهة القضائية المختصة بالبت في هذه الجرائم، بتسليط العقوبات 
ز بين ما إذا كان المخالف ، والتي تميالمتممو المعدل 96/22المنصوص عليها في أمر 

  ).انيالمطلب الثّ (، أو كان شخصا معنويا )المطلب الأول (شخصا طبيعيا 

  

  

                                                 
لأن مطالبة المخالف بإجراء المصالحة إلزامي، وعدم إقدامه على ذلك يفقده هذا الحق، لتبقى المتابعة القضائية  -  1

  .هي الوسيلة الوحيدة للتسوية
  .، مرجع سابق03/111من مرسوم تنفيذي رقم  2المادة  -  

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 96/22من أمر رقم  9لمادة ا -   2
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، يمكن لنا تقسيم المتممو المعدل 96/22من أمر  03و مكرروفقا للمادتين الأولى 
الجزاءات التي قد تسلط على كلّ شخص طبيعي يرتكب أو يحاول أن يرتكب أحد 

، عقوبات تكميلية )لالفرع الأو(عقوبات أصلية : إلى –السابق ذكرها– الصرفجرائم 
  ).الفرع الثاني(

  رع الأولــــالف

  العقوبات الأصلية

 المتممو المعدل 96/22من أمر  مكررالمادة الأولى الفقرة الأولى من إن تلاوة 
  :والآتي نصها 03/01بأمر 

لى منصوصا عليها في المادة الأومحاولة مخالفة  كلّ من يرتكب مخالفة أو«

سنوات وبمصادرة محل الجنحة ) 7(إلى سبع ) 2(بس من سنتين أعلاه يعاقب بالح

ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش وبغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف قيمة 

  .»محل المخالفة أو محاولة المخالفة

يحاول  ط على من يخالف أوصلية التي ستسلّبالعقوبات الأ يتعلّقز فيما يجعلنا نمي
وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج  الصرفالخاصين ب لتّنظيماو التّشريعمخالفة 

ل في ، وجزاء مالي ويتمثّ)أولا(جزاء سالب للحرية ويتمثّل في عقوبة الحبس : بين
  ).ثانيا(الغرامة المالية 
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الجزاء السالب للحرية –لا أو:  

 وحركة رؤوس الأموال من الصرفويتمثّل الجزاء السالب للحرية في جرائم 
عامل وإلى الخارج في الحبس، ويعتبر هذا الجزاء من الجزاءات التقليدية التي جرى التّ

وفي  ، لكن هناك اختلاف في مدته،96/22 بها في إطار قانون العقوبات وفي الأمر
  :كيفية تحديدها، وهذا كما يلي

  :96/22قبل صدور الأمر  –أ 

في الباب الثالث تحث عنوان  )1(في قانون العقوبات الصرفلقد تم إدماج جرائم 
الاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني، المستحدث بموجب الأمر 

تخضع خاصة  الصرف، فكانت بذلك جرائم )2(1975جوان  17في  المؤرخ 75/47
النقدي  التّنظيم منه، ووفقا لها فإن أي مخالفة أو محاولة مخالفة ترتكب ضد 425للمادة 

  .سنوات) 10(يها بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وعشر يعاقب عل

ة أخرى، وذلك بموجب قانون لكن سرعان ما تغيلالذي  82/04ر الوضع مريعد 
تخضع لقانون العقوبات، خاصة  الصرف، بحيث بقيت جرائم )3(قانون العقوبات يتممو

يدها عتمد تحدمنه، التي بموجبها أصبحت مدة الحبس ي مكرر 425و 425المادتين 
  :وهذا كما يليمباشرة على قيمة محل الجنحة، 

                                                 
ديسمبر  31المؤرخ في  69/107كانت جرائم الصرف تخضع للأمر رقم  75/47رقم  رقبل صدور الأم -  1

  .، مرجع سابق1970، المتضمن قانون المالية لسنة 1969
  .293ص مرجع سابق، ،»...الاتجاهات الجديدة لتشريع«زعلاني عبد المجيد،  -

  .، مرجع سابق75/47 مأمر رق -   2
  .، مرجع سابق82/04قانون رقم  -   3
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) دج 30.000(إذا كانت قيمة محل الجنحة مساوية أو اقل لمبلغ ثلاثين ألف  -
إلى عشر سنوات ) 2(فيعاقب مرتكب الجريمة بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنتين 

)10(ها جنحةف الجريمة في هذه الحالة على أنّ، وتكي)1(.  

ا يجعلها قد تصل إلى مدة رة بالضعف، ممحالة العود، تصبح العقوبة مقد وفي
ف الجريمة على أنّها جناية وتختص بها محكمة ، وفي هذه الحالة تكي)20(عشرين سنة 

  .الجنايات

، فتتراوح )دج 30.000(أما إذا كانت قيمة محل الجنحة أكبر من ثلاثين ألف  -
  .، وهي عقوبة الجناية)10(ى عشر سنوات إل) 5(مدة الحبس من خمس سنوات 

وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضا يجعلها تتراوح بين عشر سنوات عف، مم
سنة، وفي كلتا الحالتين سواء دون حالة العود أو في حالة العود، فإن  20إلى ) 10(

  .الجريمة تكيف على أنّها جناية وتختص بها محكمة الجنايات

الجزائري أنّه في هذه المرحلة، اعتمد في تقديره لمدة  المشرعوالملاحظ على 
  .الحبس على مبلغ أو قيمة محل الجريمة

  :96/22بعد صدور الأمر  –ب 

 الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريعالمتعلق بقمع مخالفة  96/22بصدور الأمر 
إلى  424ن وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والذي ألغيت بموجبه المواد م

تخضع له بدلا من قانون  الصرف، وأصبحت جرائم )2(من قانون العقوبات مكرر 426
  .العقوبات

                                                 
  .من قانون العقوبات 5/2المادة  -   1
  .، مرجع سابق96/22من أمر رقم  11المادة  -  2
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ووفقا للمادة الأولى من هذا الأمر، فإن مدة الحبس في هذه الجرائم تتراوح بين 
  ).5(إلى خمس سنوات ) 3(ثلاثة أشهر 

 عوهكذا، ومن خلال هذا النص نلاحظ أند خفف من عقوبةالجزائري ق المشر 
د يعتمد في تحديده لمدة العقوبة على قيمة محل الجنحة هذا النوع من الجرائم، كما لم يع

كما كان عليه سابقًا، واكتفى بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة، تاركًا بذلك 
تها بشكل نهائيقسطًا من الحرية للقاضي الجزائي لتحديد مد.  

، والذي 96/22الأمر  يتممو يعدلالذي  03/01مر لكن، سرعان ما صدر الأ
تها د مدهي التي تحد مكررأعاد النظر في هذه العقوبة، بحيث تصبح المادة الأولى 

  :وهذا كما يلي

محاولة مخالفة منصوص عليها في المادة الأولى  كلّ من يرتكب مخالفة أو«

  .»...إلى سبع سنوات )2(أعلاه يعاقب بالحبس من سنتين 

الجزائري قد رفع الحدي الأدنى والأقصى  المشرعفمن خلال هذا النص، يكون 
من عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على مرتكب هذا النوع من الجرائم، إلاّ أنّه من 

غيير، فهل تبقى كييف القانوني للجريمة بعد هذا التّجهة أخرى يجعلنا نتساءل عن التّ
تكتكي ف على أنّها جنحة، أم أنعلى اعتبار  ،ر من جنحة إلى جنايةييفها القانوني يتغي

سبة الذي هو الحد الأقصى بالنّ) 5(أن الحد الأقصى للعقوبة يتجاوز خمس سنوات 
  .للجنح



www.manaraa.com

y�����j}[hא*�{א�����������������������������������������y:�א����1�%א��h�����oא����f�א}��%��y8�;א  

191 
 

ف على أنّها وحسب رأينا الجواب على هذا التساؤل هو أنّه تبقى هذه الجريمة تكي
، أقل من الحد )2(ة سنتين جنحة، وهذا لأن الحد الأدنى لمدة الحبس والتي هي مد

  .)1()5(الأدنى لعقوبة الحبس في الجنايات والتي هي مدة خمس سنوات 

، نلاحظ المتممو المعدل 96/22معن في نصوص الأمر لكن من جهة أخرى، وبالتّ
 عأنالجزائري لم يتعرض فيه لحالة العود في هذا النوع من الجرائم، مما يعني  المشر

  .)2(فتوحا لتطبيق القواعد العامة في مثل هذه الحالةأنّه ترك المجال م

 الصرفة في جرائم مقرر، لا بد من الإشارة إلى أن عقوبة الحبس الوفي الأخير
ا يسمح لمن يحكم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج هي من القانون العام، مم

من قانون  4 مكرر 53ادة الواردة في الم )3(فةعليه بها بالاستفادة من الظروف المخفّ
أو استبدال /و) 2(، بحيث يمكن أن يتم تخفيض مدة الحبس إلى شهرين )4(العقوبات

، وهذا حسب )دج 20.000(العقوبة بغرامة مالية لا يقل مبلغها عن عشرين ألف 
من  592كما يمكن أن يستفيد كذلك المحكوم عليه بأحكام المادة  .ظروف كلّ حالة
  .الجزائية، وبالتالي إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبةقانون الإجراءات 

  :الجزاء المالي -ثانيا

يحاول  ط علي كل شخص طبيعي يرتكب أويسلّ يتمثل الجزاء المالي الذيو
بعقوبة ويقصد  في الغرامة المالية، -السابقة ذكرها-  الصرفأحد جرائم ارتكاب 

                                                 
1  - BOUSKIA Ahcéne, L’infraction de change…, Op. cit, P163. 

من قانون العقوبات المعدل والمتمم، بموجب قانون  3مكرر  54ة وفي حالة العود سوف يتم تطبيق أحكام الماد -  2
  .2006ديسمبر  24، الصادر بتاريخ 84ر عدد .، ج2006ديسمبر  20مؤرخ في  06/23رقم 

3  - BOUSKIA Ahcéne, L’infraction de change…, Op. cit, P163. 

  .، مرجع سابق06/23كما جاء في قانون رقم  -  4
  .من قانون العقوبات 53دة وقبلاً كانت الما
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لطة القضائية الس د قيمتهتحد ،مالالمخالف بدفع مبلغ من ال الغرامة المالية الحكم على
تعتبر هذه العقوبة من العقوبات التقليدية )1(ولةطبقا للقانون، ويتم دفعه إلي خزينة الد ،

 96/22في قانون العقوبات وفي الأمر ءبها منذ زمن بعيد، سوا لعامالتي جرى التّ
ذه الغرامة هديد قيمة بتح يتعلّقهناك اختلاف بين كل مرحلة فيما  ن، لكالمتممو المعدل

  :ذا كما يليهو

  : 96/22قبل صدور الأمر  –أ  

، أصبحت )2(1975جوان  17في  المؤرخ 75/47من صدور الأمر  ابتدءاً     
 المشرعلكن لم يأتي  ،منه 425تخضع لقانون العقوبات وخاصة المادة  الصرفجرائم 

بعقوبة الحبس، واستمر هذا  فقط ، فقد اكتفيالجزائري على ذكر عقوبة الغرامة المالية
ج ادرإ تم لقانون العقوبات، أين المتممو المعدل 82/04 الوضع إلي غاية صدور قانون

 وهذا وفقا إلي جانب عقوبة الحبس، الصرفالغرامة المالية كعقوبة أصلية في جرائم 
مالية رامة الالجزائري قيمة الغ المشرعا د فيهمن قانون العقوبات التي يحد 425للمادة 

  : وهذا كما يلي ،حسب قيمة محل الجنحة
  - ة فتكون الغرام) دج 30000(نحة أقل من ثلاثين ألف ا تكون قيمة محل الجلم

                                 .المالية واحدة فقط، وقيمتها مساوية لضعف قيمة محل الجنحة

 - دج 30000( فـثلاثين ألا عندما تكون قيمة محل الجنحة تتجاوز مبلغ أم (
  : ففي هذه الحالة تصبح الجريمة مزدوجة و تطبق عليها عقوبتين

غرامة مالية تكون قيمتها مساوية لضعف قيمة محل الجنحة، وهذا طبقا للقانون  •
  .العام

                                                 
  . 200شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -  1
    .، مرجع سابق75/47أمر رقم  -  2
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رة بحسب درجة خطورة متغي ةوطبقا للقانون الجمركي، تكون الغرامة المالي •
لضعف وأربع مرات قيمة محل الجنحة ن االأفعال، وقد تتراوح قيمتها بي

  .)1(ة في الغشلبالإضافة إلي قيمة وسائل النقل المستعم

 الصرفجرائم  يفي هذه المرحلة كانت عقوبة الغرامة المالية ف هأنّ هكذا وبماو 
هذا يؤدي إلي ع الغرامة في المجال الجمركي، وذات طابع مزدوج، فهذا يكسبها طاب

  :النتائج الآتية
   .د عدد المخالفين فيهاإن تعدامة واحدة علي الجريمة الواحدة وغر تطبق -

من إيقاف التنفيذ  فة أوروف المخفّمة المالية من الظّعدم استفادة الغرا -
  .)2(المنصوص عليهما في قانون العقوبات

  : 96/22بعد صدور الأمر  -ب

 الصرفصين بالخا التّنظيمو التّشريعالمتعلق بقمع مخالفة  96/22 بصدور الأمر
 ةقإلي الخارج، الذي يلغي أحكام قانون العقوبات المتعلّوحركة رؤوس الأموال من و

قة علي د للغرامة المالية المطبالجزائري هذا التعد المشرع، أزال )3(الصرفبجرائم 
وحركة رؤوس الأموال  الصرفصين بالخا التّنظيمي المخالف للقانون وبيعالطّ الشّخص

  :هاالآتي نصر، ومن هذا الأم 6خارج، وذلك بموجب المادة لي المن وإ
وبات العق (...)الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريععلي مخالفة تطبق «

بغض النظر عن كل  ،تالعقوبا من هادون سوا ،المنصوص عليها في هذا الأمر

  .»الفةالأحكام المخ

                                                 
1   - BOUSKIA Ahcéne, L’infraction de change..., Op.cit, P111. 

2   - Ibid,P112. 

  .  319 -318مرجع سابق، ص ،»...الاتجاهات الجديدة«زعلاني عبد المجيد،  -  3
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ازدواجية جرائم الجزائري عدم  المشرع ا النص أقروهكذا فمن خلال هذ
يها في هذا الأمر فقط ق علي مرتكبيها العقوبات المنصوص علوبالتالي تطب ،الصرف

  .)1(اا كبيرقضائيا وفقهي د أثارت هذا المادة جدلاًوق دون غيرها،

 بقيمة الغرامة المالية فقد حددتها المادة الأولي من هذا الأمر يتعلّقا فيما أم 
  :هاالأتي نصو

  .»...المحاولة أو ةرامة تساوي علي الأكثر قيمة محل المخالفوبغ... «

وأهمل تحديد  ديد الحد الأقصى للغرامة الماليةاكتفي بتح بهذا الشكل، المشرعف
ا يترك للقاضي مجالاًالحد الأدنى لها، مم بشكل  المالية ا لتحديد قيمة الغرامةواسع

  .نهائي

:                    علي تنصالتي ، و96/22للأمر  المتممو المعدل 03/01بصدور الأمر و  
     .»...المخالفةمحاولة  المخالفة أومحل  تقل عن ضعف قيمةأن  وبغرامة لا يمكن...«   

د الحد الأدنى لقيمة الغرامة الجزائري يحد المشرع حا النص، أصبفمن خلال هذ
تحديد قيمة الغرامة  يية التي منحها للقاضي الجزائي، فتلك الحر أبقى على نالمالية، لك

  .روف الخاصة بكل جريمةحتى يتسنى له الحكم تبعا للظّ وذلك بشكل نهائي،

 المشرعنص عليها  ه العقوبات التيكل هذ أن ىوفي الأخير، لا بد من الإشارة إل
موال، هي س الأووحركة رؤ الصرفق بقمع جرائم الأمر المتعلّ الجزائري في هذا

الخاص  الطّابعغم من رغبته في إضفاء عقوبات مستعارة من القانون الجمركي، بالر
  .)2(لهذا النوع من الجرائم لوالمستق

                                                 
  .  ، مرجع سابق96/22ر رقم من أم 11المادة  -  1
  . 204شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -  2
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  ي ـــانــرع الثـــالف

  العقوبات التكميلية

أن يحكم القاضي  بالإضافة إلى العقوبات الأصلية التي سبق لنا أن ذكرناها، يمكن
وحركة رؤوس  الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريعل مخالفة يحاو على من يخالف أو

يمكن  )1(من قانون العقوبات 4إلى الخارج بعقوبات تكميلية، ووفقا للمادة الأموال من و
2(لة في عقوبة المصادرةالمتمثّها بين عقوبات تكميلية إلزامية وز فيأن نمي()لاأو (

  ).ثانيا(عقوبات تكميلية جوازية و

  :ةعقوبات التكميلية الإلزاميال -أولا

من  15الجزائري في المادة  المشرعفها ل في عقوبة المصادرة التي يعروتتمثّ  
  : قانون العقوبات كما يلي

 ومجموعة أموال عينية، أ ولة لمال أوولة النهائية إلي الدالمصادرة هي الأيل«

  .»ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء

نها تضم دعقوبات التقليدية التي جرى التعامل بها، فقه العقوبة من الوتعتبر هذ
بعده كذلك الأمر  نتخضع له، وم الصرفقانون العقوبات سابقا عندما كانت جرائم 

  .03/01بأمر  المتممو المعدل 96/22

  

                                                 
  .    ، مرجع سابق06/23 مبموجب أمر رق ةلمن قانون العقوبات المعد 4المادة  -  1
من قانون العقوبات، ولكونها جاءت ضمن النص الذي  9تعتبر عقوبة المصادرة عقوبة تكميلية وفقا للمادة  -  2

د العقوبات الأصليةيحد التي تطبق على جرائم الص96/22 مر من الأمر رقرف وهي المادة الأولى مكر 
ل والمتم03/01م بأمر رقم المعد .  
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  : 96/22قبل صدور الأمر  –أ 

ام يرة تخضع لأحكفي قانون العقوبات، كانت هذه الأخ الصرفقبل إدماج جرائم 
منه نص  59وفي المادة ، )1(1970قانون المالية لسنة  المتضمن 69/107الأمر 
الجزائري صراحة على عقوبة المصادرة لمحل الجنحة، لكن بعد إدماجها في  المشرع

  :هاالأتي نصمنه، و 426العقوبات وفي المادة  قانون
فإنه يجري أعلاه،  425بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة «

   وجوبا حجز محل الجريمة،

لم يقدم لسبب ما، فإنه يحكم على المذنب وجوبا وإذا لم يحجز محل الجريمة أو

  .»بغرامة يساوي مبلغها محل الجريمة

على عقوبة المصادرة، لكن اكتفى بالإشارة  الجزائري نص المشرعهكذا، فإن و
 ر هذا الأمرقد تكر، و"المصادرة" مصطلح بدلا من "الحجز" إلى ذلك باستخدام مصطلح

  . )2(82/04 بات بعد تعديله بموجب قانونمن قانون العقو 426بموجب المادة 

  :96/22لأمر بعد صدور ا –ب 

            التّشريعقمع مخالفة المتعلق ب 96/22لقد استمر هذا الوضع بعد صدور الأمر    
لك من خلال ذن وإلى الخارج، ووحركة رؤوس الأموال م الصرفبالخاصين  التّنظيمو

  : هاالأتي نصالمادة الأولى منه، و

                                                 
  .، مرجع سابق69/107أمر رقم  -  1
  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات، مرجع سابق 82/04قانون  -  2



www.manaraa.com

y�����j}[hא*�{א�����������������������������������������y:�א����1�%א��h�����oא����f�א}��%��y8�;א  

197 
 

   »...لسبب ما  المتّهممها إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقد

ن على الجهة القضائية المختصة أن تقضي على المدان بغرامة تقوم مقام يتعي

  .»المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء

ه على عقوبة غم من نصبالر المشرع ضح لنا أننص، يتّفمن خلال هذا ال 
د الأشياء التي قد تكون محلا ه لم يحدأنّ غير صريح، إلاّالمصادرة وهذا بشكل 

  . للمصادرة

صادرة ، أصبحت عقوبة الم96/22لأمر  المتممو المعدل 03/01 الأمربصدور 
  : هاالأتي نص، ومكررمنصوصا عليها بشكل صريح، وهذا في المادة الأولى 

(...) النقل المستعملة في الغش سائل وبمصادرة محل الجنحة و مصادرة و...«

لأي سبب كان، يتعين  فلم يقدمها المخالمصادرتها أوإذا لم تحجز الأشياء المراد و

تساوي قوبة مالية تقوم مقام المصادرة وعلى الجهة القضائية المختصة أن تحكم بع

  .»قيمة هذه الأشياء

د حدصراحة على عقوبة المصادرة، و نص الجزائري قد المشرعكذا، يكون ه
  : لة فيالمتمثّقة الأشياء التي تكون محلا لها وبد

   .محل الجنحة -

  .وسائل النقل المستعملة في الغش -

ن من المصادرة مكحالة عدم التّ يكما يكون قد نص على المصادرة البديلة ف
لف بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة ايحكم على المخن، بحيث العينية لأي سبب كا

   .  العينية
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  :العقوبات التكميلية الجوازية -ثانيا

العقوبة التكميلية الإلزامية المتمثلة في لى العقوبات الأصلية وفبالإضافة إ
المصادرة، قد ينطق القاضي الجزائي بعقوبات أخرى تكميلية جوازية، كما قد يستغني 

  . ي بالعقوبات السابقة ذكرهاعنها ويكتف

 96/22الأمر زية بمثابة جزاءات مستحدثة بموجب الجوا ةالتكميلي العقوباتتعتبر 
وحركة رؤوس الأموال من  الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريعق بقمع مخالفة المتعل

ى إل 424خاصة المواد من بقة له، وسانها النصوص اله لم تتضمهذا لأنّوإلى الخارج، و
  . من قانون العقوبات مكرر 426

، تتمثل العقوبات التكميلية الجوازية التي قد 96/22من الأمر  5وفقا للمادة  
وحركة رؤوس الأموال من وإلى  الصرفينطق بها القاضي الجزائي في جرائم 

  : الخارج فيما يلي
   .المنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية -

  .الصرفوساطة في عمليات البورصة و المنع من ممارسة وظائف ال -

  .المنع من أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية -

 .المنع من أن يكون مساعدا لدى الجهات القضائية -

  . اًتاريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيسنوات من ) 5(ذلك لمدة لا تتجاوز خمس و

 المشرع، أضاف 96/22للأمر  المتممو المعدل 03/01بصدور الأمر    
ل هذه العقوبة في تتمثّ، وضافة إلى العقوبات السابقةالجزائري عقوبة تكميلية جديدة بالإ
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 الشّخصذلك على نفقة الإدانة كاملا أو مستخرجا منه، وإمكانية نشر الحكم القضائي ب
1(لطة القضائيةالمحكوم عليه في جريدة أو أكثر تعينها الس(.  

الجزائري كان يهدف بوضعها  المشرعذه العقوبات أن هكذا، نستنتج من مجمل ه
تقييد ممارسته للعديد و المحكوم عليه بحريته المالية،ضييق من مجال ممارسة إلى التّ

صلة  من حقوقه، لكن من جهة أخرى نلاحظ أنه أغفل ذكر بعض العقوبات التي لها
                : ل هذه الأخيرة فيتتمثّوثيقة بالإجرام الاقتصادي والمالي، و

   .المنع من إصدار الصكوك - 

 - 2(فعالمنع من استعمال بطاقات الد(.   

   .على حساب للغيرلخاص، أو ا على حسابه المصرفيت ياعملالمنع من مباشرة  - 

 - ةالمنع من ممارسة أي مهنة صناعية، تجارية أو حر.  

  . )3(سحب رخصته للسياقة - 

الجزائري قد نص على المنع من القيام بعمليات  عالمشر نجد أن من جانب آخر،
التي تكون مرتبطة بالنشاط المهني إلى الخارج، ورؤوس الأموال من حركة و الصرف

من الأمر  8لمادة ذلك في او -السابقة ذكرها– الصرفبأحد جرائم  المتّهمالذي يمارسه 
ما إنّوبة جزائية، ون ليس باعتبارها عق، لك03/01بالأمر  المتممو المعدل 96/22

خذه محافظ بنك الجزائر من تلقاء أو تدبير أمن، يمكن أن يتّ تحفظياً باعتبارها إجراءاً
م رفع هذا الإجراء ، على أن يتّ)4(ف بالماليةزير المكلّوعلى طلب ال نفسه أو بناء

                                                 
  .، مرجع سابق03/01المعدل والمتمم بأمر رقم  96/22من أمر رقم  3المادة  -  1
  .  314، مرجع سابق، ص»...الاتجاهات الجديدة «زعلاني عبد المجيد،  -  2

3 -  BOUSKIA Ahcéne, L’infraction de change …, Op.cit, P120.    
  . ، مرجع سابق03/01المعدل والمتمم بالأمر رقم  96/22من الأمر رقم  8/1المادة  -  4
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ء في المادة هذا كما جامصالحة أو صدور الحكم القضائي، والتحفظي بمجرد إجراء ال
  :هاالأتي نصفقرتها الثانية، وفي  8

في جميع الحالات كل وقت و ييمكن رفع هذا المنع بنفس الطريقة فو...«

   .»بمجرد إجراء مصالحة أو صدور حكم قضائي

عني بالأمر من مه في حالة الإدانة، ينطق القاضي الجزائي بعقوبة منع البحيث أنّ
، لكن في حالة الصرفتشمل عمليات  التيزاولة عمليات التجارة الخارجية والقيام بم

التجارة  تمواصلة نشاطه المرتبط بعملياب الشّخصالتي تسمح لهذا إجراء المصالحة، و
ه من المفترض التأكد من حسن هو أمر غريب نوعا ما، لأنّالخارجية بصورة عادية، و

  . قبل رفع هذا المنع سيره بعد إجراء المصالحة معه

بيعي المحكوم عليه الطّ الشّخصه في حالة وفاة أنّ ذكيرالتّلابد من  في الأخير،
هذا ضاء هذه العقوبات وذلك يؤدي إلى انق بالعقوبات السابقة ذكرها أو بإحداها، فإن

سبة للجزاء السالب بالنّ ه إذا كان إعمال هذه القاعدةأنّ إلاّ. بمبدأ شخصية العقوبة عملاً
ها ذلك لأنّإشكال، و ت التكميلية لا يثير أيءاسبة للجزاهي عقوبة الحبس، وبالنّللحرية و
لة في سبة للجزاءات المالية المتمثّا بالنّبيعي المحكوم عليه، أمالطّ الشّخصتتعلق ب

قة بالذمة ذلك لكونها متعلّ، وفقهياً ها تثير جدلاًمصادرة فإنّعقوبتي الغرامة المالية وال
هذا هناك من يقول بضرورة تنفيذها حتى لبيعي المحكوم عليه بها، وخص الطّشّالمالية لل

 )1(هـيجب تسديدها من تركت اًهذا باعتبارها ديوني حالة وفاة المحكوم عليه بها، وف

 المشرعكذلك الفرنسي، والمصري و المشرعل من اه ككان هذا الموقف الذي تبنّو
   .)2(الجزائري

                                                 
  . 350مرجع سابق، ص، ...انون الجزائي العامالوجيز في القبوسقيعة أحسن،   -  1
: الأتي نصها 69/107 ممن أمر رق 61فيما يتعلّق بالجزاءات المالية في جرائم الصرف، من خلال المادة   -  2
  .   »إذا توفي مرتكب المخالفة المتعلّقة بنظام الصرف قبل تسديد الغرامات، فيجوز ملاحقة التّحصيل ضد التركة«



www.manaraa.com

y�����j}[hא*�{א�����������������������������������������y:�א����1�%א��h�����oא����f�א}��%��y8�;א  

201 
 

�nא*{�������������א���_y� �

�
�������{���lא��א��	]{����א��iא�4 �

 المشرعأهم تجديد أحدثه  المعنوي الشّخصيعتبر توقيع المسؤولية الجزائية على 
عدم ية ، أين تظهر أهمالصرفبجرائم  يتعلّقفيما  96/22الجزائري بموجب الأمر 

غم هذا بالريهما، وبيعي في توقيع المسؤولية على كلالطّالمعنوي و الشّخصمييز بين التّ
، بالإضافة إلى تحديده )لالفرع الأو(تحدثه هذه المساءلة ر الذي من الجدل الفقهي الكبي

  ).الفرع الثاني(المعنوي  الشّخصع على للعقوبات التي توقّ

  لرع الأوـــالف

  خص المعنويلشّلتكريس مبدأ المسؤولية الجزائية 

خص المعنوي لا تزال لحد الآن تحدث جدلاًتقرير المسؤولية الجزائية للشّ إن 
الجزائري بتكريسها  المشرعغم من ذلك قام لكن بالر، و)لاأو( )1(وقضائياً قانونياً،فقهياً
، وفي قانون العقوبات الصرفق بقمع جرائم المتعلّ 96/22من خلال الأمر  وذلك

  .)ثانيا(

المعنوي الشّخصقليدي لمسؤولية المبدأ التّ -لاأو :  

لنقاش  لا تزال محلاًنوي كانت والمع الشّخصجزائية على توقيع المسؤولية ال إن
غم من تكريس بعض القوانين لها، بحيث هناك من الفقهاء من فقهي حاد، بالر

                                                 
مداخلة ألقيت في  ،»إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأموال«: عبد الرحمان خلفي -  1

 25و 24الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالية في ظل التحولات الاقتصادية والتعديلات التشريعية يومي 
  . 65ڤالمة، ص 45ماي  08، كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة 2007أفريل 
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إلى حجج  في ذلك يستندونو خص المعنوي،مساءلة الجزائية للشّيعارضون فكرة ال
المعنوي تقف عقبة قانونية في سبيل تقرير  الشّخصطبيعة  نها أمن أهم بالغة الأهمية،

ليس و يالمعنوي هو مجرد إفتراض قانون الشّخص يته الجزائية، على اعتبار أنمسؤول
مساءلته عليه ر ارتكابه لفعل إجرامي وتصو نن أو وجود مادي، لذلك لا يمكاله كي

  . )1(جزائيا

خص المعنوي، الذي خصص للشّكما يستند البعض الأخر في رفضهم إلى مبدأ التّ
دا بالغرض الذييجعل وجوده محد شخص  ءر إنشاأنشئ من أجله، لذلك فلا يمكن تصو

الذي يكون ه في حال إنشاء شخص معنوي وما أنّمعنوي لأغراض غير مشروعة، ك
في حالة اتجاهه إلى ن، ورسة نشاط تجاري أو صناعي معينشاطه مشروعا، مثلا مما

خصص خروجه عن مبدأ التّ به يفقده ذلك شخصيته القانونية بسبنشاط أخر غيره، فإنّ
   .) 2(الذي يحكمه

خر إلى فكرة العقوبة بحد ذاتها التي قد يحكم بها على في حين يستند فريق آ
عال الإجرامية التي تسند المعنوي، في حال إقرار مسؤوليته الجزائية عن الأف الشّخص
دي إلى إهدار مبدأ المعنوي يؤ الشّخصتسليط العقوبات على  في هذا الصدد فإنإليه، و

 )3(، الذي هو من الضمانات الأساسية في القانون الجنائي الحديثلعقوبةشخصية ا

الشّخصهناك من العقوبات الجزائية التي لا يمكن تسليطها على  بالإضافة إلى أن 
  . يةمثال ذلك العقوبات السالبة للحرليس له كيان مادي، و نالمعنوي، على اعتبار أ

                                                 
  .65ن، مرجع سابق، صاخلفي عبد الرحم - 1

2 -  ZAALANI Abdelmadjid :  « La responsabilité pénal des personnes morales», R.A.S.J.E.P. 
N°01, Alger, 1999, P9-10.  

، دار الفرنسيدراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و: الجزائية للشخص المعنوي ةالمسؤوليصمودي سليم،  -  3
  . 9، ص2006الهدى، الجزائر، 
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خص جزائية للشّدون فكرة المساءلة اللكن بالمقابل، هناك من الفقهاء من يؤي
ل حقيقة قانونية، خصوصا مع يرون في ذلك ضرورة ملحة لكونه يمثّالمعنوي، و

ا يؤدي إلى ظهور مستمر جارة، ممالتالهائل الحاصل في مجال الصناعة والتطور 
هامة  افضة لهذه المسؤولية ردوداًكما عرفت الآراء الرو. ومتزايد للأشخاص المعنوية

الرد  المعنوي مجرد إفتراض قانوني ليس له كيان مادي، فقد تم الشّخص ن القول أنفع
أو /خص المعنوي بالمسؤولية المدنية سواء التعاقدية وعليه بأن الاعتراف للشّ

ذلك لتحمل نتائج كل عتراف له بالمسؤولية الجزائية، والتقصيرية، يستلزم بالضرورة الا
  .الة العكس يكون هناك تناقض واضحفي ح إلاّوما قد يحدثه ذلك، 

أمالمعنوي، الذي يمنعه من ارتكاب الأفعال  الشّخصص ا عن القول بمبدأ تخص
الإجرامية، فإن الربيعي هو الأخر لم يولد الطّ الشّخصالإنسان أي  د عليه كان بأن

ه قد يرتكب أفعالاًغم من ذلك فإنّليكون مجرما، لكن بالر المبدأ  إجرامية، بمعنى أن
  .)1(السابق غير سليم 

أمالمعنوي جزائيا لا  الشّخصالاعتراف بمسؤولية  ا من ناحية العقوبة، فإن
ليه على ممثّالمعنوي و الشّخصقيع العقوبة على يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة، فتو

 رعيل الشّكلاهما مسؤول، والاكتفاء بتوقيعها على الممثّ رعيين هو أمر عادل لأنالشّ
    .)2(المعنوي نفسه هو خرق لهذا المبدأ الشّخصخص المعنوي دون توقيعها على للشّ

ه المعنوي، فإنّ الشّخصعن القول بعدم إمكانية تطبيق أغلب العقوبات على و
ات ذلك مثل العقوبط عليه عقوبات تتماشى وتتلاءم مع طبيعته، وان أن تسلّبالإمك
  .غيرها الحل إلىالغرامة، المصادرة و: المالية

                                                 
  .  66عبد الرحمان، مرجع سابق، صخلفي  -   1
  . 210شيخ ناجية، مرجع سابق، ص  -   2
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ع عليه وي، لتوقّخص المعنهكذا، كان لابد من إقرار المسؤولية الجزائية للشّو
الوقت تظهر أهمية ذلك خصوصا في العقوبات الملائمة في حال إدانته بأحد الجرائم، و

هذه  ب تكريسالذي يتطلّالراهن مع التطور الحاصل والمستمر في الحياة الاقتصادية، و
الفرنسي ليزي وخذه كل من القانون الإنجهذا الموقف اتّب، ورالمسؤولية لتفادي الته

ع اه أخيراًا، وهو ما تبنّمؤخرالمشر د دام طويلاالجزائري بعد ترد .  

  :خص المعنوي في القانون الجزائريمبدأ المسؤولية الجزائية للشّ -ثانيا

ة بشكل صريح على مبدأ المسؤولية الجزائي الجزائري المشرعلم يكن ينص 
الجزائري، بحيث بعد صدور قانون العقوبات في  يالعقاب التّشريعخص المعنوي في للشّ

الذي  يدـالجزائري بالمبدأ التقلي المشرعك تمس 66/156بموجب الأمر  1966سنة 
لكن من جهة )1(بيعي هو وحده المتقاضي أمام القانون الجنائيالطّ الشّخص يعتبر أن ،

ل أحكاما عقابية خاصة من النصوص التي تشكّ بعضاً نأخرى نجد في هذا القانو
  . )2(المعنوي الشّخصب

 ذلك بصدور قوانين خاصة تقرر، ون ما بدأ هذا الوضع في التغيلكن سرعا
ق المتعلّ 95/06 منها الأمرالتي خص المعنوي، وؤولية الجزائية للشّصراحة المس

 الصرفبالخاصين  التّنظيمو تّشريعالالمتعلق بقمع مخالفة  96/22 مرالأو ،)3(بالمنافسة

                                                 
  .22صمودي سليم، مرجع سابق، ص -   1
  : وكأنّما ذلك تصريح ضمني أو قبول ضمني لهذه المساءلة، ومن هذه النصوص نجد -   2

  .خص المعنوين ذكرت عقوبة حل الشّمن قانون العقوبات، أي 9المادة  •
من قانون العقوبات، أين ذكرت تدبير الأمن القاضي بمنع الشّخص الاعتباري من ممارسة  19/3المادة  •

  .النشاط،  بالإضافة إلى نصوص أخرى
فيفري  22، الصادر بتاريخ 09ر عدد .، يتعلّق بالمنافسة، ج1995جانفي  25مؤرخ في  95/06أمر رقم  -  3

1995.   
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بشكل صريح وم فيما بعد هذا المبدأ ، ليعم)أ( إلى الخارجوحركة رؤوس الأموال من و
  ).ب(في قانون العقوبات 

  :96/22تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من خلال الأمر   –أ

بالمسؤولية  لّقيتعلما كان عليه الحال فيما  واضحاً خروجاً 96/22 ل الأمريشكّ
المسؤولية في  هالمعنوي، بحيث جاء فيه النص صراحة على هذ صخالجزائية للشّ

ط عليه في حال تسلّ على العقوبات التي قدوحركة رؤوس الأموال، و الصرفجرائم 
لعودة إلى باو .سابقا الصرفالوضع في جرائم  هذا بعكس ما كان عليهإدانته بها، و

  : على تنصالتي و من هذا الأمر، 5المادة 
       »المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في  الشّخصق على يطب

ؤولية الجزائية من هذا الأمر العقوبات الآتية دون المساس بالمس 2و1المادتين 

المعنوي الخاضع للقانون العام  الشّخصلا تطبق على (...) لممثليه الشرعيين 

الفقرة الثانية من و ي النقطة الثالثة من الفقرة الأولىالعقوبات المنصوص عليها ف

                                                           .»هذه المادة
ع منه، يمكن لنا أن نلاحظ أنالجزائري قد ن المشرصراحة على توقيع  ص

ة أخرى ه من جه، لكنّالصرفالمعنوي في جرائم  الشّخصالجزائية على  المسؤولية
بمعنى أنّ)1(شاملا لكل الأشخاص المعنوية ه هذاجاء نص ،ز بين الأشخاص ه لم يمي

                                                 
يونيو  20مؤرخ في  05/10بموجب قانون رقم  امن القانون المدني، التي تم تعديله 49ووفقا لنص المادة  -  1

ر عدد .، والمتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005
  .2005يونيو  26بتاريخ  الصادر، 44

  : تبارية كما جاءت في النص هيفإن الأشخاص المعنوية أو الاع
  . الدولة، الولاية، البلدية •
 . المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري •
 .الشركات المدنية والتجارية •
 .الجمعيات والمؤسسات •
 .الوقف •
  .  كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية  •
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ط على من ناحية العقوبة، بحيث هناك عقوبات تسل المعنوية العامة والخاصة إلاّ
ي هذا لا يكفعلى الأشخاص المعنوية العامة، و لا تسلطالأشخاص المعنوية الخاصة و

التي  بصريح العبارة بعض الأشخاص المعنوية العامة،ناء وه كان لابد له من استثلأنّ
لجماعات المحلية، لأنّولة وامنها الدة السلطة ولة صاحبه من غير المنطقي أن تكون الد

  . لهذه المساءلة تكون في نفس الوقت محلاًومعاقبة الجاني و في توقيع هذه المسؤولية

 المشرعرك ، تدا96/22مر للأ المتممو المعدل 03/01 بصدور الأمرلكن و
  :لة كما يليالمعد 5ي المادة فه جاء نصالجزائري هذا النقص، و

المعنوي الخاضع للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولية  الشّخصيعتبر « 

مادتين رعيين، مسؤولا عن المخالفات المنصوص علبها في الالجزائية لممثليه الشّ

  .»...رعيينبة لحسابه من قبل ممثليه الشّالمرتكمن هذا الأمر و 2الأولى و

الجزائري قد أخرج نفسه من الوضع الذي  المشرعبهذا النص يكون وهكذا، و
مكتفيا بحصر المساءلة الجزائية على الأشخاص 96/22 رب به بموجب الأمتسب ،

    .         شخاص المعنوية العامة بكل أشكالهاالمعنوية الخاضعة للقانون الخاص دون الأ
ه في هذا الموقف الجديد هو الأخر محل نقاش، بحيث أنّ أخرى، فإن ةلكن من جه

بشأن المساءلة الجزائية للأشخاص المعنوية  ا هائلاًات المقارنة نلاحظ تطورالتّشريع
ا بالنّالعامة، أمع الجزائري بموقفه هذا يكون بعيدا عن مواكبة هذا التطور سبة للمشر

ولة من هذه استبعاد الد ، فقد كان من الأجدر أن يتم)1(ات المقارنةالتّشريعفي  للحاصا
ا الأشخاص المعنوية لطة في توقيع العقاب، أمها صاحبة السالمسؤولية، على اعتبار أنّ

  . أمام القانون إلى مبدأ المساواة هذا استناداًرى فلا بد من مساءلتها جزائيا، والأخ

                                                 
  . 69، مرجع سابق، صعبد الرحمانخلفي  -  1
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  :سؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون العقوباتتكريس الم -ب

لقانون  المتممو لالمعد) 1(2004نوفمبر  10في  المؤرخ 04/15 بصدور قانون
عس العقوبات، كرخص المعنوي سؤولية الجزائية للشّالجزائري صراحة الم المشر

ي حالة إدانته ن العقوبات التي قد تسلط عليه فص لها بابا خاصا، يتضمذلك بأن خصو
 المشرعن كما تفطّ أو مخالفة، بأحد الجرائم، سواء كانت هذه الجريمة جناية، جنحة

الأشخاص المعنوية والجزائري إلى ضرورة استثناء كل من الدولة والجماعات المحلية 
، بالإضافة إلى وضع أركان أو شروط من )2(الخاضعة للقانون العام من هذه المسؤولية

 مكرر 51ك من خلال المادة ذلو ،المعنوي الشّخصا لقيام مسؤولية رهالواجب تواف
  :ل هذه الشروط فيوتتمثّ ،منه

 .خص المعنويرعي للشّل الشّطرف الممثّارتكاب الجريمة من  -

 .المعنوي الشّخصريمة باسم و لحساب ارتكاب الج -

- خص المعنوي في هذه س المسؤولية الجزائية للشّوجود نص قانوني يكر
 .مةالجري

                                                 
 1966يوليو  8المؤرخ في  66/156، يعدل ويتمم الأمر 2004نوفمبر  10مؤرخ في  04/15نون رقم قا -  1

  . 2004نوفمبر  10، الصادر بتاريخ 71ر عدد .والمتضمن قانون العقوبات، ج
لقد استثنى المشرع الجزائري الأشخاص المعنوية العامة من المسؤولية الجزائية، في حين هناك تشريعات  -  2

المساواة أمام القانون، لأنّه في الحقيقة قد ترتكب هذه الأشخاص لمبدأ قارنة تقر هذه المسؤولية وهذا امتثالا م
  .أفعالا تستوجب مساءلتها جزائيا، وهذا الموقف اتّخذته كل من التّشريع الإنجليزي والفرنسي

  .  69عبد الرحمان، مرجع سابق، صخلفي  -  
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خ 06/23 ا بصدور القانونأم1(2006ديسمبر  20في  المؤر(عع ، فقد وسالمشر 
ذلك بأن لم خص المعنوي، وؤولية الجزائية للشّالجزائري بشكل واضح من مجال المس

  :والتي من بينها ; أدرج فيه هذه المسؤوليةو إلاّ أو فصلاً يترك باباً

 ؛)2(زايدات العموميةالجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والم -

 ؛)3(جرائم تبييض الأموال -

   .)4(جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية -

 51لكن يبقى من الضروري احترام تلك الشروط المنصوص عليها في المادة  
  .من قانون العقوبات مكرر

لية م فكرة المسؤوالجزائري قد عم المشرعهكذا بهذا النص الصريح يكون و
للقانون الخاص في قانون العقوبات، بعدما كان في خص المعنوي الخاضع الجزائية للشّ

المتعلق  96/22مرحلة سابقة مجرد استثناء في قوانين جزائية خاصة، من بينها الأمر 
حركة رؤوس الأموال من و الصرفالخاصين ب التّنظيمو التّشريعبقمع مخالفة القمع و

 الشّخصع على يما بعد عن العقوبات التي يمكن أن توقّإلى الخارج، لنتساءل فو
  المعنوي في هذا النوع من الجرائم؟

  

  

                                                 
  . سابق، مرجع 06/23قانون رقم  -  1
  .مكرر من قانون العقوبات معدل ومتمم، مرجع سابق 175المادة  -2
  .من قانون العقوبات معدل ومتمم، مرجع سابق 7مكرر  389المادة  -3
  .مكرر من قانون العقوبات معدل ومتمم، مرجع سابق 435المادة  -4
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  يــــانرع الثّـــــالف

  المعنوي الخاص الشّخصع على تي توقّالجزاءات ال

ضع للقانون الخاص المعنوي الخا الشّخصط على يمكن تقسيم العقوبات التي تسلّ
عقوبات  :إلى –السابقة ذكرها- الصرفجرائم  يحاول أن يرتكب أحد الذي يرتكب أو

  ).  ثانيا(عقوبات تكميلية ، و)لاأو(أصلية 

  :العقوبات الأصلية -أولا

المعنوي  الشّخصالحقيقة هناك عقوبة أصلية واحدة يمكن الحكم بها على  في
 ية علىا لعدم إمكانية توقيع العقوبة السالبة للحرهذل في الغرامة المالية، وتتمثّو

  .المعنوي الشّخص

  :ها، والأتي نص96/22من الأمر  5إلى المادة  الرجوعبو

»ؤولية ، دون المساس بالمسالآتيةالعقوبات (...) المعنوي الشّخصق على تطب

  :رعيينالجزائية لممثليه الشّ

مرات قيمة محل المخالفة) 5(س غرامة مالية تساوي على الأكثر خم - لاأو...«.  

  .المعنوي العام والخاص دون تمييز الشّخصط على تسلّ العقوبة هقد كانت هذو   

من  5المادة ، أصبحت 96/22للأمر  المتممل والمعد 03/01وبصدور الأمر  
  :تنص على 96/22الأمر 

  :الآتيةض للعقوبة تعروي...«

محاولة  مرات قيمة محل المخالفة أو) 4(ع غرامة لا يمكن أن تقل عن أرب .1

 .»...المخالفة
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، يمكن 03/01أحدثه الأمر  الذيعديل منه قبل التّ 5بمقارنتها مع المادة و ،اهكذو
ه العقوبة أصبحت تطبق فقط على الأشخاص المعنوية الخاضعة هذ أن نلاحظ أن

الأقصى لقيمة الجزائري الحد  المشرعد ه فيما سبق حد، كما أنّ)1(للقانون الخاص
 اكتفىلة، المعد 5لكن في ظل المادة . المخالفة مرات قيمة محل 5هو الغرامة المالية، و

مرات قيمة محل المخالفة، دون أن  4هو يد الحد الأدنى لقيمة الغرامة، وبتحد المشرع
في تقدير قيمة الغرامة وفقا  ية للقاضي الجزائيلك الحرا بذيحدد الحد الأقصى، تاركً

  .جريمة على حدا المحيطة بكلّ للظروف

المعنوي  الشّخصه المرحلة يعاقب الجزائري في هذ المشرع نلك أكما نلاحظ كذ
عكس  ا القانون،المنصوص عليها في هذ الصرفلمجرد محاولة ارتكابه إحدى جرائم 

ا دليل على التوسيع من عديل، وهذقبل التّ 96/22ي ظل الأمر ما كان عليه الوضع ف
  .المعنوي الخاضع للقانون الخاص الشّخصمجال مساءلة 

المعنوي  الشّخصع على يمة الغرامة المالية التي توقّجهة أخرى، وبمقارنة ق ومن
بيعي، فإننا نستنتج أن الحد الطّ الشّخصع على مع قيمة الغرامة المالية التي قد توقّ

خص سبة للشّعليه الوضع بالنّخص المعنوي هو ضعف ما سبة للشّبالنّالأدنى للغرامة 
ص المعنوي تكون أكثر من خسبة للشّبالنّ مة الغرامةقي ا يعني أنوهذ ،)2(بيعيالطّ

ية على يعود إلى عدم إمكانية تطبيق العقوبة السالبة للحر في ذلك السببغيرها، و
  .المعنوي الشّخص

  

  
                                                 

  . المعدل والمتمم، مرجع سابق 26/22من أمر رقم  5/1المادة  -  1
  .فقرتها الأولى، والتي تحددها بضعف قيمة محل المخالفةفي مادة الأولى مكرر، ال -  2
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  :التكميلية العقوبات -ثانيا

ين عقوبات تكميلية إجبارية مييز بمن قانون العقوبات، يمكن لنا التّ 4وفقا للمادة 
  ).ب(جوازية  ، وعقوبات تكميلية اختيارية أو)أ(ك تسميتها بالإلزاميةلن كذيمكو

  :العقوبات التكميلية الإلزامية -أ

ضي بالنطق بها في جرائم ل في عقوبة المصادرة، التي هي عقوبة يلزم القاتتمثّو
رة المطبقة على قة بعقوبة المصادهي تحمل نفس الخصوصيات المتعلّ، والصرف
قد سبق لنا أن تعرضنا إليها، سواء تعلق الأمر بتعريفها حسب و بيعي،الطّ الشّخص
 قيميةادرة ـمصمن قانون العقوبات، أو بأشكالها سواء مصادرة عينية أو  15المادة 

  .لك نرى أنه ليس من الضروري تكرارهالذ

  :هاتي نصالآو 96/22من أمر  5إلى نص المادة  بالعودةو
  ،محل الجنحة مصادرة: ثانيا... «  

  .»مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش: ثالثا       

  :لها حلاًخص المعنوي يكون مسبة للشّعقوبة المصادرة بالنّ ا النص، فإنفوفقا لهذ
  .جنحةمحل ال -

 .وسائل النقل المستعملة في الغش -

الجزائري  المشرعه في الفقرة الثالثة من نفس المادة، استثنى لكن نجد أنّو
معنوية الخاضعة للقانون العام من عقوبة مصادرة وسائل النقل المستعملة الأشخاص ال
  .اكتفى بمصادرة محل الجنحة فقطه الأخيرة، ويث لا تطبق عليها هذفي الغش، بح

فإنّالأشياء المراد مصادرتها عدم حجزا في حالة أم ،ى ه تطبق عليه ما يسم
ائية المختصة أن تحكم بغرامة مالية ن على الجهة القض، بحيث يتعيةيالقيمبالمصادرة 
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ه الغرامة مساوية لقيمة هذه الأشياء المراد تكون قيمة هذو لمصادرة العينية،ا مقامتقوم 
  .)1(مصادرتها

03/01لوضع بصدور الأمر ر هذا الكن سرعان ما تغي مل والمعدللأمر  المتم
  :لة تنص علىالمعد 5، حيث نجد المادة 96/22

(...) عن مسؤولاً(...) ن الخاصالمعنوي الخاضع للقانو الشّخصيعتبر «

  (...) يتعرض للعقوبات الآتيةو

  مصادرة محل الجنحة،  -2

  (...) مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش -3

المعنوي المذكور  الشّخصمها إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقد

أعلاه، لأي عقوبة مالية جهة القضائية المختصة أن تحكم بن على السبب كان، يتعي

  .»تساوي قيمة هذه الأشياءتقوم مقام المصادرة و

 الصرفأصبحت المسؤولية الجزائية في جرائم  بصدور هذا الأمرو ،هكذا
 يتعلّقا فيما دون العامة، أم المعنوية الخاضعة للقانون الخاص مقتصرة على الأشخاص

سواء كانت هذه المصادرة عينية فلم يطرأ عليها أي جديد، بعقوبة المصادرة بحد ذاتها 
  .قيميةأو

  :العقوبات التكميلية الجوازية –ب 

أو /ى هكذا لكونها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، فقد ينطق بها وتسمو    
  . يكتفي بالعقوبات الأصلية والتكميلية الإلزاميةو اها، كما قد يستغني عنهاحدبإ

                                                 
  . ، مرجع سابق96/22من أمر  5/4المادة  -  1
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  : هاتي نصالآو 96/22من أمر  5أحكام المادة ى إل الرجوعب 
لمدة لا تتجاوز ، يمكن للجهة القضائية أن تصدر وفضلا عن ذلكو...«     

  جميعها،  سنوات، إحدى العقوبات الآتية أو )5(خمس 

  المنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية،  -  

 المنع من عقد الصفقات العمومية،  -  

   .»...العلنية إلى الادخار المنع من الدعوة -  

الجزائري  المشرع، أضاف 96/22للأمر  المتممل والمعد 03/01وبصدور الأمر 
  :إلى العقوبات السابقة عقوبتين جديدتين، وهما

   .الصرفالمنع من مزاولة عمليات  -   

  . )1(المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة -   

المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون  الشّخصعلى  يه قد يحكم القاضهكذا، فإنّ
الجزائري قد  المشرع أن نلاحظ من جهة أخرىلكن  .العام بهذه العقوبات التكميلية

 أو الحكم القاضي بالإدانة كاملاً لة في نشرالمتمثّفل ذكر عقوبة ذات أهمية بالغة، وأغ
في رأينا كان لابد من و بيعي،خص الطّسبة للشّا بالنّبه منه، بحيث يحكم مستخرجاً

  .خص المعنوي لمدى أهميتهابة للشّسإدراجها كذلك بالنّ

 الشّخصتوقيع المسؤولية الجزائية على  أن التّذكيرمن  لابد ،في الأخير  
في حالة رعيين، والشّ) 2(ليهالمعنوي لا يعفي ولا يمنع من قيام المسؤولية الجزائية لممثّ

     .)3(الدعوىفي ) المعنوي الشّخص(ر آخر لتمثيله ه يتم تعيين مسيمتابعته فإنّ
                                                 

   .المعدل والمتمم، مرجع سابق 96/22من الأمر  5/3المادة  -  1
    .مكرر من قانون العقوبات، مرجع سابق 51من المادة  2الفقرة  -  2
   .289مرجع سابق، ص، ...الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، بوسقيعة أحسن -  3
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خذت سياسة الانفتاح الاقتصادي ولة الجزائرية اتّالد أن، خلاصة هذه الدراسة
روري لها الخروج من بحيث أصبح من الض، منهاجا لتدعيم الاقتصاد الوطني

حويل للتّ قابلاً يالجزائر الديناركان ذلك بجعل قد و ،العزلة التي كانت تعيشها سابقا
وقد  .ةحين الوصول إلى إزالتها كليقليص منها تدريجيا إلى بالتبأقل قيود ممكنة 

بإزالة الاحتكارات والتراخيص  ة أولىلية تحرير التجارة الخارجية كخطوخذت عماتّ
ية في حويل بكل حرللتّ بجعل الدينار الجزائري قابلاً، الكثيرة من أجل ممارستها

ق المتعلّ 03/04نها الأمر ضملكن بمراعاة القواعد التي ت مجال التجارة الخارجية،
تصديرهاو قة على عمليات استيراد البضائعبالقواعد العامة المطب.    

بقابلية الدينار ، وبالإضافة إلى سياسة جديدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
برؤوس  بتحويل ق الأمرلكن عندما يتعلّ .حويل في مجال الاستثمارالجزائري للتّ

قيود تبقى تخضع ل، تي يرغب أصحابها استثمارها في الخارجالوطنية الالأموال 
من مجلس النقد والقرض لأجل ذلك   الحصول على ترخيص بإلزاميةوذلك ، كثيرة

بالإضافة إلى التقييد حرية المستثمر فيما يتعلق باختيار النشاط المراد ممارسته في 
ها عرفت غم من أنّالرنه بأما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، فإ. الخارج

بحيث بلغ ،حوظا في الآونة الأخيرةا ملقيمتها تطور 2006ل لسنة في السداسي الأو 
لكن تبقى هناك ، ردولا نمليو 760في الجزائر قيمة  ةحجم الاستثمارات المباشر

الإجراءات المرتبطة بالسياسة الرقابة على  بما فيها كثرة، عقبات كثيرة تواجهها
التي تتسبب بها البنوك  العراقيللتي لا تزال قائمة، بالإضافة إلى الصرف ا

والمصارف الجزائرية، التي وان عرفت تطورا ملحوظا بسبب ما أحدثته مجموعة 
الإصلاحات الجذرية التي أجريت على القطاع المالي والمصرفي، ودخول عدد كبير 
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تزال تتسبب بالتأخير للمستثمرين من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، إلاّ أنّها لا 
الإصلاحات على هذه لابد من استكمال ، لذلك )1(في عمليات التحويل رؤوس الأموال

في  هاماً اًلكونها تلعب دور، البنكيةخدمات اللتحسين مستوى  المنظومة المصرفية
  .إلى الجزائر في مجال الاستثمارو حركة رؤوس الأموال من

جاء المشرع  )2(2009مالية التكميلي لسنة انون الخرا بصدور قؤإلاّ أنّه م
المتعلّق  01/03بمجموعة من أحكام الجديدة التي تعدل وتتمم الأمر الجزائري 

بتطوير الاستثمار، والتي تخص الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، بحيث تربط 
ي وجود رؤوس الأموال الأجنبية في الجزائر بمجموعة من الشروط الجديدة والت

  :تتمثل في
% 51وجوده ضمن شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة  -

 .)3(على الأقل من رأس المال الاجتماعي

إلزامية خضوع المشروع المراد انجازه ضمن هذه الشركة إلى دراسة  -
 .)4(مسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار

                                                 
 جريدة الخبر عدد ،»البنوك والمصارف الجزائرية لا مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية« حفيظ صوايلي، -  1

  .            2008جوان  15ليوم  5347رقم
، 44ر، عدد.، ج2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009يوليو  22مؤرخ في  09/01أمر رقم  - 2

  .2009يوليو  26الصادر بتاريخ 
من أمر رقم  1مكرر  4من المادة ) 2(، مرجع سابق، التي تتمثل في الفقرة 09/01من أمر  58المادة  -3

  .ق، المتعلق بتطوير الاستثمار، مرجع ساب01/03

، 01/03مر رقم أومن  1مكرر  4من المادة  4، مرجع سابق، التي تمثل الفقرة 09/01من المر  58المادة  - 4
  .مرجع سابق
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شراكة تقديم ميزان كما يتعين على الاستثمارات أجنبية مباشرة أو بال -
ويحدد  )1(فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر خلال كل مدة قيام المشروع

 .)2(نص من السلطة النقدية كيفية تطبيق هذا الشرط

هكذا، فإن هذه الأحكام الجديدة تقيد بشكل واضح تواجد شكل الرأس المال   
ر الأجنبي سوف يفكر ألف مرة الأجنبي وسوف تقلص منه بشكل كبير، لأن المستثم

قبل المغامرة بأمواله في الجزائر، بحيث لم يعد هذا الأخير يأخذ بعين الاعتبار مدى 
التكريس القانوني لبعض المبادئ العامة في قوانين الدولة المضيفة، وإنما ينظر إلى 
 المحيط العام للاستثمار في أية دولة قبل التوجه إليها، خاصة مدى سهولة حركة

  .رؤوس الأموال منها وإليها، ومدى الحرية الفعلية التي يتمتع بها في الاستثمار

خاصة و فسياسة الانفتاح الاقتصادي تعتبر ضرورية للنمو الاقتصاد الوطني  
ذلك يحتاج  أن إلاّ .ة لرؤوس الأموال في مجال الاستثمارحركة حر مفتح المجال أما

للمعاملات لهذه لبية التي قد يحدثه هذا التحرير إلى الأخذ بعين الاعتبار الآثار الس
 ،زةـولة تفاديه من خلال الرقابة التي تمارسها بعض الأجههو ما تحاول الدو المالية

الوطني من تصاد حماية الاق، والمحافظة على الثروة الوطنيةمن أجل خصوصا 
  .موالستخدمها مافيا تبييض الأكوسيلة ت أو/وقوعه تحت سيطرة أجنبية تامة و

يحاول مخالفة القواعد القانونية  يخالف أو لابد من معاقبة كل من ،في الأخير      
الرغبة في اجتذاب رؤوس  لأن، المنظمة لحركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار

                                                 
من أمر رقم  1مكرر  4من المادة  5، مرجع سابق، التي تمثل الفقرة 09/01من أمر رقم  58المادة  - 1

  .، مرجع سابق01/03
، يتضمن ميزان العملة الصعبة المتعلق بالاستثمارات 2009أكتوبر  26مؤرخ في  09/06نظام رقم : أنظر - 2

  .2009ديسمبر  29، الصادر بتاريخ 76ر عدد .الأجنبية المباشرة أو عن طريق الشركة، ج
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بل ، الأموال الأجنبية لا يعني السماح بحركة مالية مع الخارج دون أدنى الشروط
ية ميجب أن تكون هناك حريؤثر سلبا على  لا ضمن ما، وللقانون سة وفقاًكر

  .   ذلك بتغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصةو الاقتصاد الوطني
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  :ةـــة العربيـــغباللّ:لاأوّ

I – بــالكت: 
ولية وجهود المكافحة غسيل الأموال الاستجابات الد ،بسيوني محمود شريف .1

   . 2004لوطنية، دار الشروق، مصر، االإقليمية و
، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الطبعة بوسقيعة أحسن .2

  .2004ية، الجزائر، الثان
ة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد ، المصالحــــــــ .3

  .2005ائر، ، الجزالجمركية بوجه خاص، دار هومة
جرائم الفساد، جرائم  :الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ــــــــ .4

هومة  ، دارالمال والأعمال، جرائم التزوير، الطبعة الثالثة، الجزء الثاني
 .2006جزائر، ال

تقنيات  ،عمليات(ة الوجيز في البنوك التجاري ،بوعتروس عبد الحق .5
 .بدون دار النشر، الجزائر، بدون سنة) وتطبيقات

ك والعلاقات البنوالنقود و ،تادريس قريصة صبحي، محمد العقاد مدحت .6
 . 1983بيروت،  ،ر النهضة العربية للطباعة والنشردا ،الاقتصادية الدولية

لزيادة رأس مال الشركة المساهمة  القانونيالنظام  ،، ننيس رؤوفحنا نغم .7
 .2002الأردن،  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،) دراسة مقارنة(

المؤسسات المالية  ،الحناوي محمد صالح، السيدة عبد الفتاح عبد السلام .8
  .1998، الدار الجامعية، الإسكندرية، )وك التجاريةالبنو البورصة(

المعاصرة في إدارة البنوك، دار  ، الاتجاهاتمحفوظ د، جودةرمضان زيا .9
  . 2003 ،للنشر والتوزيع، عمان لوائ

لنهضة دار ا ،في العلاقات الاقتصادية الدولية ، مقدمةمحمد زكي شافعي .10
  .العربية، بيروت، بدون سنة
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أطلس للنشر، الجزائر  ،)بورصة الجزائر(، البورصة شمعون شمعون .11
1999 .   

موسوعة الشركات التجارية وشركات الأشخاص  ،عبد الحميدالشواربي   .12
 .2003والأموال والاستثمار، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

الأجنبي في تطوير أحكام القانون الاستثمار  ر، دوفوت أحمد عبد الحفيظص .13
  .2005المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  رلخاص، داا الدولي

بين  دراسة مقارنة: ية للشخص المعنويلمسؤولية الجزائ، اصمودي سليم .14
 .2006التشريع الجزائري والفرنسي، دار الهدى، الجزائر، 

، ديوان المطبوعات ، قانون الاستثمارات في الجزائرعليوش قربوع كمال .15
 .1999الجامعية، الجزائر، 

نظرة عامة على بعض « الاقتصاد الدولي ،عوض االله زينب حسين .16
  .1999الإسكندرية،  ،جديدة للنشرلدار الجامعة ا، »القضايا

 .2004 ،ولية، دار هومة، الجزائرالاستثمارات الد ،قادري عبد العزيز .17

دراسة في طرق استخدام النقود من طرف ( تقنيات البنوك ،لطرش الطاهر .18
الثالثة، ديوان المطبوعات  ةالطبع ،)مع إشارة إلى التجربة الجزائرية البنوك

  .2004الجزائر،  ،الجامعية
طبوعات الجامعية ، سلسلة القانون الاقتصادي، ديوان المعشب محفوظل .19

  .1997 الجزائر،
ر الشعب ، داالواقع، جرائم تهريب النقد بين القانون وابباوي نبيلڤلو .20

  .1993للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 
مساهمة الاكتتاب في رأس مال الشركة لل ،العبيدي فليح ،مرزوك عباس .21

 .1998ثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، دار ال ،) ة وعمليةقانوني دراسة(

 –القاموس القانوني فرنسي ،نجار إبراهيم، بدوي أحمد زكي ، شلال يوسف .22
 .2002مكتبة لبنان، لبنان،  ،عربي
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ر البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة دو ،وفاء محمدين جلال .23
  .  2001الإسكندرية،  ،الجديدة للنشر

II – رات ــل والمذكـالرسائ: 
، حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الإتفاقي، مذكرة لنيل شهادة أوديع نادية .1

سنة  –تيزي وزو –الماجستير، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري
2003/2004 . 

قد والقرض، مذكرة لنيل شهادة ركز القانوني لمجلس النّالم ،إقرشاح فاطمة .2
تيزي  –قانون الأعمال ،كلية الحقوق،  جامعة مولود معمري، فرع الماجستير

 .2000–وزو

رف في الجزائر، مذكرة لنيل درجة ام الرقابة على الص، نظبلحارث ليندة .3
  –تيزي وزو –جامعة مولود معمري ،الأعمال، فرع قانون الماجستير

2003/2004 .  
 ي، مذكرة لنيل، النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائرتدريست كريمة .4

 ريـ، جامعة مولود معمقالماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقو شهادة
  .2003 –تيزي وزو–

لنيل  ، مذكرةالأجنبية في الجزائر الأمن القانوني للاستثمارات ،حسين نوارة .5
 –درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري

  .بدون سنة –تيزي وزو
سالة ، رسوق، التنظيم البنكي الجزائري في ظل اقتصاد الاكي عبد القادرش .6

  .2003من أجل نيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 
، المصارف والأعمال المصرفية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة شامبي ليندة .7

تيزي  –د معمريالماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق ، جامعة مولو
  . 2002/ 2001 –وزو



www.manaraa.com

��א��hא���������������4%���������������-�� 
 

222 
 

رف في القانون الجزائري، مذكرة لعمليات الص ي، الإطار القانونشيخ ناجية .8
تيزي  –لنيل درجة الماجستير، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري

  . 2003/2004–وزو
 الأجنبية في الجزائر للاستثمارات، الحماية القانونية عيبوط محند وعلي .9

جامعة مولود ، كلية الحقوق ،يل درجة دكتوراه دولة في القانونرسالة لن
  .2006/ 2005–تيزي وزو  –معمري

، ميكانيزمات ضمان الاستثمارات الأجنبية في الجزائر عينوش عائشة .10
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة 

  . سنة ونبد –تيزي وزو –مولود معمري
الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات  الاستثمار ،مالأ يوسفي .11

الدولية العلاقات فرع القانون الدولي و الماجستير،بحث لنيل درجة  الحالية،
   .1998/1999 الجزائر،جامعة  الحقوق، ةكلي

III – الاتـــالمق:   
ن في القانو للاستثماراتالمعاملة القانونية « ،حسام الدين كامل الأهواني .1

 ورقة(، »)وإزالة ما يعترضه من عقبات الاستثمارسبل تشجيع (المصري 
 1996أكتوبر ،، مصر4د الجامعات العربية، مجلة دراسات، عددإ تحا) عمل

  .55-2ص ص

، المجلة »اهات الحديثة لتشريع جرائم الصرفالاتج«، زعلاني عبد المجيد .2
 1997، 2عدد ،35الجزء والاقتصادية والسياسية، ةالجزائرية للعلوم القانوني

   .327–291ص ص
جوانب تنظيمية : الرقابة على الصرف في الجزائر«، لاني عبد المجيدغز .3

 01سياسية، عدد الو ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية»وجزائية
   . 21 –09، ص ص2001الجزائر، 
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ستثمار يتعلّق بتطوير الا 01/03مضمون أحكام الأمر «، يوسفي محمد .4
ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية  2001أوت  20في  مؤرخال

 .51–21، ص ص2001، الجزائر، 23، مجلة إدارة، عدد»والأجنبية

الاستثمارات الأجنبية في ضوء سياسة الانفتاح «، عيبوط محند وعلي .5
 للقانون والعلوم السياسية، عدد ، المجلة النقدية»في الجزائري الاقتصادي

  .93-63، ص ص2006-تيزي وزو  –جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، 01
خص المعنوي في جرائم للشّ إسناد المسؤولية الجزائية«، خلفي عبد الرحمان .6

لية في ظل الملتقى الوطني الأول حول الجرائم الما، مداخلات »الأموال
 2007أفريل  25و 24تشريعية يومي التعديلات الالتحولات الاقتصادية و

  – المةڤ  – 45ماي  08، جامعة والعلوم الاجتماعية كلية الحقوق والآداب
 .78 -64 ص ص

، مداخلة "تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر"لكصاسي محمد،  .7
تقدم بها أمام كل من أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، 

 algeria.dz/communicat.htm-of-www.bank ، الجزائر، 2009أكتوبر 

  

IV – ة ـوص القانونيـالنص :    
  :ورــالدست – 1
 07في  مؤرخ 96/438ر بموجب مرسوم رئاسي رقم المنشو :1996دستور   

  . 1996ديسمبر  08 ادر بتاريخ، الص76ر عدد .ج ،1996ديسمبر 
* خ 02/03م بالقانون رقم المتم25ر عدد .، ج2002أفريل  10في  مؤر 

2002ريل أف 14 ادر بتاريخالص.  
* خ 08/19لقانون رقم ل باالمعد63ر عدد .، ج2008مبر نوف 15في  مؤر 

2008نوفمبر  16 ادر بتاريخالص . 
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    :ةــالدولي اتــالاتفاقي – 2
في قعة والمغرب العربي الم بين دول إتحاد الاستثمارضمان تشجيع و اتفاقية .1

ا بموجب مرسوم رئاسي عليه ، المصادق1990يوليو  23الجزائر بتاريخ 
 ادر بتاريخ، الص06 ر عدد.، ج1990ديسمبر  22في  مؤرخ 90/420رقم 

                         .1991فبراير  6
بين حكومة  للاستثمارات الحماية المتبادلةبالتشجيع و المتعلّق الاتفاق .2

 يغاللكسمبور –الجزائرية الديمقراطية الشعبية والإتحاد البلجيكيالجمهورية 
 المصادق عليه بموجب مرسوم، و1991 أفريل 42الموقع بالجزائر بتاريخ 

ادر ، الص46ر عدد .ج. 1991أكتوبر  05في  مؤرخ 91/345رئاسي رقم 
                          .1991أكتوبر  6 بتاريخ

بين حكومة الجمهورية  للاستثماراتالحماية المتبادلة لترقية وحول ا الاتفاق .3
، الموقع بالجزائر الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية

 91/346بموجب مرسوم رئاسي رقم المصادق عليه ، و1991ماي  18خ بتاري
                  .1991أكتوبر 6 ادر بتاريخ، الص46ر عدد .، ج1991أكتوبر  05في  مؤرخ

تبادل و الاستثماراتالحماية المتبادلين فيما يخص بشأن التشجيع و الاتفاق .4
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  بهماتين المتعلّقالرسائل 

 1993فبراير  13الموقع بمدينة الجزائر في  ،وحكومة الجمهورية الفرنسية
يناير  02في  مؤرخ 94/01ق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم صادالمو

  . 1994فبراير  2 ادر بتاريخ الص 01ر عدد.ج ،1994
بين حكومة  للاستثماراتبالتشجيع والحماية المتبادلة  المتعلّق الاتفاق .5

بالجزائر ، الموقع الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانياالجمهورية الجزائرية 
 94/328ق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقمالمصاد، و1994يو يون 28 خبتاري

   .1994أكتوبر  26 ادر بتاريخالص 69ر عدد .، ج1994أكوبر  22في  مؤرخ
بين حكومة  للاستثماراتبالترقية والحماية المتبادلة  المتعلّق الاتفاق .6

دريد في م ع، الموقالجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانيةالجمهورية 
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ق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم المصاد، و1994ديسمبر  23بتاريخ 
أفريل  26 ادر بتاريخ، الص23ر عدد .، ج1995مارس  25في  مؤرخ 95/88

1995.                     
لحماية المتبادلة ان بالتشجيع واالمتعلّقل الإضافي البروتوكوق والاتفا .7

حكومة جمهورية يمقراطية الشعبية والجمهورية الدللاستثمارات بين حكومة 
المصادق ، و1996مارس  11الجزائر بتاريخ  ألمانيا الاتحادية الموقعين في

 2000أكتوبر  07في  مؤرخ 200/280بموجب مرسوم رئاسي رقم  عليهما
              .2000أكتوبر  8ادر بتاريخ ، الص58ر عدد .ج
بين حكومة  للاستثماراتدلة بالترقية والحماية المتبا المتعلّق الاتفاق .8

الموقع ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيرانيةالجمهورية 
ي المصادق عليه بموجب مرسوم رئاس، و2003أكتوبر  19بطهران في 

فبراير  27ادر بتاريخ الص، 15ر عدد .، ج2005فبراير  26في  مؤرخ 05/75
2005                        .            

بين حكومة الجمهورية  للاستثماراتالحماية المتبادلة حول الترقية و الاتفاق .9
، الموقع ببيرن في ريالمجلس الفيدرالي السويسالجزائرية الديمقراطية الشعبية و

 مؤرخ 05/235ق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم والمصاد 2004نوفمبر  30
  . 2005يونيو  29ر بتاريخ اد، الص45ر عدد .، ج2005يونيو  23في 
بين حكومة الجمهورية  للاستثماراتحول الترقية والحماية المتبادلة  الاتفاق .10

 10الموقع بالجزائر في ، ة وحكومة فيدرالية روسياالجزائرية الديمقراطية الشعبي
في  مؤرخ 06/128ق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم ، المصاد2006مارس 

  . 2006أفريل  5 ادر بتاريخ، الص21ر عدد .، ج2006أفريل  03
الحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الاتفاق حول التشجيع و .11

موقع ال ،وحكومة الجمهورية التّونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بموجب مرسوم رئاسي رقم المصادق عليه ، و2006فبراير  16بتونس في 
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 19ادر بتاريخ ، الص73ر عدد .، ج2006ر نوفمب 14في  مؤرخ 06/404
 .2006نوفمبر 

  

  :ةــوص التشريعيــالنص – 3

باختصاصات  ق، يتعل1998ّمايو  30في  مؤرخ 98/01قانون عضوي رقم  .1
  .1998جوان  01ادرة بتاريخ الص 37 ر عدد.جعمله، وتنظيمه مجلس الدولة و

 اتـن العقوبمن قانو، يتض1966جوان  8في  مؤرخ 66/156أمر رقم   .2
  .1966جوان  11ادر بتاريخ ، الص49ر عدد .ج
ن قانون ، يتضم1966سبتمبر  15في  مؤرخ 66/288أمر رقم  .3

  .1966سبتمبر  17ادرة بتاريخ ، الص80عدد  ر .ج الاستثمارات،
ن قانون المالية لسنة ، يتضم1969ديسمبر  31في  مؤرخ 69/107أمر رقم  .4

  . 1969ديسمبر  31 بتاريخ، الصادر 110ر عدد .، ج1970
ن تتميم وتعديل الأمر يتضم ،1975جوان  17في  مؤرخ 75/46أمر رقم  .5

والمتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو  8في  مؤرخال 66/155رقم 
  . 1975جويلية  4ادر بتاريخ ، الص53ر عدد .ج، الجزائية

رقم ن تعديل الأمر ، يتضم1975جوان  17في  مؤرخ 75/47أمر رقم  .6
 53ر عدد .يتضمن قانون العقوبات، ج 1966جوان  8في  مؤرخال 66/156
1975جويلية  04ادر بتاريخ الص.  

 القانون المدني المتضمن، 1975سبتمبر  26في  مؤرخ 75/58أمر رقم  .7
   .1975سبتمبر  30 ادر بتاريخ، الص78ر عدد.ج
ن التجاري ن القانو، يتضم1975سبتمبر  26في  مؤرخ 75/59أمر رقم  .8
  . 1975ديسمبر  19ادر بتاريخ ، الص101ر عدد.ج
ارك ـن قانون الجم، يتضم1979يوليو  21في  مؤرخ 79/07قانون رقم  .9
  .1979يوليو  24ادر بتاريخ ، الص30ر عدد.ج
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م الأمر رقم يتمل ويعد ،1982فيفري  13في  مؤرخ 82/04قانون رقم  .10
 7ر عدد.قانون العقوبات، ج ضمنالمتو 1966يوليو  8في  مؤرخال 66/156
1982فبراير  16بتاريخ  ادرالص .  
ق بالاستثمار ، يتعل1982ّأوت  21في  مؤرخ 82/11قانون رقم  .11

  . 1982أوت  31ادر بتاريخ ، الص35ر عدد.لخاص الوطني، جالاقتصادي ا
ق بتأسيس الشركات ، يتعل1982ّأوت  28في  مؤرخ 82/13قانون رقم  .12

  .1982أوت  31ادر بتاريخ ، الص35ر عدد.وسيرها، ج صادالمختلطة للاقت
م الأمر رقم ل ويتم، يعد1986مارس  04في  مؤرخ 86/05قانون رقم  .13
الجزائية  الإجراءاتقانون  المتضمن، 1966يونيو  8في  مؤرخال 66/155
  .1986مارس  5بتاريخ  الصادر، 10ر عدد.ج

م القانون رقم يتمول يعد، 1986أوت  19في  مؤرخ 86/13قانون رقم  .14
بتأسيس الشركات المختلطة  المتعلّق 1982أوت  28في  مؤرخال 82/13

  .1986أوت  27بتاريخ  الصادر، 35ر عدد.ج وسيرها للاقتصاد
هي ن القانون التوجي، يتضم1988جانفي  12في  مؤرخ 88/01قانون رقم  .15

جانفي  13تاريخ ب الصادر، 02ر عدد.للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج
1988 .  

 75/58م الأمر رقم يتم ،1989فيفري  07في  مؤرخ 89/01أمر رقم  .16
 الصادر 6ددـر ع.ج القانون المدني، المتضمنو 1975سبتمبر  26في  مؤرخال

                      .1989فبراير 08بتاريخ 
قد والقرض ق بالنّ، يتعل1990ّأفريل  14في  مؤرخ 90/10قانون رقم  .17
  . 1990أفريل  18بتاريخ  الصادر، 16ر عدد.ج

ق بترقية ، يتعل1993ّأكتوبر  5في  مؤرخ 93/12مرسوم تشريعي رقم  .18
  ).ملغى(1993أكتوبر  10بتاريخ  الصادر، 64ر عدد.الاستثمار، ج

ر .ق بالمنافسة، ج، يتعل1995ّجانفي  25في  مؤرخ 95/06أمر رقم  .19
  ). ملغى( 1995فيفري  22بتاريخ  الصادر، 09عدد
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شريع ق بقمع مخالفة التّ، يتعل1996ّيوليو  9في  مؤرخ 96/22أمر رقم  .20
ر .رف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جبالصنظيم الخاصين والتّ
  . 1996يوليو  10بتاريخ  ، الصادر43عدد
ع شريق بقمع مخالفة التّيتعلّ ،1996يوليو  9في  مؤرخ 96/22أمر رقم  .21
رف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج خاصين بالصنظيم الوالتّ

  . 1996ديسمبر  11بتاريخ  الصادر، 77ر عدد.، ج)استدراك(
ة المتعلّقد القواعد ، يحد1998جوان  27في  مؤرخ 98/06قانون رقم  .22

   .1998جوان  28بتاريخ  الصادر، 48ر عدد.بالطيران المدني، ج
م القانون رقم يتمل ويعد ،1998غشت  2في  مؤرخ 98/10قانون رقم  .23
79/07 ادر، 61ر عدد.ج ن قانون الجمارك،يتضمأوت  23بتاريخ  الص

1998 .  
ار ـق بتطوير الاستثميتعلّ 2001أوت  20في  مؤرخ 01/03أمر رقم  .24
  .2001أوت 22بتاريخ  الصادر ،47ر عدد .ج

م م الأمر رقل ويتم، يعد2003فبراير  19في  مؤرخ 03/01أمر رقم  .25
نظيم شريع والتّبقمع مخالفة التّ المتعلّق 1996يوليو  9في  مؤرخال 96/22

12ر عدد.وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج رفالخاصين بالص 
  .2003فبراير  23بتاريخ  الصادر

ق بالقواعد العامة ، يتعل2003ّجويلية  19في  مؤرخ 03/04أمر رقم  .26
بتاريخ  الصادر، 43در عد.قة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، جالمطب

  .2003جويلية 20
ر .ج ،قد والقرضق بالنّ، يتعل2003ّأوت 26في  مؤرخ 03/11أمر رقم  .27
  . 2003أوت  27بتاريخ  الصادر، 52عدد
م الأمر يتمل ويعد ،2004نوفمبر  10في  مؤرخ 04/15قانون رقم  .28
 71ر عدد.، جقوباتقانون الع المتضمنو 1966يوليو  8 في مؤرخال 66/156

  .2004نوفمبر 10بتاريخ  الصادر
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بالوقاية من تبييض  ق، يتعل2005ّفبراير  6في  مؤرخ 05/01قانون رقم  .29
فبراير  9بتاريخ  الصادر، 11ر عدد.ج مكافحتهما،الأموال وتمويل الإرهاب و

2005.  
م الأمر رقم يتمل ويعد 2005يونيو  20في  مؤرخ 05/10قانون رقم  .30
 44ر عدد.ج القانون المدني، المتضمنو 1975سبتمبر 26في  مؤرخال 75/58

 .2005يونيو  26  بتاريخ الصادر

 مم الأمر رقل ويتم، يعد2006يوليو  15في  مؤرخ 06/08أمر رقم  .31
 47ر عدد.، جبتطوير الاستثمار المتعلّق 2001أوت  20في  مؤرخال 01/03
2006يوليو  19بتاريخ  ادرالص.  
م الأمر رقم يتمل ويعد ،2006ديسمبر  20في  مؤرخ 06/23قانون رقم  .32
 84ر عدد.قانون العقوبات، ج المتضمنو 1966يوليو  8في  مؤرخال 66/156

  .2006ديسمبر 24بتاريخ  الصادر
ن قانون المالية ، يتضم2006ديسمبر  26في  مؤرخ 06/24قانون رقم  .33

 .2006ديسمبر  27بتاريخ  الصادر، 85ر عدد.ج ،2007لسنة 

يتضمن قانون المالية  2009يوليو  22مؤرخ في  09/01أمر رقم  .34
 .2009يوليو  26، الصادر بتاريخ 44ر عدد .، ج2009التكميلي لسنة 

  

  : نصوص التنظيميةال -  4
يتعلّق بمعايير  ،1997جانفي  18في  مؤرخ 97/40مرسوم تنفيذي رقم  .1

نة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها لنّشاطات والمهن المقنّتحديد ا
  . 1997جانفي  19بتاريخ  الصادر، 5ر عدد.ج
ن شروط يتضم ،1997يوليو  14في  مؤرخ 97/256مرسوم تنفيذي رقم  .2

شريع مؤهلين لمعاينة مخالفة التّالموظفين الوكيفيات تعيين بعض الأعوان و
ر .الخارج، ج إلىوس الأموال من وحركة رؤرف وصنظيم الخاصين بالوالتّ
  .1997جويلية  16بتاريخ  الصادر ،47عدد
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أشكال  ط، يضب1997يوليو  14في  مؤرخ 97/257مرسوم تنفيذي رقم  .3
رف وحركة رؤوس نظيم الخاصين بالصوالتّ شريعمعاينة مخالفة التّ محاضر

 16بتاريخ  الصادر ،47ر عدد.كيفيات إعدادها، جالأموال من وإلى الخارج  و
  .1997جويلية 

د شروط يحد ،1997جويلية  14في  مؤرخ 97/258مرسوم تنفيذي رقم  .4
رف وحركة نظيم الخاصين بالصشريع والتّمصالحة في مجال مخالفة التّإجراء ال

 1997جويلية  16بتاريخ  الصادر ،47ر عدد.إلى الخارج، جرؤوس الأموال من و
  ).ملغى(
د تشكيلة لجنة يحد ،1997يوليو  14في  مؤرخ 97/259رقم مرسوم تنفيذي  .5

  .1997جويلية  16بتاريخ  الصادر ،47ر عدد.سيرها، جالمصالحة وتنظيمها و
يتمم  ،2000أكتوبر  14في  مؤرخ 2000/313مرسوم تنفيذي رقم  .6

بمعايير  المتعلّقو 1997جانفي  18في  مؤرخال 97/40المرسوم التّنفيذي رقم 
ر .نة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، جلنشاطات والمهن المقنّتحديد ا

  .  2000أكتوبر  18بتاريخ  الصادر، 61عدد
ل المرسوم يعد ،2003مارس  5في  مؤرخ 03/110مرسوم تنفيذي رقم  .7

الذي يضبط أشكال محاضر  1997يوليو  14في  مؤرخال 97/257التنفيذي رقم 
رف وحركة رؤوس الأموال من نظيم الخاصين بالصيع والتّشرة التّمعاينة مخالف

  .2003مارس 9بتاريخ  الصادر ،17ر عدد.كيفيات إعدادها، جوإلى الخارج و
شروط  د، يحد2003مارس  5في  مؤرخ 03/111مرسوم تنفيذي رقم  .8

ة حركرف ونظيم الخاصين بالصشريع والتّمصالحة في مجال مخالفة التّإجراء ال
جنة المحلية للمصالحة جنة الوطنية واللّكذا تنظيم اللّو، إلى الخارجو الأموال من
  .2003مارس  9بتاريخ  الصادر ،17ر عدد.وسيرها، ج

ن تنظيم ، يتضم2004أكتوبر  18في  مؤرخ 04/331مرسوم تنفيذي رقم  .9
 20بتاريخ  الصادر، 66ر عدد .صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، ج

   .2004أكتوبر 
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الحد  د، يحد2005نوفمبر  14في  مؤرخ 05/442مرسوم تنفيذي رقم  .10
75عددر .المالية، جفع وعن طريق القنوات البنكية والمطبق على عمليات الد 

  .2005نوفمبر  20بتاريخ  الصادر
ن إلغاء ، يتضم2006غشت  30في  مؤرخ 06/289مرسوم تنفيذي رقم  .11

د الذي يحد ،2005نوفمبر  14في  مؤرخال 05/442أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
الحد المطبق على عمليات الدفع عن طريق القنوات فع التي يجب أن تتم بوسائل الد

 .2006 أوت 30بتاريخ  الصادر ،53ر عدد.ة جـالماليية والبنك

سير د شروط فتح و، يحد1990سبتمبر 8ي ف مؤرخ 90/02نظام رقم .12
ادر، 45ر عدد.ج شخاص المعنويين،عبة للأحسابات بالعملة الص24بتاريخ  الص 

  . 1990أكتوبر
د شروط تحويل رؤوس يحد ،1990سبتمبر  8في  مؤرخ 90/03 رقم نظام .13

ها إلى الخارج إعادة تحويلو الاقتصاديةئر لتمويل النشاطات الأموال إلى الجزا
 .1990أكتوبر 24بتاريخ  الصادر ،45ر عدد.لها، جيمداخو

ق باعتماد الوكلاء يتعلّ ،1990بر سبتم 08في  مؤرخ 90/04نظام رقم  .14
 24بتاريخ  الصادر ،45ر عدد.تنصيبهم، جالجملة بالجزائر و وتجار
  .1990أكتوبر

د شروط فتح حسابات يحد ،1991فبراير  20في  مؤرخ 91/02نظام رقم  .15
 يمين أوجنبية المقالمعنويين ذوي الجنسية الأعبة للأشخاص الطبيعيين وعملة الصبال

 28بتاريخ  الصادر ،40ر عدد.تشغيل هذه الحسابات، جغير المقيمين و
  .1991أوت
م بعمليات ق بشروط القيايتعلّ ،1991فبراير  20في  مؤرخ 91/03نظام رقم  .16

  .1992مارس 25بتاريخ  الصادر ،23ر عدد.تمويلها، جاستيراد سلع للجزائر و
د شروط تقديم منح العملة ديح ،1991ماي  16في  مؤرخ 91/06نظام رقم  .17

 الصادر ،24ر عدد.وفاتهم في الخارج، جأو /عبة لمناسبة استشفاء مواطنين ولصا
  .1992مارس  29 بتاريخ
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رف الص ق بقواعديتعلّ ،1991أوت  14في  مؤرخ 91/07نظام رقم  .18
  .1992مارس 29بتاريخ  الصادر ،24ر عدد .ج ،شروطهو

رقم م للنظام متمل و، معد1992فمبر ون 17في  مؤرخ 92/10نظام رقم  .19
بتاريخ   الصادر، 15ر عدد.، ج1991ماي  16في  مؤرخال 91/06

  . 1993مارس7
 90/02ل النظام رقم يعد ،1994أفريل  12في  مؤرخ 94/10نظام رقم  .20
تشغيل حسابات بالعملة د شروط فتح والذي يحد 1990بتمبر س 8في  مؤرخال

ادر، 72ر عدد.ين، جة للأشخاص المعنويعبالص1994نوفمبر  6بتاريخ  الص .  
 91/04ل النظام رقم يعد ،1994أفريل  2في  مؤرخ 94/11نظام رقم  .21
بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى  المتعلّقو 1991فيفري  20في  مؤرخال

  .1994نوفمبر  06بتاريخ  الصادر ،72ر عدد .ج   ،تمويلهائر والجزا
ق بالنشاطات التابعة تعلّ، ي1995نوفمبر  19في  مؤرخ 95/06نظام رقم  .22

  .1995ديسمبر 27في  الصادر، 18ر عدد.الية، جالم تالمؤسساللبنوك و

ض النظام يعول ويعد ،1995ديسمبر  23في  مؤرخ 95/07نظام رقم  .23
ر .رف، جبمراقبة الص المتعلّق، و1992مارس  22في  مؤرخال 92/04رقم
 .1996فيفري  11ريخ بتا الصادر 11عدد

ر .رف، جق بسوق الصيتعلّ 1995ديسمبر  23في  مؤرخ 95/08نظام رقم  .24
  .1996فيفري  11بتاريخ  الصادر ،5عدد
شروط تكوين ملف  د، يحد2002فيفري  20في  مؤرخ 02/01نظام رقم  .25

أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين /و رخيص بالاستثمارخاص بطلب التّ
أفريل 28 بتاريخ  الصادر ،30ر عدد.اديين الخاضعين للقانون الجزائري، جالاقتص
2002.  

بالاستثمارات الأجنبية  قيتعلّ ،2005يوليو  06في  مؤرخ 05/03نظام رقم  .26
  .2005يوليو  31بتاريخ  الصادر، 53ر عدد .ج
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تبييض ق بالوقاية من يتعلّ ،2005ديسمبر  15في  مؤرخ 05/05نظام رقم  .27
أفريل  23بتاريخ  الصادر، 26ر عدد .ج مكافحتهما،وتمويل الإرهاب و الأموال
2005 .  

د شروط تأسيس بنك يحد ،2006ديسمبر  15في  مؤرخ 06/02نظام رقم  .28
 77ر عدد.جأجنبية، مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية و

  . 2006ديسمبر  02بتاريخ  الصادر
ى ق بالقواعد المطبقة عليتعلّ ،2007رايرفب 3في  مؤرخ 07/01نظام رقم  .29

 الصادر، 31ر عدد.عبة، جالص الحسابات بالعملةالمعاملات الجارية مع الخارج و
 .2007مايو 13بتاريخ 

، متعلق بحسابات العملة 2009فبراير  17مؤرخ في  09/01نظام رقم  .30
مقيمين من جنسية أجنبية، المقيمين وغير  نالصعبة الخاصة بالأشخاص الطبيعيي

أفريل  29، الصادر بتاريخ 25ر عدد . والأشخاص المعنويين غير المقيمين، ج
2009. 

، يتضمن ميزان العملة 2009أكتوبر  26مؤرخ في  09/06نظام رقم  .31
ر .الصعبة المتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أو عن طريق الشركة، ج

 .2009ديسمبر  29، الصادر بتاريخ 76عدد

ن نشر قائمة البنوك ، يتضم2009يناير  22في  مؤرخ 09/01مقرر رقم  .32
 4بتاريخ  الصادر، 14ر عدد.وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، ج

 .2009مارس 
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الإجراءات القانونية الواجب احترامها في حركة رؤوس الأموال في مجال 
الجزائر لأجل الاستثمار الاستثمار، وهذا سواء عند تحويل رؤوس الأموال الأجنبية إلى 

ه ـعند إعادة تحويل الرأس المال الأصلي المستثمر و الأرباح الناتجة عنفيها، أو 
موال الوطنية من الجزائر الأجل الاستثمار في ات تحويل رؤوس الأبالإضافة إلى عملي

لخارج، ومختلف العقبات التي تواجه ذلك بسبب الشروط التي تفرضها الأنظمة التي ا
    . ةيمكن وصفها بالقاسي

ومتى لم يتم احترام هذه القوانين والإجراءات التي تفرضها فإن ذلك يشكل 
ن وإلى الخارج، التي تتم تسويتها الركن المادي لجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال م

  .المصالحةوهي  ستثنائيةلاوسيلة االالجاني أو ب يلة العادية وهي معاقبةبالوس اإم
 

 

Les procédures qu’il faut respecter pour le transfert des capitaux 
vers l’Algérie afin de réaliser des investissements ainsi que le 
rapatriement de ces capitaux et leurs intérêts en cas de cessation du 
projet.   

Le transfert des capitaux Algériens de l’Algérie vers l’étranger 
afin d’investir et les difficultés énormes que trouvent ces investisseurs 
Algériens qui sont dues aux règlements et aux conditions strictes de la 
législation Algérienne. 

En cas de désobéissance de ces conditions et procédures on se 
trouve devant une infraction qu’on surnomme infraction de change et 
mouvements de capitaux.             
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